نوقشت هذه الرسالة(الإمام الخطابي ومنهجه الاجتهادي) وأجيزت بتاريخ : 
6 / 10 / 2005م الموافق ل:23/ رمضان/1426ه 


أعضاء نة المناقشة التوهقيع 


ا ۴ 
الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز» رئيسا ومشرفا ا 


أستاذ مشارك أصول الفقه - الجامعة الأردنية 


8 22 
الأستاذ الدكتور محمد أحمد القضاة, عضوا a r.‏ 


أستاذ الفقه المقارن - اجامعة الأردنية 


ِ بي 
الأستاذ الدكتور محمود صا جابر» عضوا ..... بسک a‏ 


أستاذ أصول الفقه - الجامعة الأردنية 


الدكتور أحمد ياسين القرالة, عضواً TT‏ ا 


أستاذ مساعد أصول الفقه-جامعة آل البيت 


المشرف 
الدكتور عبد ال معز عبد العزيز حريز 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه 
في الفقه و أصوله 
كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأردنية 


تشرين الثاني ٠٠٠١285‏ 


نوقشت هذه الرسالة(الإمام الخطابي ومنهجه الاجتهادي) وأجيزت بتاريخ : 
6 / 10 / 2005م الموافق ل:23/ رمضان/1426ه 


53 


أعضاء ججنة المناقشة التوقهيع 


الد كتور عبد المعز عبد العزيز حريزء رئيسا ومشرفا ا 


أستاذ مشارك أصول الفقه - الحامعة الأردنية 


الأستاذ الد كتور محمد أحمد القضاة» عضوا Ce A‏ 
أستاذ الفقه المقارن - الجامعة الأردنية 


الأستاذ الدكتور محمود صالح جابرء عضوا 
أستاذ أصول الفقه - الجامعة الأردنية 


الدكتور أحمد ياسين القرالة» عضوا 
أستاذ مساعد أصول الفقه-جامعة آل البيت 
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الإهلداء 
إلى من أكرمّه الله بصفاء الفطرة وتقاء السّريرة 
إلى العابد الزّاهد المُرشد المربّي بأفعاله 
فضيلة الجد السيد الملا عبد الجليل الحسيني 
دا و ا أبكة فيه ا 
وجعل هذه الرّسالة امتدادا لعمله الصّالح» 
إلى والدي الذي رباني على حب العلم والحرص 
عليه حفظه الل 
إلى العلماء العارفين ورثة الأنبياءء 
إلى والدتي و إخوتي وأخواتي وزوجتي وبنتي 
زهرانور 


أهدي هذا الجهد المتواضع 


شلر 
أتوحہ بالشل اسيل إلى أستاذي الفاضل الملتور عبد العم 


حري ر حفط الذ.. الذي تفضل بالإغراف على هذه الرسالة ولان ل 
فض لكبي رفي إبمازها وأسال اٹ تما أن ریہ عنى خی ابرا کا 
أشل ر الأسائة الفضلاه الزين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالت ولوا 


بسغاه ملاحظاترم القيسة على ما فيا 


الفصل الأول: الإمام الطاب سيرته) وعصره» ومنهجه في التأليف 
المبحث الأول: السيرة الشخصية للإمام الخطّابيّ غ25 


المطلب الأول: اسم الإمام الطاب ونسبه وكنيته ونسبته ومولده.. 
المطلب الثانى:نشأة الخطاي وأحلاقه E‏ 
ا ا ورا عض ا د E‏ 


المبحث الثاى' ا العلمّة للإمام اطا“ 0 


الط انالك ثقافة الخطابيٌ مز ليان i RE EES‏ 
المطلب الرّابع: ثناء العغلماء على الخطابي 0 
المبحث الثالث: المذهب العقدي والفقهي للإمام الخطابيّ E‏ 
المطلب الأوّل: عقيدة الخطّايّ oS‏ 


المطلب الثَان: المذهب الفقهئ للحطابي ونماذجُ من اجتهاداته: ... 


المبحث الرابع: عصر الإمام الخطّابيٌ N‏ 


المطلب الأوّل: طلبُ الإمام الخطاي للعلم ورحلانه a‏ 
المطلب الثاي: شيو الخطابي وتلامذئه a e‏ 


المطلب الأول الحالة السياسيّة لعصر الإمام الخطَّاي: - 0 
المطلب الثان: الحالة الاجتماعيّة لعصر الإمام الخطًاي: SRO‏ 
المطلب الثالث: الحالة العلميّة والدينية لعصر الإمام الخطًاي: as‏ 

المطلب الرابع: عصر 0 الا اكلحيه ال والأضولية: 500000 
اللبحث الخامس: منهج التأليف والشرح للإمام الخطاي E‏ ا 
المطلب الأول: منهج الخطّابيٌ في غريب الحديث ا ا 0 
المطلب الثَاني: منهج الإمام الخطَانَ في معالم السئن ل 
المطلب الثالث: منهج الإمام الخطّايّ في "أعلام الحديث" بو 

المطلب الرابع: المنهج العام للإمام الخطاي في عامّة كثبه 9 525077 
الفصل الثاي: الكتاب و ا ق الاجتهادي للإمام خاي 0 ودلالة.. 
المبحة: الأول" ال بالكتاب والسنة في المنهج الاحتهادي للامام اطا 0 
الكطرطع ةلأ كل ر کا في تشريع الأحكام 100 
المطلب الثاي: إعراضه عن منهج المتكلمين في الاستدلال E‏ 
المببحث الثان: المترلة الشريعية للسمّة التَبويّة لدى الخطاي ae a‏ 

المطلب الأوّل: بيان مرتبة السنّة من الكتاب O‏ 
الطاب الثاي: استقلالة السكة باششريع ف عد الاحتهادي للإمام الطاب 0 

المطلب الثالث: حكم عرض | لسئة على الكتاب في المنهج الاحتهادي للامام الطاب 
المبحث الثالث: حبر الآحاد في المنهج الاجتهادي للإمام الطاب E‏ 
المطلب الأول: ‏ حجية خخبر الواحد الدى الإمام الخطاي EE‏ 
المطلب الثاني: حبر الآحاد بين العلم والظن a‏ 
المطلب الثالث: منهج الإمام الخطّاي في الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد.. 
المبحث الرّابع: اللخ في المنهج الاجتهادي للإمام الخطّايّ ا ا 
لَب الأَوَّلَ: نسخ الكتاب بالسسنّة عند الإمام الطاب -رحمه الله - 0 

المطلب الثاني: نسخ السسنّة بالقرآن عند الإمام ا لخطًاي A‏ 
المطلب الالث: اسح وضوابطه في المنهج الاجتهادي للإمام الخطَاي E‏ 

م 0 قبل 0 به ل ل O‏ 


الثاً: النسحٌ عام للحميع» ولا يكون إلاً في أمر كان شريعة iE‏ 


لحت الخامس: دلالات الأمر والنّهي في المنهج الاجتهادي للإمام الطاب 


المطلب الأوّل: دلالات الأمر م 11 
الفرع الأوّل: دلالة الأمر من حيث اقتضاؤٌه للحكم التكليفي NE‏ 
الفرع الثاي: دلالة الأمر على المرّة أو التكرار aS‏ 


الفرع الثالث: دلالة الأمر على الفور أو التراحي E aE aR‏ 
المطلب الثاي: انون ودلالته عند الإمام الخطابيّ ARs‏ ارح ا ا ا 


الفر ع الأول: دلالة النّهي على التحرم LEENA E‏ اا 


الفرع الثان: دلالة النّهي على الفساد أو البطلان N‏ 


المببحث السّادس: العمومُ ا في المنهج الاجتهادي للإمام الخطاي.. 


المطلب الثالث: دلالة العام على أفراده SR RE‏ 
المطلب الرابع:تعارضٌ العام والخاص 121570000 


الفرع الأوّل: تخصيص القرآن بخبر الآحاد ا AR‏ 
الفرع الثاني:التشخصيصُ بالإجماع باون اخ ال ةا الما 


الفرع الثالث؛ الَحصيص بالقياس E a‏ 


الفرع الرّابع:التتخصيص بالعرف ا ا 


المببحث السابع: المفهوم في المنهج الاجتهادي للإمام الخطَّايٌ e‏ 
المطلب الأوّل: حجّية مفهوم الموافقة عند الإمام اللخطّابيَ 9 1507000 
المطلب الثاني : مفهومٌ المخالفة في المنهج الاجتهادي للإمام الخطَاي aE‏ 
المبحث الثّامن: حروف المعاني ودلالتها في منهج احتهاد الإمام الخطَّايٌ 52 
المطلب الأول: بعضُ حروف العطف ودلالتُها عند الإمام الخطًابي 210111 
أولا: حرف الواو O‏ 
ثانيا؛ حرف" ثم" ا E OE‏ 
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المطلب الثاي: بعضُ حروف الجر ودلالاتها عند الإمام الخطابي.... 


أولا: حرف الباء GC REDRESS SG‏ ل ا 


الثا؛ حرف "على" E‏ ا 
الطلية انالك آذاة تمر E EE OREO‏ 


الفصل الثالث :الإجماع في المنهج الاجتهادي لدى الإمام الخطاي.. 


المبحث الأوّل: حجية الإجماع في المنهج الاحتهادي للإمام الخطابي 


المطلب الأوّل: تعريف الإجماع o O O‏ 
المطلب الثاني : حُجِيّة الإجماع عند الإمام الخطًاي RRR‏ 
امبحث الثاني: حُجِيّة إجماع غير الصّحابة عند الإمام المخطَايَ 0 
ال ف وتان ااي اا ا مسي ا 


المطلب الثاني : مذهب الإمام الخطاي في حُجيّة إجماع غير الصّحابة 
اللبحث الثالث: حُكم مُنكر اللمجمع عليه عند الإمام الخطّايّ 1 


المطلب الأول" تصوير المسألة فيان مذاهب العلماء فيها E‏ 
المطلب الثاني: مذهب الإمام الخطايّ في حكم منكر الإجماع عو له 


الفصل الرّابع: القياس ف المنهج الاجتهادي للإمام الخطابي E‏ 


المبحث الأوّل: حُجيّة القياس عند الإمام الخطَابيّ OT‏ 
المطلب الأوّل: مذاهب العلماء في الاحتجاج بالقياس e‏ 


المطلب الثاني: مذهب الإمام الخطايّ في الاحتجاج بالقياس ai‏ 
المبيحث الثاني : ضوابط القياس عند الإمام الخطابيّ E‏ 
المطلب الأول: لا قياس في مورد النَص 0000 


المطلب الثاني: لا قياس على ما لا يعقل معناه 0 
المبحث الثالث: القياس في العبادات عند الإمام المخطَابيَ 0 
المطلب الأوّل: القياس في أصل العبادات لح ا 


المطلب الثاني: القياس في فروع العبادات 0 


طُّ 


الفصل الخامس: الأدلّة المختلف فيها في المنهج الاجتهادي للإمام الخطّايٌ شين N‏ 
المببحث الأوّل: المصالح المرسلة ال من م ست ديو قتا 
المطلب الأول: مفهوم المصلحة وأنواعها ومذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصالح ١959‏ 
المرسلة وجحالات اعتبارها ا 

الفرع الأوّل: مفهوم المصّلحة وأنواع المصالح ال E‏ 
الفرع الثاني: مذاهب العلماء في الأحذ بالمصلحة المرسلة a‏ اب 
الفرع الثالث: بحالات المصالح المرسلة E eo‏ 
المطلب الاني: حجية المصلحة المرسلة عند الإمام الخطَّابيٌ E ale‏ 
المطلب الثالث: اعتبار المصالح في احتهاد الإمام الخطَّايٌ سوفن امو كاير 
المبحث الثاني : الاستحسان a a‏ ا 
المطلب الأول: مفهومٌ الامتتحسان وحجيّته وأنواعه EE SSRs‏ 
الفرع الأول: مفهوم الاستحسان 0001 ا OE‏ 
الفرع الثاي: حجية الاستحستان 1 1 E a e‏ 
الفرع الثالث: أنواع الاستحستان ا ا E.‏ 
المطلب الثاني الاستحسان عند الإمام الخطَّابيٌ 000 
الف الثالث: سه الذرائع اي 1 ذ1[1[ 1[ 1[ [ [ ز [ 0 
المطلب الأوّل: مفهومٌ سد الذرائع ومذاهب العُلماء في الاحتجاج بها E aE‏ 
الفرع الأوّل: مفهوم سد الذرائع و ا ا و E‏ مر 
الفرع الثابي: حجيّة سد الذرائع ا E‏ 
المطلب الثاي: سد الذرائع عند الإمام الخطًاي A RSS‏ 
المطلب الثالث: فتح الذرائع في احتهاد الإمام الخطَّايٌ طسب ا و ا 
المبحث الرّابع: العف O E‏ 7 
المطلب الأول: مفهوم العرّف وأقسامه ومذاهب العلماء في اعتباره الو TT‏ 
الفرع الأوّل: مفهومُ العف تع امشو انف اا ا 
الفرع الثاني : أقسامٌُ العْرّف EE OG GG‏ 
الفر ع الثالث: حجية العرّف TE EERE GE RSE SSE‏ 


ي 


المطلب الثاني: العف والعَادة عند الإمام الخطَاي A‏ اف EE‏ 
المبحث الخامس: الاستصخاب و ا ا 
المطلب الأوّل: مفهوم الاستصحاب ومذاهب العلماء في اعتباره 007 0 0 010000 
الفرع الأوّل: مفهوم الاستصحاب ا ا 
الفرع الثاني: حجية الاستصحاب از ذ[ز[ز[ |[ ا ااا 
المطلب القاني: حجية الاستصحاب عند الإمام الخطَاي ا ا 
الملبحث السادس: مذهب الصحابي SARS‏ و ا TE‏ 
المطلب الأول: مفهوم مذهب الصّحابي ومذاهب العلماء في الاحتجاج به TT‏ يرن 
الفرع الأوّل: مفهوم مذهب الصحابي ا او O‏ 
الفر ع الثاني: مذاهب العلماء في الاحتجاج يذهب الصحابي E RRS‏ 
المطلب الثاني: حجية قول الصّحابي عند الإمام الخطًاي EE DG A‏ 
المببحث السابع : شرع من قبلنا 11[ E MOR‏ 
المطلب الأول: مفهوم شرع من قبلنا وحجيته N ase‏ 
المطلب الثاني : مذهب الإمام الخطاي في شرع من قبلنا E ERS‏ 
الفصل السّادس: التَعَارْض والترحيح EE OAS‏ 
امبحث الأول: مفهوم الّعَارْضِ والترجيح ومحلّه ومذاهب العلماء في إزالة التّعارُضِ. ‏ 544 
المطلب الأول: مفهوم التَعَارّض والترحيح E SORO‏ 
المطلب الثاني: محل الَعَارض والترحيح E SLEEK‏ 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في إزالة التَعَارّض 0 
المبحث الثاني: منهج الإمام الخطاي في إزالة الَعَارض EE e‏ 
أولا: الجمع بين المتعارضّين لتو ا 
ثانيا: النسخ EG SSS‏ ترج كا و RGR‏ وال 
ثالثا: الترحيح NOS DA CONC CRS CE‏ 
الخائمة O ESER SRSA‏ 
الملاحق ا ا ا ا ا ااا ا O‏ 
قائمة المصادر والمراحع E MRE‏ 


الملخص بالإجليزي ا ل ل ل ا EAN‏ 


الإمام اخابي ومشبهم الاجتماري 
إعداد 
محمد عطا دنيز 
المشرف 
الد كتور عبد المعز حريز 


الملخص 


تناول الباحث في هذه الأطروحة موضوعَ المنهج الاجتهادي عند الإمام الخطَابيَ» هادفاً بيان 
1 الإمام الطاب بالفقه و 2 شرو حه ومصنفاته» وإبراز عقليّته الفقهية الفذة واستقلاليته 
الاجتهادية. 

تر اا في هذه الدّراسة إلى أهمٌ المسائل المتعلقة بأصول الفقه عند الإمام ا 
مع بيان مذهبه ومنهجه فيها, 

كما جمع الباحث في هذه الدّراسة بين الجانب التظري والجحانب التطبيقي لأهم المسائل 
الأصولية» بحيث يُمكنُ انعرف على جوانب الاجتهاد المهمة الي اعتمد عليها الإمام الخطابيّ 5 
اجتهاده أثناء شروحه على أحاديث الأحكام. 

وقد استعنت في ذلك كله بمؤلّفات الإمام الخطايٌ» وخصوصاً «أعلام الحديث شرح 
صحيح البحاري»» و«معالم السنن شرح سنن أبي داود»» و«غريب الحديث» له. 

وقد تبيّن للباحث من خلال ذلك أن الإمام الطاب كان مُجتهدا مُستقلاء وكان له منهج 
سار عليه في اجتهاداته. وكان له فهم مليح وغوص عميقٌ في النصوص ودلالاتما على الأحكام 
وإدراك مُراميها » وإزالة اللَعارُّض بينها إذا وحد» أوترحيح بعضها على بعض. 

و بناء عليه توصّل الباحث إلى أن منهج الإمام اا حديرٌ بالعناية» الاقتداء به» كما 
صر ح به فحول العُلماء حيث حع بن المنارسين" دوس اهل اللديفى اهماما اة 
المطهرة» ومدرسة أهل الرأي في قدرتمم على فهم النُصوص واستنباط الأحكام منها. 


قد م 


الحمد لله والصّلاة والسّلامُ على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 

لقد رأيت خلال اطلاعي على مؤلفات الإمام الخطاي؛ أله يحتهدٌ احتهاد الحتهد المستقلء 
واضعا لصب عيتيه نصوص الكتاب والسنة المطهّرة مع رعاية معانيها الفقهيّة وإبراز علّلها 
المقصودة. وأنّه يستخ رج كايا لا ید رکھا القارئ ا من النصوص الى ل با وأنه 
يصرّح بالقاعدة الأصوليّة أحياناء ويفرّع عليها أخرى من غير ذكر القاعدة. 

فسكنّ قبي إلى هذا الاختيار» فاستعنت بالفتّاح العليم» وطلبت إمدادي من الوهّاب الخبير» 


فرأيت إحسانه وتوفيقه. 
شكلم الدراسة وأهييتها ' 


من اطلعَ على مصئّفات الإمام الخطابي؛ وبالأحص كتاب معالم السنن -وهو شرح 
للحطابي على سنن أبي داود - وأعلام الحديث» -وهو شرح له على صحيح البخاري -؛ بان له 
أن الإمامّ محدّث وفقيةٌ من أعلام الأثمّة» وله رحل طلعَة مُبِرّرٌ في العديد من الفنون؛ فهو في جال 
الحديث محدّث بارعٌ له منهجه الحديثي» وكذلك له اليد الطولى في محال اللغة العرييّة الي سكّرها 
د ديت ر سل الله 6 كما هو ظاه للكاظر. ى مولفاتة وامعاذ يشتخصئكه العلميه الفرئدة: 
واستقلال اجتهاداته المتميّزة» ومن ما جاء من شهادات العلماء على إمامته نذكر: قول الإمام ابن 
اوري : «له -الخطابيّ - فهمٌ ملي وعلم غزيرٌ ومعرفة باللغة والمعاني والفقه...»» ويقول ا 
طاهر السّلفي: «وأما أبو سليمان الشارحٌ لكتاب أبي داود؛ إذا وقف منصفُ على مصتفاته واطْلعَ 
على بديع تصرفاته في مؤلفاته؛ تحقق إمامته وديانته فيما يورده», ويقول شرف لو في 
«أبو سليمان الخطابي من الأئمة الأعلام المحتهدين في قواعد الأحكام» وكان رحمه الله فقيهًا محدثا 
أصوليًاء جمع بين الحديث والفقه». 

فک ا هت ديه انان ول اذل على ذلك من افيه الاج هادي 
الذي بتار بأصالته وعُمقه» وتحرره من ربقة التّقليد؛ رغم أله كان في طور زميٌّ يوصف باه 
5 لأطوار الجحمود والتّقليد في تاريخ الفقه الإسلامي. 


فتأي هذه الدراسة بين عن المعالم الاحتهاديّة في منهج الإمام الخطاي؛ ومدى أثرها في 
حركة الإنتاج الفقهي لذلك العصر ومن بعده» فتلخخّصت في العناصر الآتية: 

وعلى هذاء فالاهتمام لعي في هذه الدّراسة للكشف عن الجوانب اة والعلمبّة 
ومتعلقاتهما عند هذا الإمام؛ مع مُحاولة التَّدلِيل العلميّ وتحرّي الموضوعيّة في ذلك. 

والإمام الخطاي من فقهاء المْحدّثين في مدرسة أهل الحديث» فموافقته لمدرسة أهل الرّأي في 
كثير من القضايا -كما تنه هذه الدّراسة -؛ ها مدلول كبيرٌ على وحدة المنهج الاجتهادي عند 
الفقهاء وا محدّثين» ومن الخطأ البين دعوى تعميق الفجوة بينهماء وإِنّما الخلاف بينهما في بعض 
القضايا والسائل» هدا جد وارد عل أصحات الدرشة الواحدة فكان ال مثالا 
للجمع بين المدرستين وهذا ما يزيد هذه الدّراسة شأنًا. 

وتتبدّى أهميّة هذه الدّراسة في شقها التُطبيقي» فهي تحوي تفريعات وأمثلة كثيرة لمسائل من 
اقول لفقي عدن و نصيّة لكثير من مسائل الأصول الواردة في شروح أحاديث 
الأحكام مثل: «أعلام الحديث» و«معالم السنن». 

كما اَن له آثارا E‏ عديدة اشتملت کک الاحتيارات الفقهية والآراء المستأنفة» الي 
0 خاصة في جانبها 0 والاحتهادي. 


لأحل هذا كله؛ جاءت هذه الدّراسة مبينة على هذا الفضل العظيم والشًأو الكبي للإمام 


ا لطا -رحمه الله -» والله أسأل التوفيق والسّداد لصالح الأعمال. 


الرراسات السابقه: 


هناك كتاباتٌ عاطحت ما يتعلّق بحياة الإمام الخطّاي» وشخصيّته العلميّة في بعض جوانبها؛ 
بيد أنه ليس نمة -في حدود اطلاعي - من تناول المنهج الاحتهادي للإمام الخطّايَ؛ ومن بين تلكم 
الدراسات مايل 

- ١7/ص( أعلامُ المسلمين: الإمامٌُ الخطّابيّ المْحدّث الفقيةُ الشّاعرٌ: د. أحمد الباتلي‎ :- ١ 
ص/۲۳۸) طبع دار القلم بدمشق.‎ 

جت فال هذا الاب سر الذائية ورا القلميه وها كه الله اهاحر اجان 
للؤلفاته» ولم يتحدّث عن مَنهجه العلمي وتطبيقاته تماما في تلك المولفات؛ ولا شك أن هذا يعتبر 
نقصا كبيرا. 

۲ -: البيان القرآن عند الرمان وا إعداد أسامة حسين بريقع؛ إشراف أ.د. محمد 
بركات؛ وهى رسالة ماحستير في كلية الآداب بالجامعة الأردنية نوقشت سنة ٩۱۹۹م.‏ 

وهي دراسة مقارنة اهت فيها الباحث بتقدم موجَر للخطايّ في القسم الثاني من الرسالة؛ 
وإبراز الجانب البلاغي واللغوي في القرآن؛ وذلك من خلال رسالة صغيرة للخحطابي عنوائها «بيان 
إعجاز القرآن». 

۳ -: الإمام الخطابي رائد شرّاح صحيح البخاري؛ للشيخ يوسف الكتّاني» طبع كملحق 
بحلة الأزهر سنة 541١7‏ ١ه.‏ 
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وهي e,‏ اذه و فح إل أله دريف AO‏ شن عفن 
الان رق هه ا عتم منهج الخطّابيّ في الحديث ومميّراته» وبعض اجتهاداته. ولا بجد 
فيها الوس والتُحليل الذى ماه الث انتانن لادب هيا ر اکا اا 
الحديثي» وبالأحص على شرحه للبخاري. 

٤‏ -الإمام الخطاي ومنهجه في العقيدة؛ إعداد: الحسن بن عبد الرحمن العلوي؛ إشراف 
د.أحمد سعد حمدان الغامدي» وهي رسالة ماحستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 


وطبع في دار الوطن بالرياض -۹۹۷١م‏ 


ه - الإمام الخطاي ومنهجه في العقيدة؛ إبراهيم بن عبد الله عبد الرحمن الحمّادء وهي 
رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة / الرياض. 

5 -أقوال الإمام أبي سليمان الخطای ف التفسير؟ جنعا ودراسة وإعداد سعد عبد الرمن 
حمد المغيربي» وهي رسالة ماحستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / الرياض. 

١‏ - الإمام الطاب ومنهجه في معالم السنن؛ إعداد: فيضي محمد أمين الفيضيء و هي 
رسالة ماجستير/ الموصل. 

۸ -الدراسات اللغوية عند أبي سليمان الخطابيّ في آثاره؛ إعداد: علي عبد الله الرالحجحيء 
وهي رسالة دكتوراة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/كلية اللغة العربية]/515١اه‏ 
الرياض. 

٩‏ - احتيارات الإمام الخطَّايٌ الفقهيّة' دراسة مقارنة؛ إعداد: سعد بن عبد الله البريكء 
وهي رسالة دكتوراة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة/كلية المعهد العالي 
للقضاء/" >١‏ ١ه‏ الرياض. 

١‏ -الخطاي وآثاره الحديئيّة من خلال كتابيه: أعلام اسن ومعالم السسّن؛ إعداة: أجد بن 
عبد الله بن حمد الباتلي» وهي رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد .ين 'شعود الإسلامية/ كل ة 
أصول الدين/٠ >١‏ ١ه‏ الرياض. 

HATTABININ HADIS ILMINDEKI -۱۱ 
YERI/Yrd.Doç.Dr. Salih Karacabey 

"الخطايّ عرق" للدكتور صالح قراجابَي» طبع في تركياء موضوعه في مكانة الإمام الخطّابيٌ 
في علم الحديث وبين المحدثين/ سر ياينجلق/اسطنبول/۲ ٠‏ ۲۰ م. 

١‏ -مفهوم العزلة عند الإمام الخطَّايَ/د. أحمد الباتلي؛ بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ العدد: الثامن عشرء ذو القعدة//511 ١ه‏ صه ١7‏ -1517. 

ود لاما قطي بوأئزة :3 علوم للدي تفظن ار كات را اکر ی جا 
أم القرى» مكة المكرمة 


٠١‏ - تحقيق معالم السنن شرح سنن أبي داود»القسم الأول من بداية الكتاب إلى كتاب 
الجنائز» تحقيق و دراسة و تخريج: الطالب محمد علي فارح» رسالة ماحستير جامعة أم القرى» كلية 
الدعوة و أصول الدين قسم الكتاب والسنة)٦ ٤١‏ ١ه.‏ 

7 - تحقيق معام السنن شرح سنن أبي داودءالقسم الثاني من بداية كتاب الحنائز إلى أول 
كتاب الرهن» تحقيق و دراسة و تخريج: الطالب عواطف أمين البساطي» رسالة ماجستير جامعة 
أم القرى» كلية الدعوة و أصول الدين قسم الكتاب والسنة»57 4١‏ ١اه.‏ 

۷ - تحقيق معالم السنن شرح سنن أبي داود.القسم الثالث من أول كتاب الرهن إلى آخر 
الكتاب» تحقيق و دراسة و تخريج: الطالب خالد بن مقبل اللهيي» رسالة ماحستير جامعة أم 
القرى» كلية الدعوة و أصول الدين قسم الكتاب والسنة»57 ٤١‏ ١ه.‏ 


مشرمجية البى ف 

واتبعت في رسال منهجًا علميًا يجمع بين الاستقراء والتّحليل؛) حسب ما تقتضيه 
طبيعة البحث» وذلك باستقراء أقوال الإمام وآرائه من مصتفاته» شم تحليلهاء واستنتاج منهجه 
الاحتهادي» خاصّةٌ في ما لم يصرّح فيه من خلال تيع تفريعاته» وامخلوص إلى وعاء كلسي 
يجمعهاء فكان منهج المع في أغلبه مزيجًا بين الاستقراء والتحليل. 

كما اتبعت المنهج التوثيقي في عزو الآثار والأقوال» وقد حاولت قدر الاستطاعة التزام 
العناصر الآنية: 

١‏ -:عزو الآيات القرآنية إلى سورها بأرقامها. 

۲ -: تخريج الأحاديث النبوية الى وردت في الرسالة» فإن كانت في الصحيحين أو 
أحدهما اقتصرت على ذلك» وإن لم تكن فيهما ذكرت من خرجهاء دون التزام استيعابكم. 

٣‏ -: إذا استفدت من غيري مباشرة» أنقل استفادتي بحرفها وأجعلها بين قوسين» 
وأعزو إلى مكان الاستفادة» وإذا كانت الاستفادة عبارة عن اقتباس فكرة» أشرت في الامش 


إلى المراجع ال ذكرت فيها الفكرة ذاتما أو ما يقرب منها. 


N:‏ توثيق المسائل المنقولة» وذلك بعزوها إلى المراحع الب ذكرماء مع بيان رقم الجزء 
والصفحة. 


ه -: الحرص على الرّبط العلمي المنهجي والموضوعي بين الشواهد والنتائج. 


۷ -: اعتمدت في الفصل الأول -سيرة الإمام الخطّابيٌ وعلمه وشهادات العلماء فيه 
واجتهاده -؛ على المصادر المعتمدة في التراحم» وأيّدنُها يبعض المراحع المهمّة من بعدهاء EE‏ 
من بعض تحليلات المتأخرين والمعاصرين لبعض الحوانب» غير مُبالغ ولا مُكثر من ذلك؛ إذ ليس 
هذا هَدَفاً للرّسالة» فقد كتب في سيرة الإمام الخطّابي الكثيرٌ. ٠‏ 

۸ -: رحعت إلى مؤلفات الإمام الخطاي وخصوصًا معالم السّين و أعلام الحديث» فجعلت 
أنقل منها ما يبرز أصولّه الى تمثل جزءًا من بيان منهجه الاجتهادي» وأحذت منها ما يكفي 
لإلبات المسالة» كما اقل مه ما يظهرٌ ل أنه ئل تطبيقا ن مسالة من مسائل الأضول وقواعده: 


كما أن المسائل الفقهية الكثيرة ال وردت خلال الرّسالة والي ينت فيها منهج الإمام 
الخطابي ل ألتزم بيان آراء العلماء فيهاء لأن ذلك ليس مقصوداً ولا هدفاً هذه الرسالة: وإفا 
مقصودنا من إيراد أقوال الإمام الطاب بیان منهجه وحده» ولم أذكر قول غيره إلا عندما تأني 
عرضاً في كلام الإمام الخطابي. 


٩‏ -: م أتعرض لترجمة الأعلام» تفاديا للحشو الذي يعود على الرسالة بنوع تطويل» 
مع أن أغلب من ذكرُوا هم من الأعلام المشهورين. 


٠‏ -فهرست المصادر والمراحع الي تم اعتمادها في تحرير هذه الرسالة» » وكذلك 
وضعت فهرسا للآيات والأحاديث وأهم القواعد والفوائد الأصولية الي اعتمدها الإمام 
الخطابي وأثبت تلكم في آخر الرسالة, 


و الله« فى “فيه او م ا 


خط البعصركف: 


الفصل الأول : الإمام الخطابيٌ سيرته) وعصره» ومنهجه في التأليف 
وفيه أربعة مباحث: 
املك الأه/؛ السيرة الشخصية للإمام الحطَبيَ 
المطلب الأول اسم الإمام الخطابيّ ونسبه وكنيته ونسبته ومولده 
المطلب الثاني :نشأة الخطَّايّ وأحلاقه: 
الاب الا وقاة اسان ورقاء يعطق ساره له 
ل 5 و 7 
اليك اا السّيرة العلميّة للإمام الخطابيّ 
المطلب الأوّل: طلب الإمام الخطابيّ للعلم ورحلاثه. 
المطلب الثاني :شيو الخطّابيّ وتلامذئه. 
المطلب الثالث: ثقافة الخطَّابّ ومؤلّفاله. 
المطلب الرابع: كام للها نامل الخطاي. 


الماك االات لمذهب العتدي والفقهي للإمام اَن 

ا 

المطلب الثاني: المذهب الفقهئ للخطّايٌ ونماذجٌ من اجتهاداته: 
: 

اليك || آيه: عصر الإمام ا لخطَاي 

المطلب الأوّل: الحالة السياسيّة لعصر الإمام الخطّاي: ١‏ 

المطلب الثاي: الحالة الاجتماعيّة لعصر الإمام الخطًاي: 

المطلب الثالث: ال حالة العلميّة والدينيّة لعصر الإمام الخطًاي: 

المطلب الرابع: عصر الإمام الطاب من النّاحية الفقهية والأصولية: 

لكك اللا منهج التأليف والشّرح للإمام الخطاي 

المطلب الأول: منهج الطاب في غريب الحديث؛ - 

المطلب الثاي: منهج الإمام الطاب في معالم السئن: 


المطلب الثالث: منهج الإمام الخطّايّ في "أعلام الحديث" 
المطلب الرابع: المنهج العام للإمام الحطَّايَ في عامّة كتُبه 


الفصل الثانى ‏ الكتاب و ال في المنهج الاجتهادي للامام الطاب ودلالة 


املك الل الاحتحاج بالكتاب والسّة في منهج الاحتهادي للإمام الحطاي 
المطلب الأوّل: مصدريّة الكتاب والسكّة في تشريع الأحكام 

المطلب الثّانٍ: إعراضه عن منهج المتكلّمين في الاستدلال: 

المت [[لأن: الدزلة اريسي للسّة البويّة لدى اطي 

ا ان مرتبة 2 من الكتاب 

المطلب الثاني: استقلاليّة | راع في المنهج الاجتهادي للإمام الخطًاي 
المطلب الثالث: حكم عرض | لسئة على الكتاب في المنهج الاحتهادي للامام اطا 
ابلك اك : حبر الآحاد في منهج الاجتهاديّ للإمام الخطاي 

المطلب الأوّل: حجيّة حبر الواحد لدى الإمام الطاب 

المطلب الثاني: حبر الآحاد بين العلم والظن 

المطلب الثالث: منهج الإمام الخطّايّ في الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد 
املك ).أن سخ ي التمح الاحتهادي للإمام خاي 

ملب الأَوّل: نسخ الكتاب بالسكّة عند الإمام الخطّابيّ -رحمه الله -: 

المطلب الثابي: نسح السنّة بالقرآن عند الإمام الخطابي: 

المطلب الثالث: النّسْخُ وضوابطه في المنهج الاجتهادي للإمام الخطّابي: 

املك ]21 ]سع؛ دلالات الأمر والهِي في المنهج الاجتهادي للإمام الخطايَ 
المطلب الأول" دلالات الأمر 

المطلب الثاني: النّهي ودلالته عند الإمام الطاب 


6 
]لمبكث اماما : العموم لصيو في المنهج الاجتهادي للامام الخطابيٌ 
المطلب الأوّل: حُكم العَمّلٍ بالعام 
المطلب الثان: عُمومُ المقتضى 
المطلب الثالث: دلالة العام على أفراده 


المطلب الرابع:تعارض العام والخاص: 
المطلب الخامس: مخصّصات العام 
6 8 
الببكت اساب المفهوم في المنهج الاجتهادي للإمام الخطابي 
الط الأول حي مفهوم الموافقة عند الإمام الطاب 
المطلب الثاني: مفهومُ المخالفة في المنهج الاجتهادي للإمام الخطاي: 
6 3 
]يكت آأنأمن؛ حروف المعاني ودلالتها في منهج اجتهاد الإمام الخطّابيَ 
المطلب الأول: بعض حروف العطف ودلالتُها عند الإمام الخطاي 
الملل الثاق بع تروف ابر وولالاقها عند الإمام اقطان 
المطلب الثالث: أداة الحصر 
الفصل الالىث 'الإجماع 
في المنهج الاجتهادي لدى الإمام الطاب 
3 2 
إليكك الل حجية الإجماع في المنهج الاحتهادي للإمام الخطابي 
المطلب الأوّل: تعريف الإجماع: 
المطلب الثاني: حُجيّة الإجماع عند الإمام الخطاي: 
و ی 5 
اليك اا حجية إجماع غير الصحابة عند الإمام الخطابي 
E‏ اللسالة E E O‏ 
المطلب الثان: مذهب الإمام الخطّابيٌ في حجية إجماع ف الحا 
ّ و E‏ 09 7 
لكك ااه ؛ حكم منكر المجمع عليه عند الإمام الخطابي 
الفزايية الا وين لاله ووان E‏ 
المطلب الثاني: مذهبُ الإمام الخطّايّ في حكم منكر الإجماع: 
الفصل السرإيع : القياس في المنهج الاجتهادي للإمام اَي 


6 5 
الماك الأو[؛ حُجيّة القياس عند الإمام الطَايَ 
المطلب الأوّل: مذاهب العلماء في الاحتجاج بالقياس: 


المطلب الثاي: مذهب الإمام الخطّاي في الاحتجاج بالقياس 
اليك ااا ضوابط القياس عند الإمام الطاب 

المطلب الأول: لا قياس في مورد ال٠نص:‏ 

المطلب الثاني: لا قياس على ما لا يعقل معناه: 

لكك افا ؛ القياس في العبادات عند الإمام الطاب 
المطلب الأوّل: القياس في أصل العبادات: 

المطلب الثاي: القياس في فروع العبادات: 


الفصل خامس : الأدلّة المحتلف فيها في المنهج الاجتهادي للإمام الخطّايَ: 


٤ 
المت الأول المصالح المرسلة‎ 

المطلب الأول: مفهوم المصلحة وأنواعها ومذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصالح المرسلة 
وبحالات اعتبارها 

المطلب الثاى: حجية المصلحة المرسلة عند الإمام الخطابيٌ 

المطلب الثالث: اعتبار المصالح في اجتهاد الإمام الخطّاي 

اليك ااا الامتتحسّان 

المطلب الأول: مفهومٌ الاستحسان وحجيته وأنواعه 

المطلب الثاي: الاستحسان عند الإمام الخطَّابيٌ 

المت اا ؛ سذ الذرائع 

المطلب الأوّل: مفهومُ 7 الذرائع ومذاهب العلماء في الاحتجاج جا 

المطلب الثاني؛ سد الذرائع عند الإمام الخطابي 

المطلب الثالث' فتح الذرائع في احتهاد الإمام الخطابي: 

اليك لايم العف 

المطلب الأول: مفهوم اعرف وأقسامه ومذاهب العلماء في اعتباره: 

المطلب الثاني العُرْف والعادة عندالإمام الخطًاي: 


اليك الناس: الاستصحاب 


ARE 


المطلب الأوّل: مفهوم الاستصحاب ومذاهب العلماء في اعتباره 

المطلب الثاني: حجية الاستصحاب عند الإمام الخطًاي 

]لمكت اسماس : مذهب الصّحابي 

المطلب الأول: مفهوم مذهب الصّحاب ومذاهب العلماء في الاحتحاج به 
المطلب الثان: حجية قول الصّحابي عند الإمام الخطاي: 

اليك العا ؛ شرع من قبلنا 

المطلب الثاي: مذهب الإمام الخطَّابيّ في شرع من قبلنا: 

القصل السادس ؛ التَعَارَض والترجیح 

اليك الأمل: مفهوم التَعَارّض والترجيح ومحله ومذاهب العلماء في إزالة التَعارضٍ 
المطلبُ الأوّل: مفهوم التَّعَارْض والترجيح: 

المطلب الثاني: محل التَّعَارْض والتّرحيح: 

المطلب الثالث: مذاهب العلماء في إزالة التَعَارض: 


الماك تبغ منهج الإمام اماي في إزالة اَعارض. 


الإمام الخطابي 
سورت وعصره» ومشرهم في التالیف 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: السيرة الشخصيع للإمام اخفابي 
المبحث الثاني : السرة العيةٌ لام امخطابي 
ا مببحث الثالث : انب العقدي والفقتبي للإمام امخطابي 
امببحث المرابيع: عم الإمام اخابي 
المبحث الخامس: مرج اليف «الشرح لام 
اخطابي 


SDE 
ا مبحث الأول : السيرة الشخصيء للإمام اخطابي‎ 


| مطل الأول : اسم الإمام اخطابي ونسبم ولنيتر ونسبك, ومولده 


هو الإمامٌ' العلامة' الحافظ " المحدّث؛ الفقية” الأصولي" المجتهد" الأديب” اللغفوي' 


کد ین عمد إن راه بات لبيك ان يمان الها 


مع 10 


أ النووي» أبو زكريا يى بن شرف النووي» ت٦1۷‏ الترحيص بالقيام لذوي الفصل والمزية من أهل الإسلام؛ دار 
الفکر» ط١ء‏ ۱۹۸۲ء م» ص 257 تقيق:أحمد راتب حموش» حيث قال عنه: المجمع على إمامته و تفننه في العلوم و 
إتقانه و اطلاعه و تحريه و اتصافه» السبكي تاج الدين بن علي بن عبد الكافي» ت »۷۷١‏ طبقات الشافعية الكبرىط »١‏ 
م تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر :١4١*‏ حيث قال: كان إماماً في 
الفقه والحديث واللغة ۳/۳ وا:نظر الخطاي» معام السنن مقدمة أبي طاهر السلفي ج »٤‏ ص١٠۷٠.‏ 

* الذهي أبو عبدالله محمذ: بن خمد بن عثمان بن قلعا ت ٨۷٤۸‏ العبر في خبر من غبر» مطبعة حكومة الكويت» 
ط۲» مه تحقيق: د.صلاح الدين المنجدء حيث قال عنه: الإمام العلامة.. كان علامة محققاً:/41» سير أعلام النبلاء 
طةء م2737 تحقيق شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوس ۱٤۱۳‏ ه بيروت 

* الذهي» سير أعلام النبلاء» ج ۱۷» ص۲۳ 

"لل ياقوت بن عبدالله» ت 2,575 معجم الأدبای طاء ١4١١‏ بيروت دار الكتب العلمية قال عنه: كان محدثاً 
فقهياً أديياً شاعراً لغوياً كان من الأئمة الأعيان»ج »١‏ ص1۳۲ والسيوطيء عبد الرحمن بن أبي بکر» ٿت۹۱۱ه 
طبقات الحفاظ» دار الكتب العلمبة بيروت» ط١» ١ ١”‏ قال عنه: الإمام العلامة المحدث الرحال...ص؟ .1١‏ 

3 المصدر السابق» والنووي» شرح صحيح مسلم دار أحياء التراث العريي/بيروت» ط۲ ۱۳۹۲ هه م4. قال عنه 
الفقيه الشافعي» ج١»ص۲۷»‏ وابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ت٤‏ ۷۷» البداية والنهاية ط بيروت» 
م۷» مكتبة المعارف» بيروت» قال عنه: له فهم مليح» وعلم غزير» ومعرفة باللغة والمعاني والفقه ج١٠»ص٠۲۳»‏ وابن 
خلكان أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خحلكان» ت 258١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» دار 
لثقافة لبنان» تحقيق: إحسان عباس.م۸. قال عنه: كان فقيهاً أديياً محدثاً ج١)ص؛ ۲٠‏ 

EN‏ البهنسي: كان فقيهاً محدثا آضيا 

1 ابن كثير» البداية والنهاية» ۲۳٠/١١‏ قال عنه: أحد المشاهير الأعيان والفقهاء المحتهدين من المكثرين ...والبهنسي» 
شرف الدين» ت١٠8,‏ الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي قال الزركلي ج ۰۲ص۳٩۱۹‏ إنه مخطوط» نقلاً عن 
كتاب الامام الخطّابي د.أحمد عبدالله الباتلي ص »8١‏ وقال عنه: من الأئمة الأعلام اجتهدين في قواعد الأحكام. 
انرق ميهي الأدباء 8/91 اوري ديت العا رالغات و تدان الكنب الغلمية برت 14/8 عي 
قال عنه النووي "ومحله من العلم مطلقاً ومن اللغة حصوصاً بالغاية العلياء و الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن اسماعيل 
ت4755» يتيمه الدهر» ط١‏ م4» تحقيق: دمفيد محمد قمحية» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان »١1٠0*‏ قال عنه: كان 


AEE 


ب الامام ابو سليمان الخطای -رحمه الله - للحدّه المخطاب» وقيل: لزيد بن الخطّاب طط“ 
وهو ما أفادّه جمعٌ من أهل العلم من ترجموا له» وهو -أيضًا - ما نصّت عليه عامة كتب 
الأنسابء إلا ما كان من الاج السبكي والحافظ ابن كثير حيث ذَمَبا ال يجكلم رت 
ذلك“ وهو أمرٌّ يحتاج منهما إلى حجّة وبيان وإقامة بُرهان» علماً بألّه قد صرّح الكثيرٌ بصحّة هذا 
السب ووثوقه' . 


شرل كع اضيا ٤‏ والسمعان» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصورء ت 557, الأنساب» ط١‏ مه 
تحقيق: عبد عمر البارودي» دار الفكر بيروت» حيث نقل عن الحاكم: قال الفقيه الأديب» .۲۸٠/۲‏ 

الحموي معجم الأدباء ۲1۸/١ ١‏ النووي» تمذيب الأسماء واللغات۴ ١۹۹/‏ حيث قال عنه النووي: "وله من العلم 
مطلقاً ومن اللغة حصوصاً بالغاية العلياء و الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل» يتيمة الدهر» ط١ء‏ م4» تحقيق: د 
.مفيد محمد قمحية؛ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان +40 2١‏ قال عنه:كان يقول شعراً حسناً 9/4 والسمعان» 
أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور» ت 557» الانساب» ط١‏ مه» تحقيق: عبد عمر البارودي» دار الفكر 
بيروت» حيث نقل عن الحاكم: قال الفقيه الأديب» .۲۸٠/۲‏ 

م يفنح لاء وسكون الميم» وهو الصواب في امه» وقد سماه أبو عبيد الهرَويُ بأحمدء ووافقه الثعالبي في اليتيمة؟/54 :29 
وتبعهما على ذلك ياقوت في معجميه» وآخرون غيره؛ قال في معجم الأدباء 551/4: "وإنما ذكرته أنا في هذا الباب؛ 
لأنْ الثعالبي وأبا عبيد المروي -وكانا معاصريه وتلميذيه- مياه أحمد". 

وقال ابن حلکان في وفيات الأعيان۲/١٠۲:‏ "وقد سُمع في اسم أبي اناق حل لد كوو اخ اا دات ا 
والصحيحٌ الأوّل؛ قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن الببّع: سألت أبا القاسم المظفرَ بنَ طاهر بن محمد البسي الفقيه عن 
اسم أبي سليمان الخطّايّ» أحمد أو حمد» فإن بعض الناس يقول: أحمد؛ فقال: سمعته يقول: اسمي الذي میت به مده 
ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليه" . 

ولحذا عد كثير من العلماء هذا من الأغلاط والأوهام في اسمه؛ والظاهر أن سبب غلط من غلط في ذلك هو غرابة 
اسم حمد» وشهرة اسم:أحمد.ينظر: والرسالة المستطرفةص ٤٤‏ . 

“ال اسان اق الأسات 4/5 "هذه سارك ك يه الا حكن لوكو د ان والناء اقرط 
بنقطتين في آخرهاء وهي من بلاد كابل بين هراة وغزته» وهي بلدة حسنة كثيرة الخضور والأغهار والبساتين" . 

. ٤٠١١ 4١ 4/١ وينظر: معجم البلدان‎ 

“ هو أبو عبد الرحمن زيد بن المخطاب بن نفيل بن عبد العُرّى القرشيُ العَدَوي» من جلة الصحابة وأو عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -لأبيه» وقد كان اسن منه» كما أنه أسلم قبله» استشهد يوم اليمامة سنة۲ ١ه‏ ينظر 
الاستيعاب ٠٠٠/۲‏ وبعدهاء وأسد الغابة؟/86 25 والإصابة ٤/۲‏ 5. 

0 طبقات الشافعية للسبكي ۲۸۲/۳» 

° كأبي عبيد الهروي وأبي منصور الثعالبي» معجم الأدباء ۲٤١٠/٤‏ -۷٤۲ءوينظر:الإمام‏ الخطابي و منهجه في العقيدةء 
الحسن بن عبد الرحمن” ١‏ وبعدها, 


وكان فولدة عدينة بست في شو روكت لله تقب صقر وثلاثمائة(15اه) من الهجرة' 
من أبوين لم أقف على ترجمة لأي منهماء كما لم أعثر(و لم يعثر غيّري) على حبر عن أحّد من 
أقربائه وأفراد عشيرته» وقد يكون السّببُ في ذلك هو عَدَم اشتغالهم بطلب العلم.؛ أو عدم 
شهرتهم به» ومعلومٌ أن غالب مَنْ برخم له في كتب اترام والتاريخ هم التتخضيات العلمية 


- 


والسياسية المشتهورة؛ وال أعلم' . 
. 7 0 7 و 
المطلب الشافى ؛نشاة اخطابي وأخلاق, : 


المصادرٌ الي ترجمت له لم تذكر لدا شيعا مصلا عن نشأته؛ ولك يُستنتح مِنْ بعض أشعاره 
ومُولّفاته خصاله الحميدةٌ» كالرُهد وعدم اعلق بالدٌنياء وم من بياق تراجمه أله ولد وشا في 
مدينة "لت" عند أسرته» وني حر علمي» لاه تعلق بالعلم من صقره في "بست" ثم رَحَلَ إلى 
مكة المكرّمة وإلى بغدادَ والبّصرة وبُخارى وكيسابور وبَلْخ» ثم عاد إلى "بست" إلى أن توفاه الله 


تقال © رجه الله 
وقال رحمه الله شعراً تُعرَفُ منه شخصيّتُه فمن ذلك قوله: 
أ ا و و ا 
ا 2 كلهبم ابساء جك 
م ل ا وة الاس بأنسك 
فليم تفس كفك وم حسٌ كجللك 
فقوله هذا يذل على أحلاقه الفاضلة وحسن تعامله وتواضعه. 
وكان عفيفاً يكسبُ قولّه من التجارة» فكان ينجر في ملكه الحلال وينفق على العُلماء من 
إحوانه . 


E N AES اعم‎ a ESE EE Aa 


2 بنظر.: الإمام الخطابي و منهجه ي العقيدة» الحسن بن عبد الرحمن۲۷. 
3 تذكرة الحفاظ 2٠١١9/79‏ وينظر:الباتلي» الإمام الخطابي المحدث الفقيه و الأديب الشاعر» ٠١‏ 


* السبكى» طبقات الشافعية الكبرى» .۲۸٤/۳‏ 
9 ا لصفدي» صلاح الدين حليل بن آيبك» الوافي بالوفايات» م5 تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى دار إحياء 


التراث بيروت لوحكم جلاء ص۲۰۷ , 


2-1 


ا - رهه الله الفا بالأعد والؤزع بواجي عن الشلاطين رو عام الدب الهج ر 
قد يذل على ذلك آله الى كب ية لعب إخوانه من أهل العلم وتلامذته» فلم وف شي 
لسلطان ولا لوال» ولم يذكر أحداً منهم في مُقَدّماته» وكانت العادة حارية في ذلك العصر أن 
ولف العُلماء بعض كتبهم زولا عند صلب السلطان» أو أن يُهِدُوا هذا الولف هم. 

وقي آخر عمره حرص على العزلة والخلوة بنفسه» والبعد عمًا كثرٌ في زمانه من مُنکرات. 
والعُزلة عند الإمام الخطايّ ليست هجر النّاسِء بل لها مفهومٌ عا ا لاولسنا 
ريد -رحمك الله - بمذه العُزلة الي نختارها مُفارقة اناس في الجماعات والجمعات» وترك حُقوقهم 
في العبادات» وإفشاء السّلام ورد الكَحيّات؛ إِنّما ريد بالعزلة ترك فضول صحبة» وة الريادَة 
متهان و او ا ت ا و وا ل خا ۰ 


| طب الثالث : وفاة اخطابي ورثاء بعض معاصریہ لہ 


لفقت المصادرٌ الى وَصَلْتُ إليها على أن وَفاة الإمام أبي سُليمانَ ا خط اي -رحمه الله - 
كانت قدي "بيتك" (تسفقظ راسه) ق رباظ على شاط غر "هدند ".ركان ذلك يوم 
الست السّادس عَشر من شهر ربيع الآخر سنة تمان ونمانين وثلاثمائة (۳۸۸ه) ٠"‏ وقيل؛ في 
شهر ربيع الأول أو في الآخر من السّنة المذكورة» وأرّخ بعضهم وفائه سنة ست وثمانين 
وثلاثمائة (١۳۸ه)‏ والأوّل أصح؛ وعليه أكثر المؤرّحين» والله أعلم. 

ر ااا کک على بن أهل رات ان با کے ا 
بالحدٌ والشحصيل العلميّ والإفادة» رحمه الله تعالى. 

فرثاه - رحمه الله - غير واحد منّ العُلماء و العالى المقوفى 
سنة ۲۹٤ه‏ يقول في ذلك: 


! الخطّايّ العزلة ١١‏ -” ١»الطبعة‏ المنيرية» القاهرو مصر» ١١٣٠ه»‏ 

> بك ماد وسكون النون» وبعد الدال ميم مفتوحة ونون ساكنة» وهو اسم لنهر مدينة سجستان» وتقع عليه مدينة 
بست . 

ا الأدباء »۲٦۹/٠١ ٠٠٠١/٤‏ وسير أعلام النبلاء 2507/11 وتذكرة الحفاظ» م؛ دار الكتب العلمية بيروت» 
طا ٠٠۲١/۳‏ والعبر 2174/7 وطبقات الشافعية للسبكي 2587/9 وطبقات الحفاظ للسيوطي4 >١‏ . 

* وفيات الأعيان 2715/7 والبداية والنهاية 7/١١‏ 84؛ 


ع الأدباء ٠‏ 4/۱ 


RD 


ال و E‏ اكوا كي تقس E‏ 
ا الرواسي هكذا في الثرى تعيض البحاءً' 
كما رثاه أبو بكر عبد الله بن إبراهيم الحنبلي» من ذلك قوله: 
وقد كان حمْداً كاسمه حمْدَ الوّرّى شال فيها للثناء ممادح 
E‏ الك لعاقب إذا ذُكرّت يوماًفهُن مدائح 


- - 


رو 


4 و 0 7 3 . و 
تغمله الله الك Sst‏ ويه CL‏ ومححا 


ولا زال رَيحان الإله وروحه قرّى رُوحهء ما حَنَّ في الأيِك صادح" 


ا الأدباءع / ۲٠٠‏ 
ادر السائق 7 ٠ة‏ 


INS 


و 
الستيرة العلميّة للإمام الخطابي 
3 و 2 ك 9 
المطلب الأول :علب الإمام اخطابي للعلم ورحلاتم 
نا بدأ الإمام أبو سُليمانَ الخطَاي في طلّب العلّم أحذ عن عُلماء بلده» ثم طوف كفيراً في 
البلاد الإسلاميّة» شرقاً وغرباً؛ يطلب المزيد من العلم؛ من فقه وأصول و تفسير ولغة و وسماع 


I و‎ 


للحديث» كما هي عادّة الأسّلاف رحمهم الله تعالى -» فكان ينتقل ما بين "بست 


و أقام بنيسابور' مده عامّين أو أكثرَ فحدّث بها" وأحَذ عن عالمها أبي العبّاس الأصم وعدّة 
من طبقته» ثم زارَ بُخارّى“ ورَحَل إلى العراق فذحل بغداد فسمعٌ من إسماعيل بن محمّد لار 
وأبي عُمَرَ الراهدء وأحمد بن سلما التجاد» وأي عَسْرِو السّمّاك ومكرم القاضيء وحعفر 
الخلدي» وحمزة العقبي» وأبي فار الرّرّا وأخرين من طبقتهم وتُظرائهم. 

وانتقل إلى البصرة فسمعَ من أبي بكر بن داسّه امار ومنْ غيره» ثم انتقل إلى الحجاز فأقام 
كم وسمع ها من أبي سعيد بن الأعرابي» ثم عاد إلى خُراسان و منها إلى بلاد ما وراء النّهر”» 
وهذا وصفه الذَمِيُ بامحدّث الرّحّال" ثم رَحَعَ إلى مسقط رأسه "بست" وبقي هناك حي الوفاة" 


رحمه الله, 


؟ ينظر: معجم البلدان۹۲/۳٠.‏ 

* ينظر: المصدر السابق ۳۴۳۱/۰ لممم, 
الاب للسمعاني ۱١۹/۰‏ 
ق مقدمة كتابه غريب الحديث 51/١‏ " وأما كتابنا هذا فقد كان خرج لي بعضه وأنا إذ ذاك ببخاري سنة 
تسع وخمسين وثلانمائة '. 

"اباجاسما ورا القور بز Ag E‏ سوق SYS AEA SS I E E E E OLE‏ 
موه: ما وراء النهر» وما كان في غربية فهو خراسان وولاية خوارزمي. 

معجم البلدانه/ه> 

eA EES 

' ينظر: الإمام الخطابي و منهجه في العقيدة» الحسن بن عبد الرمن» ٠٣‏ 


| اط الشاني: : شيو الإمام اخابي وتلامة, 


د 6 ام 

کان الام الاي يا الم كرفا نه ويا يليه والرّحلة الطويلة في تحصيله 
فالتقى عشايح عدّة وأعلام جلّة من أئمّة عصره و و أذ عنهم العلوم الشّرعيّة المختلفة» 
كعلوم القرآن الكريم والحديث والفقه والأصول واللغة و الأدب والشعر وغيرها. 

ولقد تتبّعتْ أسامي أوائك الأعلام من خلال قراءقٍ لكتّبه ؛ فوجدتهم كثراء سأقتصرٌ على 
أبرزهم الذين كان هم تأثيرٌ في حياته العلمية؛ 

-١‏ أبو بكر أحمدُ بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يوس البغدادي» اروف 
بالنّجاد الإمام الحافظ الات الفقية المفى» : شيخ العراق وأحد مشاهير اة الحنابلة» قال 
الخطيب: «وهو من انُسَعَت رواياته وانتشرت اا وکان وا غا جم ال وصئّف 
في السّن كتاباً كبيراء سمع أبا داود السسّحستان - وهو خاتمة أصحابه - والحسنّ بنّ مكرم» وأبا 
كوي ایا ار وحدّث عنه أبو بكر القطيعي» ا الدارقطني» وأبو عبد الله 
الحاكم» وسواهم. 

و کان مولده سنة ۲٠۲۳‏ ووفاته سنة .۳٤۸‏ و كف بصِرّه في أواخر عمره» . 


۲ ا بن الأعراي"» البصري الإمام 
العم امحدّث الثقة الراهدء نزيل مكة وشيخ حَرّمهاء له مشايخ كثر» منهم أبو داود 
ا E e‏ 
وروى عنه أبو عبد الله بن حفيف» وأبو بكر بن المقرئ» وأبو عبد الله بن مَنْده» وآخرون. 


وقد ولد سنة ٤١‏ ۲ه وتوف بمكة سنة ٠‏ 14اها. 


'الخطيب البغدادي» أحمد بن علي ت*45هه تاريخ بغدادء م4 21 دار الكتب العلمية بیروت» ١۹۲-۱۸۹/٤‏ 
وابن أبي يعلى» محمد ت٠۲٠‏ هه طبقات الحنابلة مادار المعرفة بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي» ۷/۲ -؟1» 
وشذرات الذهب ۳۷۹/۲ -//ا؟. 

* وعود شع عمد ون وياد الأعرابي اللغوي المتوف سنة .717١‏ 

لبش كه النبلاء »4١7- ٠۰۷/۱۰١‏ وتذكرة الحفاظ 907/8 -801, وابن حجرء أحمد بن علي ت57/ه لسان 


الميزان» مؤسسة الأعلمى بيروت» ٦۹۸١ط"»‏ تحقيق:دائرة المعرفة النظامية» اهنده ۳۰۸/۱ -9.". 


ك2 


+-2 ابو علي إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن صا بن عبد الرّحمن البغدادي املح - 
00 املح والنُوادر - ا مُسنكٌ العراق وأحد أعلامها. 

قال ياقوت: «علامة بالنّحو واللغةء مل كور بالثقة زا متهي لذ عت قت ها 
وروی عنه» وسمع الكثير وروی الكثيرء أدركه الدار قطي وقال: «هو ثقة صامٌ أربيعة وثمانين 
کا كان ت ل مع من الحسن بن عرفة العبدي» وعبد لله بن محمد المي 
وزكريا بن يجى الَروّزي» وعدّة. وعنه الحافظ الدارقطييٌ» وححمّدُ بن المظفر ببغداد سنة ."»٠٤١‏ 

٤‏ - أبو على الحسنٌ بن الحسين بن أبي هُريرةء العلأمة الفقيهُ القاضي البغدادي» أحد أكمّة 
الشافعيّة المشاهير» قال ا «أحد عظماء الأصحاب ورفعائهم ال اه ا 2 
الآفاق ذكره», أحذ الفقة عن أب العبّاس بن سُريجء وأبي إسحاق الرْوَزَيّ وصحيّه إلى مص 
وأحذ عن غيرهما. وأخذ عنه أبو علي الطَبرِي» والحافظة الدَارقطينٌ وسواهماء وتخرّج عليه حَلقْ. 


مات ببغداد سنة هغ اها . 


317 


5- أ عه و فيان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد البَعْدادي الدقاق» المعروف يكاين 
الاك 
قال الحافظ الدارقطئ: قا ای عرو كن عن العُطاردي ومن بعده» وكتب 
المصنّفات الطوال بخطه» وكان من الثقات». 
وقال الخطيبُ؛ «كان ابن السّمّاك ثقة ثبتا». وحلاه الذهي بقوله: «الشّيخٌ الإمامُ المحدّث 
المكثرٌ الصّادق مسن العراق». 
سمع أبا حعفر محمد بن عَبَيّد الله بن المنادي» والحسن بن مُكرّم» وحنبل بن إسحاق 
ربيع الأول سنة 4 5 +ه," 
- أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزّاق بن داسّه البصري التمارء 
الشيح الثقة العام راوية "الس" - كذا وَسَّمَهُ الذهي -. مع أبا داود السّحجستاني وروى 


' تاريخ بغداد 8.7/5 -4 .28 ومعجم الأدباء ۳۳/۰۷ »۴۳٦-‏ وسير أعلام النبلاء 440/١‏ -441. 
* تاريخ بغداد ۲۹۸/۷ -۲۹۹» ووفيات الأعيان؟/75؛ وطبقات الشافعية للسبكي .۲٠۳- ۲٠۹/۳۲‏ 


" تاريخ بغداد ۳۰۳-۲۰۲/۱۱» وسير أعلام النبلاءه 4/١‏ 44 -45 4 


Ys 


E 


عنه "السّئن"» وهو آخرٌ مَنْ حدّث بها كاملة» وقد روى عنه الإمامٌ الخطَابي "سنن أي 
داوة" أ ومع أبا جعفر محمد بنَ الحسن الشيرارئ) وإبراهيم بنَ فهد السّاحيَ» وعنه أبو 
EC‏ وأبو بكر بن لال وأبو الحسين بن جميع؛ واو ات ا ابا 
هه اوم د عا دی ان هاف ال ال ا 
المعروفُ بعُلام تعلب» لارّم ثعلباً النَحوي في العربيّة زمانا فأكثرٌ عنه إلى الغاية حي لقب 
"ته ت" 2 
قال الخطيب: «رأينا جميع شيوخنا يُونّقونه فيه “يعني الحديث - ويُصدّقونه». وقال: 
«كان له حُزء قد جمع فيه الأحاديث الي ُرْوَى في فضائل مُعاوية» فكان لا يترك واحدا منهم 
يقرأ عليه شيعا حي تند بقراءة ذلك ازع ثم قرا عليه بعدّه ما قَصّد له»» سمع أحمد بسن 
عُبيد الله التررْسِي» وموسى بن سهل الوشّاء والحارث بن أبي أسامّة وغبرهم» وحدّث عنه أبو 
N‏ وغل بن اد ارز از وأبو علي بُ شاذان» وسواهم كثيرٌ. وقد كان مولدُه 


سنة ١1؟ه‏ ووفاته ببغداد سنة ٤٠١‏ ٠ه‏ . 


x 


۸- أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل الققال الكبيرٌ الشّاشي الشافعي» أحد 
الأئمة الأعلام جلا الذي بقوله: «الإمام العلامة الفقيه الأول E‏ عالم 
خراسان؛ إمامٌ وقته عا وراء النّهر وصاحب الصانيف»» وقال السبكي: «الإمامُ الجليلء 
أحد أئمّة الدّهرء ذو الباع الواسع في العُلوم؛ واليد الباسطةء 3 الحلالة لامّة» والعظمة 
الوافرّة. كات إماماً في التفسير» إماما في الحديث» إماماً في الكلام» إماما قي الأصولء إماما 

في الفروع» إماماً في الزُهد والوَرّع» LS e a E‏ 


2 


يورده» حَسَنَ التَصراف فيما عنده» د24 أذراك الرّمان». 


وقد روى عن ابن خزيكة وابن جرير الطبري وأبي القاسم البعوي وطائفة» وروى عنه 
أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرّحمن ن السلّمي وأبو عبد الله الحايمي وغيرهم. وقد كان من 
مواليد سنة ۱ ۹ه ووفاته سنة ٠٠٠١‏ ه. 


ا ۱/. 
ا بالوفيات «oof Y‏ والعبر ا 
3 تاريخ بغداد ۳۹۰/۲ -۳۰۹» وطبقات الحنابلة؟//51 »٩۹-‏ 


4 


تمذیب الأسماء واللغات ۲۸۲/۲ -۲۸۳» وسير أعلام النبلاء 787/١5‏ ۲۸۰۰ وطبقات السبكي ۲۰۰/۳ ۲۲۲۰. 


AE 


التيسابوري» الأصّمء الأموي مولاهم, الإمامٌ الحافظ محدّث عصره بلا مُدافععة» حدّث في 
الإسلام سنا وسبعين سنة» ولم يُختلف في صدقه وصحّة سماعه؛ قاله الحاكم. وقد سمع الأصم 
وحدّث عنه الحافظ أبو على التيسابوري والإمامٌ أبو بكر الإسماعيلىٌ وأبو عبد الله ابن مده 
اروق مالك س : 

الأعلام ل قال الخطيب: «وكان ثقة», ممع يحيبى ود أن طالب وأحمد بن عي الله 

الترسي ومحمد بن عيسى بن حيان المدائي» وسواهم. 

وعنه أبو عبد الله الحاكم وأبو علي بن شاذان وأبو الحسين بن الفضل القطان» وجمم. 
توق ف جماذئ الأول نة ٤٥‏ ره : 


فان : تلاماة 0 اخطابي: 


يعرف الإمامُ أبو سّليمان الخطَايُ بكثرة التّلامِيذء وذلك بعد أن حَلَس للتّعليم وصارَ ماهلا 
راون عن فقلمك عليه عدة هال تن طلا الحو يكن نهولا الطلاب أقل سانا من 
أولئك المشايخ معرفة ونباهة وشهرةفتتلمذَ على يد أعلام و حرج أغْلاماً؛ ومن أبرز هؤلاء: 

واا جا اي محمد بن أحمد الإسفرايبي» أحد الأعلام» شيخ الشافعيّة ببغداد 
الملقَبُ بالأستاذء قال الإمام النووي عن بعض كتبه: «واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين 
وهو في نحو مسين جلدا» جمع فيه من التّفائس ما لم يُشارك في بجموعه؛ من كثرة المسائل 
والفروع» وذكر مذاهب العلماء وبّسّط أدلّتها والبواب عنهاء وعنه انتشر فقهُ طريقة أصحابنا 
العراقيين» . 

وقال السّبكي: «الشّيخ أبو حامد شيخ طريقة العراق» حافظ المذهب وإمامه» حبل من 
جبال العلم منيعٌ» وحَبْرٌ من أحبار الأمة رفيعٌ»» وكان النّاس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح 


به, 


' الأنساب للسمعان ۲۹۰/۱ وما بعدهاء والواني بالوفياته/+87: والعبر .۷١/۲‏ 


2 : 
تاريخ بغداد ۰۲۲۱/۱۲ وسير أعلام النبلاءه 511/1 -۱۸٠ه»‏ 


NE 


ولد الاش راببيى سا ۴ه :وهات يفاد سدية ٤هت‏ وصلى عليه بالصحراء . 
-١‏ أبو عبيد أحمدٌ بن محمّد بن عبد الرّحمن الفاشان -نسبة إلى فاشان؛ قرية 

من أعمال هَراة - الهروي الشافعي» الو ا 

AN OSS es‏ وطاقلا زو كنات للد كرو وسار 


الآفاق» وهو من الكتب النافعة»» تُوفى في شهر رحب سنة١٠٤ه'.‏ 


5 أو کر عوك برأ اا ون حا و عك انون عملا رد غلين اااي 
الخراساني الحروي المالكي؛ المعروفُ بابن الماك الإمام العلامة الحافظ امود شيخ 
الحرّم. قال عنه الخطيب: «و كان ثقة ا وا فاضلا», 

وقد ولد سنة ٠٠٠١‏ ه أو في الي تليهاء ومات مكة في شهر ذي القعدة من 
سنة4 4ه - على الأصح -'. 

٤‏ - أبو الحسين عبد الغافر بن محمّد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسي 
ثم النيسابوري» قال حفيده الحافظ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل: «الحدٌ الثقة الأمين 
الصّالح الصَّائنُ الحفوظ من الدّين والدّنيا».قال عنه الذهبي: «الشّيخُ الإامام الثقة المَمَّرٌ 
الصّالح»» ولد أبو الحسين سنة مسين ويف بعد الثلاثمائة» ومات بنيسابور سنة/؟ 4ه . 


مركانى عق ف عه ب كوك الم دين اعقو و ی کے و کے 
الررحاهي - نسبة إلى ر رجاه بفتح أوّله وسكون ثانيه ثم حيم» قرية من قرى بسطام -» قال 
الحافظ أبو الحسن عبد الغافر الفارسيٌ: «الأديب الثقة الشافعي الفاضل الحدّث المكثرٌ»» كان 


مولده سنة 541١‏ ه ووفاته في ربيع الأول سنة ٤۲٠١‏ ه وقيل: في الى تليها. 


تمذيب الأسماء واللغات »۲٠١- ۲١۸/۲‏ وطبقات الشافعية للسبكي 51/4 -4 ٠‏ 


* وفيات الأعيان 45/١‏ -47: وطبقات الشافعية للسبكي 84/4 -85: وشذرات الذهب 4171/8 سير أعلام البلاء 
ة. 

تاريخ بغداد 141/1١‏ 

الصيرفيي إبراهيم بن محمد ت ٤١‏ هى المتتحب من سياق تاريخ نيسابور» دار الفکر» بيروت 2١415‏ تحقيق: خالد 
حیدر» ص »۳٦۲- 851١‏ وسير أعلام النبلاء ۱۹/۱۸ -۲۱» والعبر ۲۹۲/۲. 

“لعفن سباق روفاك الشافعية للسبكي4/١51١-57١2‏ 


EE 


٦‏ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم بن الع 
الضَبّي الطّهمان التيسابوري» الشافعي» الشّهير بالحاكم» وقال عنه الذهبي: «الإمام االحافظ 
لتاقن العامة شيخ امحدّثين صاحب التّصانيف»» وقال الخنطيبث: «كان من أهل الفضل 
والعلم والعرفة واطقظبولة قغلوم اليك مصتفات عدة»: ولك ايور سنة ١ه‏ 


ويها توي سنة ه.#4ها. 
المطلب الثالت : ع املاع اخطابي ومولفاته 


لقد أنسعت ثقافة الإمام أبي سليمان الخطاي في عُلوم شين وتنوّعت» وهذا ملحظ تدل 
عليه تآليفه القيّمة المختلفة» وما سطره ببراعته من مسائل وقضايا علميّة في ثنايا كتاباته وقي 
ط دات كيرها كلما وحن للك سيا أو اللقول ها متخلاء را ما "يلمر غاس 
مسألة فقهيّة في معرض بيان مُسألة لغويّة» أو على لطيفة نحويّة في معرض بيان مسألة فقهيّة -» 
وما إلى ذلك من التنبيهات العلمية الدقيقة» مع اختصاره لمتون الأحاديث وحفظ غرييهاء 
وذكره لشواهد العربيّة» وكما أنه يسم بالدّقة والإتقان فيما يكثبّه يدوه بأسلوب سهل مع 

0 0 . ا ر ا o.‏ 1 

بيان رائع» و تعبير بليغ» وكل ذلك لا يخفى على من يحظى ,عطالعة مؤلفاته القيمة . 

يقول الحافظ أبو طاهر السلّفي: «إذا وقف مُنْصِفٌ على مصنّفاته واطلع على بديع 
ت و ا تمدق ا دياه فيما ور دو وأماقة و کان قد ر لطاب ادرت 
وقرأ العلوم وطوّف» ثم ألف في فنون العلم وصنّف»". 

وقال ابن الجوزي: «سمع الكثير وصئف التصانيف» وله فهم مليح وعلم غزيرٌ ومعرفة 
باللغة والمعان والفقه وله أشعارٌ» * . 

كان الإمام الخطاي -رحمه الله - إلى حانب ماتقدّم شاعرا أتى فيه عا يعجب قارئه. 
وي شعره معان شي تدور على الزهد والورع والحکم» والحديث عن مفهوم الحياة وترك 
التعلق ما ومعاملة أهلها بالمداراة والنّسامح وبذل التصح لهمء وهذا طرف من تلك الأشعار: 


تاريخ بغداد ه57 -574» ووفيات الأعیان٤‏ / ۲۸۰ -۲۸۱» وسير أعلام النبلاء۷ .٠۷۷- 1١57/1‏ 

7 ينظر: الإمام الخطابي و منهجه في العقيدة» الحسن بن عبد الرحمن؛ ٤١‏ 

" مقدمته معام السنن» ينظر: مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري۸/۸١٠.‏ 

N‏ الجوزي»عبد الرحمن بن عليين أحمد ت۹۷ه» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ۳۰٠/۸‏ تحقيق: سهيل زكار» دار 
الفكر ٥م‏ (و ذكره في وفايات ۹ه وهو سهر). 


-_ 0 


كك ت ا ا ا و قال کیت مع أبي سليمان الخطاي» 
فرأى طائرا على شجرة» فوقف ساعة يستمع» ثم أنشأ يقول: 
LCN‏ وكحد لاوطا سحتو ا 


ا 


وو 


في غصْن بان دهته اليح تخفضهٍ حور قله الال e‏ 
خلو الهموم سوّى حب تلمسه 0٠‏ ف التب أو نغمة يروي ها كبدا 
ما إن يرق فكْرٌ لرزق غد ولا عليه حسابٌ في المعاد دا 
طُوباك من طائر طوباك ويك طب مَنْ كان مثلّك في الدّنيا فقد سعدا 
وعن أبي الحسن بن أي عُمَّرَ قال: أنشدن أبز شلينان الخطاي نفس" 


لج لسار يهنا بكيم اهاء يتيك 


تسامَح ولا تستوف حقك كله وأبّق فلم يستقص قط كر 

لاعن شی سن ار شید ...علطن قطد رر شیم 
وقال: 

ما دمت حَيَاً فدار الاس كلهم ET‏ 

مَنْ يَدْرِ داری» ومَنْ لم يدر سَوْفَ يُرى 2 عا قليل نديما لقُدامات' 


معجم الأدباء SEDE‏ 


* طبقات الشافعية للسبكي ٤/٣‏ ۲۸. 
١‏ يتيمة الدهر 57/5 ومعجم الأدباءغ /759. 


نا الدهر ٠۳١/٤‏ ومعجم الأدباء: ۲١۸/٤‏ 


وقال: 
شر السّاع العوادي دوئه وَرَرُ 
كح لامر مي سم 
وقال: 
لعَمْرُكَ ما الحياة وإن حرضناً 
وما الرّيح دائلمة هبوب 
وقال: 
وباد يام السسّلامّة لها 
وقال: 


قد حاء طوفان البلاء ولا أرّى 


والناس شرهم ما دونه وزر 


ا 


عليها عي رح , مستعارة 


n 8‏ ا 
ولكنّ تة بحري وتارة 


وان . 1 سكنت عمًا قليل 7 كر 


رُهون» وهل للرّهن عندك مرك" 


في الأرض ويح للنحاة سحفينة 


فاصعَذ إلى وَرّر السّماءء فإن يكن يك فاك لتفسك المسمكينة؟ 


أما تآليفة فهي مُتنوّعة الأغراض والفنون لتمكنه من علوم عدة ومشاركته في ففون 
شيء فلقد صئّف - رحمه الله - في علوم القرآن والتوحيد والحديث والفقه والفرائض واللغة. 
وفيما يلي قائمة بأسماء مؤْلّفاته» مع بيان ما طبع منها وما هو خطوط حَسَب ما اطّلَعْتْ 
عليه - مُرئّة على روف المعجم: 
٠-١‏ إصلاح غلطالمحدثين”. 


ٍ يتيمة الدهر ٠٠١/٤‏ ومعجم الأدباء؛ .٠١۸/‏ 


aS N “يمه‎ 

يتيمة الدهر٤/۳۳۹»‏ ومعجم الأدباء؛ .٠٠۹/‏ 

* يتيمة الدهر٤/٠٠٠.‏ 

5 وذكره بعضهم بإصلاح خطأ المحدثين» وسماه الزبيدي في التاج١/4:‏ إصلاح الألفاظ» وعده من الكتب الي اعتمد 


عليها في تأليفه التاج. 


Vs 


۴ .كنات بياث اجار القرآن' 

> - تفسير اللغة الي في ختصر المرَني”, 

ه- تفسير الفطرة؛ 

-٦‏ دلائل التبوة”. 

. الرّسالة النّاصحة فيما يعتقد في الصفات‎  -۷ 
.اراج‎ 2 

-٩‏ شأن الدّعاء'. 


وقد طبع الكتاب بالقاهرة سنة ١٠٠٠ه-‏ 1985م نشره الأستاذ عزت العطار» وأعيدت طباعته 
سنة/ا. 5 1ه9/17١م‏ بتحقيق الدكتور محمد علي عبد الكريم الرديي» كما طبع - أيضاً - بتحقيق الدكتور حاتم 
الضامن ونشرته مؤسسة الرسالة. 

أ وقد وقع في تسمية هذا الكتاب اضطراب شديد جداًء وبلغ مجموع ما قيل في تسميته أحد عشر اسما ينظر مقدمة 
محققة الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 514/1١‏ -55. 

وقد طبع في جامعة أم القرى بمكة المكرمة سئة09٠5‏ ١ه‏ -//5١م‏ تحقيق محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود. 
ثم طبع مرة أحرى بالمغرب بتحقيق الدكتور يوسف الكتاني. 

“ تكرةاعيف الله ين الصديق لار عة ۷ اح عطمة داز افا بالقاغرة) كما نه ارخا الدكتور عبد العليم 
عميد القسم العربي في جامعة الإسلامية بعليكره"الهند" سنة2117/7 وأخيرا طبع بتحقيق وتعليق محمد خلف الله أحمد 
والدكتور محمد زغلول سلام مع رسالتين أحريين في الإعجاز إحداهما للجرحاني والأخرى للرماني. 

3 نص عليه السبكي في الطبقات ۲۹۰/۳. 

* كرو ق اعا ۷/6 ۴ عي شر حه اديت" كل ولرد يولك على القطرة". 

” ورد اسمه في أعلام الحديث ١884/5‏ حيث قال: " والخبر مشهور قد أمليناه في دلائل النبوة". 

1 ذكرها برهان الدين الداغستاني في ترجمته لأبي سليمان الطاب" بحلة الرسالة*/855. 

وكذا ذكرها الكوثري في تعليقه على السيف الصقيل لتقي الدين السبكي ص١5‏ ١(نقلا‏ عن الباتلي ص۲ )١ ٠‏ 

ا ذكره المؤلف في أعلام الحديث ٤٥/١‏ قائلاً: " فمن أحب أن يستوفي ما ذكرناه من علمه فليأحذ من كتاب 
السراج" وقال في المصدر نفسه١/۹١٠:‏ " وقد أشبعت بيان هذا الباب في كتاب السراج". والظاهر أنه تأليف في 


موضوع الإبمان وما يتعلق به من مسائل. 


GYA 


. الشجاج‎ “١ 

غار الد ي أصوال الد 
2 کاب العروس:. 

۳- العزلة . 

, علو لخديف‎ ٤ 

28 غریب اديت 

١5‏ - العُنية عن الكلام وأهله". 

- معام السنن". 


۸ - مرق ان وا ار 


' وقد سمي بتفسير أسامي ارب عر وجل - وبشرح دعوات ابن خزيعة» وبشرح الأسماء الحسينء ينظر: معجم الأدباء 
4 و٠٠/۹٦۲»‏ وتذكرة الحفاظ 3/*8١١٠.وطبقات‏ الشافعية للسبكي 2758/8 وطبقات الحفاظ للسيوطي 
ص٤ ٤١‏ وقد طبع الكتاب بدار المأمون للتراث سنة ٤۰ ٤‏ ۱ه -9/4١م‏ بتحقيق أحمد يوسف الدقاق. 

ا ورد في معجم الأدباء٠ 2575/1١‏ وإنباه الرواة١/١٠١٠.‏ 

وعند ابن خلكان في الوفيات :۲١ ٤/۲‏ الشحاح بالحاء المهملة في الحرفين. 

عده برهان الدين الداغستان من تأليف اطي "بحلة الرسالة /8".(نقلا عن الباتلي ص )١١5‏ 

وقد اقتصر شيخ الإسلام ابن تيمية على تسميته ب؛ " شعار الدين" في بيان تلبيس الجهمية 211717١‏ 7549 وكذا ابن 
القيم في مختصر الصواعق ۳۸۱/۲ و١۳۸‏ وفي تمذيب السنن .٠١۸/۷‏ 

ثم ماه ابن تيمية في الدرء/17: " شعار الدين وبراهين المسلمين". 

“ كذا ذكر ياقوت في معجم الأدباء 751/4. 

” طبع لأول مرة في القاهرة سنة ؟755١1ه‏ بلمطبعة المنبرية» ثم طبع بدار ابن كثير بدمشق سنة ٤۰۷‏ ١ه‏ بتحقيق 
ياسين محمد السواس. 

8 ذكره كارل بر وكلمان في تاريخ الأدب العربي »۲٠۳/۳‏ وفؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي ٤۲۸/١‏ . 

0 حقق بجامعة أم القرى يمكة المكرمة» تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي» وطبع سنة 14.87١ه‏ - ۱۹۸۲م بدار 
الفكر بدمشق. 

* ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص 5 ونقل عنه. 

"وه الكائل ا الكت ى تقبو كاب الى لأ داز الاه" 

وبعضهم يقول: " في شرح " بدل: "في التفسير" . 

0 كفن الطيزة ۴۹/٠‏ والرسالة الط فض 2: 


A 
وللامام الخطابي - رحمه الله - بحوث ا لمسائل علميّة عنتلفة» اشا إليها في‎ 
بعض مۇلفاته» أو أشار إليها بعضُ العلماء في ثنايا مؤلّفاتهم وكسّبوها إليه» مثل:‎ 
مض ف الح ب‎ 


( 

| 
)ا شبالفيق الي 
5) مسألة في الكلالة. 
( 


ه) مسألة مستوفاة في جمع القرآن وكتابته . 


المطلب العرايح: ثناء العداء على الإمام اخفابي 


للامام الخطاي سرجه ان ل رفخ وجهدٌ بالغ في حدمة علوم الشريعة 
الإسلاميّة بأسلوبه العلمي الرضين» وذوقه الأدبي الرزين» مع ما كان يتحلى به من الخلق الحسن» 
وما يُوصّفُ به من الزهد والوّرّع؛ مما أكسبه الثناء العَطرَ من الأئمّة الأعلام الأخيار» وإشادئهم 


9 


فة وفك وت اا ساف اة 
ل ا ا ل 


بر ان 0 57 27 57 إل أنه كان يقول شغرا 0 


وكاك أبو عبيك E‏ 


1 ذكره الحافظ ابن رحب في جامع العلوم والحكم ص 5١١‏ بقوله حأثناء كلام له " ورحح هذا القول الخطّايّ» فق 
ıı‏ 

مصنف له التوحيد وهو حسن . 

* ينظر: أعلام الحديث ۷۱۰/۱ .۷٠١-‏ 

ينظر: المصدر السابق7117/9. 

ا ال 5 قال: "وقد أفردت مسألة في الكلالة وتفسيرها و أودعتها من الشرح والبيان أكثر من هذاء وهو 

من غريب العلم ونادره". 

” ينظر :أعلام الحديث ۱۸۰۱/۳ -187.(وينظرالباتلي:+8 -53 ١‏ دراسة ت تفصيلية عن مؤلفاته) 

6 


3 


يتيمة الدهر .٠٠٤/٤‏ 


ت 

وقال أبو المظفر السمعاني: «قد كان من العلم ممكان عظيم» وهو إمامٌ من ئة 
السنّة صالح للاقتداء به والإصدار عنه» . 

وقال آبو سعيدا التمعاق: امام فاضل» كبر الكان: ليل الفدر» صاب 
تضاف اة 

وقال ۳ طاهر السلفي: <إذا وقف منصف على مصنفاته» واطلع على بديع 
قفر فائد ف نه قاف تحقى إمامئه وفنا قيطا يوزدة و اماه و کان قد رعق طب 
الحديث» وقرأ العلم وطوّف» ثم ألف ٿي فنون العلم و" 
وقال ابن خلكان: « كان فقيها أدبيا مدنا له التَضَانِيقُ البديعة» , 
وقال الذهئ: «الإمام العلامة المفيدُ امحدّث الرَّحّال»” . 
وقال التاج الك : «كان إماما في الفقه والحديث واللغة»' , 
وقال ابن كثير: «أحد المشاهير الأعيان» والفقهاء الجتهدين المكثرين» . 


وقال ابن العماد: «كان أحد أوعية العلم في زمانه» حافظا فقيها مُبرّزاً على 


"السمعان؛ أبو المظفرمنصوربن محمد بن عبد الحبار.رت4/9ه», قواطع الأدلة في الأصول» دار الكتب العلمية 
بيروت» 2١94317‏ تحقيق: محمد حسن إسماعيل ج۰۲ ص۲۷۳ 

,١ 59/5 الأنساب‎ * 

مقدمة المعا لم» وهي بآخر مختصر سنن أي داود للمنذري 2١57/8‏ وما بعدها وكذا بآخر معام لسن ع ره ه لل وما 
بعدها. 

.۲٠ ٤/۲ *وفيات الأعيان‎ 

TT‏ ال 

° طبقات الشافعية؟/7/7؟. 

" البداية والنهاية١‏ 845/1. 

8 العكري» عبد الحي ابن أحمد بن محمد ت859١٠ه»ء‏ شذرات الذهب» دار ابن كثير دمشق» 2١505‏ ط١‏ تحقيق: 


عبد القادر الأرنؤوط و محمد الأرنؤوط» ۳ .٠١۸/‏ 


AE 


عقيدةالخطابر_ ومذهيدا لمعه 1 
المطلب الأول : عقياة اخطابي' 


عقيدة الإمام: المتطاى #ظهر بق :رسالتهة "الثنية عن الكلام وأهله'"» وأنا تافل يعض الصوض 
الدّالة على عقيدته؛ قال: «إن الكلام في الصّفات فرعٌ عن الكلام في الذات» ويُحتذى في ذلك 
در وق ناذا كان بكطلوسا قا رباك : البادي يانه ناتش الات EE‏ ينك 
مه ابا قل ا برو تيو 1ن فل مدنت EN‏ 
إن معن اليّد القوّة أو التعمة» ولا معن السّمع والبصر العلم. ولا تقول ها حوارح» ولا نشبهُها 
بالأيدي والأسماع والأبصار الى هي حوارح وأدوات للفعل. 

ونقول إن القول إِنّما وَحَّب بإثبات الصّفات؛ لأن التُوقيف وَرَدَ اء ووّحب نفي النشْبيه 
عنها؛ لأن الله ليس كمثله 6 NE REESE E‏ 

وفي موضع آخر يقول -رحمه الله -: «فأمًا ما سألت عنه من الصّفات وما جاء منها في 
الكتاب والسكّة؛ فإن مذهب السّلّف إثبائها وإحراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفيّة والتّشْبيه عنهاء 
وقد نفاها قومٌ فأبْطَلُوا ما أثبته الله وحققها قومٌ منّ المثبتين فخرجوا في ذلك إلى صرب من 
التشبيه والتُكييف»' . ۰ 

ففي هذه العبارات يظهر أن الإمام الخطّاي ينحو مذهب سلف الأمّة في إثبات صفات الله 
تعالى وإحرائها كما جاءت» من غير أن يتعرّض لحا بتفسير أو تأويلٍ ومن غير أذ در ليه 
الإثباث هذه الصّفات إلى مهواة التَّشْبِيه والتحسيم. 

وني مسألة الاستواء يقول الإمام الخطابي؛ «القول في أن الله تعالى مستو على العرش: هذه 
لجال سيلبا لوقك اقم يدوه يعن O‏ مك كير جا EE‏ لكات ف 
غير آية» ووّرّدت به الأخبارٌ الصّحيحة: فقبوله من حهة التّوقيف واحبٌ والبحث عنه ولب 


١‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» ت۷۲۸ه الفتوى الحموية» ه؛ دار الآثار» ط 25٠٠١١ ١‏ تحقيق:المكتبة 
الإسلامية» و بجموع الفتاوى» ه/ .نقلا عن الغنية عن الكلام و أهله 
ار ا 


حك 


والسوؤال غود ا 

وف النَصَّ كذلك دلالة ال على أن الإمام الخطَّابيّ كان يتجاق عن منهج اللتكلمين في 
تأويل ما جاء من صفات الباري سبحانه وتعالى» فلم يتأوّل الاستواء بأنّه استيلاء أو غيره من 
التَأويلات الي تأوّل بها بعض المتكلّمين الاستواءً الوارد في الآيات الكربمات والأحاديث الشُريفة 
بل إِلّه أورد تفسيرٌ من فممّر الاستواء بالاستيلاء ثم رد عليه ونقضّه. 

غير أن الإمام الخنطّاي قد يلتحئ إلى التأويل في بعض النصوص» مثل تأويله للدم والسّاق 
والأصبع» ولكن لا على طريقة أهل الكلام» بل بناء على منهج كابرول أريب الاطالة a‏ 
الموضع؛ سوقة أتناول هذه السا ق محف حر الوااحده إن شاء الله: 


الكيفية غر بحائرء وقد قال مالك "الأستواء معلوم والکيف غير معقول» والإعان به واحب» 


وللإمام الخطابي منهج احتهادي يتميز به في طرق إثبات معرفة الله عزوحل؛ حيث يقول: 


و ا ی E‏ ُو ما جب على مَنْ يلرّمُهُ الخطابث: 

أن يعلم أن للعالم بأسره اا وأنّه هو الواح لا شّريك له» وقد جَرَى كثيرٌ من عوام 
المسلمين في هذا على عادّة النُشُوء وحكم الولادة؛ فكان إانهُم يمان تلقين وتربية؛ وذلك أَنّهم 
يُولدون في دار الإسلام ويتربون في حجور الب وينشؤون في بلادهم فيتلقَوْنَ كلمّة التُوحيد 
من الآباء اكه وسيعزة الآذاد اواو ان من الأئمة 58 الصّلوات ونز ا 
المكاتب» فيستَحْكمُ حب الدّين في قلوكم ويعتقدون حُسْئَهُ وصحُتَهُ تقليداً فينتفعُون به ويُقتتصر 
عليه,. 


رويد اما ]ذا كان ماركا بص مشهوداً له بالفطل على كل دين اسا فد سن 
على كل مُتديّن به أن يكون مَصدَّر اعتقاده إياه عن تَر واستدلال؛ ليكون العم به أصح 
الف به أن E ER‏ الأدلّة» وأزاح بها العلة وَس منْ وُجوههاء و 
عدّدهاء فهي على اختلاف مراتبها في الوضوح والعُموض معرض للاستدلال كما والاستشها 
ممواضعهاء فلا أحد يعقل منْ آحاد الاس إا وله في جَليها مُستَدَل؛ وټ واضحها مستشهد» وإ 
كان نزل فهمّه عن دقيقها ولطيفها فالواحب على كل من النّاس أن يذل وُسعّه فيه ويلع 


o\ نا‎ 
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1 ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» ت ١٥۷ه.‏ قذيب مختصر سنن أبي داود» مع مختصر سنن أبي داود 


للمنذري ومعالم السنن للخطابي» > تحقيق: محمد حامد الفقي » دار المعرفة بيروت» ۰۸/۷ نقلاً عن شعار الدين 


ر 


هده في دركه؛ فن الله تعالى يقول: إوالذين جاهذوا فينا لتهديَئَهُم سُبْلَنا وإن الله مع 
المحسنين 6 [العنكبوت 6]59'. 


2 هذا النَصّ بث يشير الإمام الطاب ك أمرينٍ هامَيّن» ا" 


َم 


لل : ما أشار إليه في الفقرة الأولى من أنّ امان فطرييٌ في بداية ر الكليف» ويج صل 
عا فَطَرَ الله النّاسَ عليه» ويترسحٌ بعوامل البيئة؛ من تلقي العُلوم المتّرعيّة وتدريس المعلمين والأئمّة, 
وسماع الحقّ بطرق مُختلفة من تربيّة البيت المسلم وامجتمع المسلم. 

وهذه معرفة شرعيّة معتبرة. 


الاق 


والاني: ما يُقرَرُه في الفقرة الثانية من نَصّه من أنه حب على كل مُتديّن بالاسلام أن 
يكون مصدرٌ اعتقاده النَظرَ والّديّرَ في كتاب الله ولق الله؛ ليكون العلمُ به أصحّ والوثيقة به 
هك وقد تمي ال الادلس ا على كل مق اناس اد يدل ا هب ور 
ا 0 الام 
eT‏ الله اا الله المنظوم e‏ وذلك ميس لك حب قدرته 
AE MA E YA‏ 

كينا أن اام لطا ل طرين المج ة اخ مالك رة ا ال وإثبات وحدانيته» 
وذلك أله عندما تحدّث عن طرق معرفة الله تعالى قال -رحمه الله -: «وإتّما ثبت عندهم 
(الصّحابة) أمرٌ التوحيد من وجوه؛ ااا بزو وة ا الي أوردها بينهم؛ a‏ 
e‏ وأعجرّهم شأئه, وقد تحدَاهُم به وبسورة مثله» وهُم الج ف وا ا 
املق 58 عدر علدا ولم يقدر على شيء منه بوجه»' 
e E‏ 
اطي شعار الدين وبراهين DO‏ ال بيه بيان تلبيس الجهمية 2١11/١‏ م۲» مطبعة الحكومة مكة 
المكرمة» ط 2١‏ ۳۹۲١ه‏ تحقيق: محمد بن عبد ال حمن بن قاسم 


e‏ الغنية عن الكلام واف تناد ورو تعارض العقل والنقل 2735/7 وصون المنطق ص35 .ونما يدل على 
صحة نسبة هذه النقول تصريح الإمام الخطابي بهذا الملسلك» وإيراد بحمله في كتابه معام السنن ٠٠٤/٤‏ 


ا 


ابن تيميّة أء بينما المتكلمون من المعتزلة وجمهور الأشاعرة أنكرُوا المعرفة الفطريّة» وجعلوا أول 
واحب على المكلف هو النَظَرَ والاستدلال» وعلى هذا لم يصحخوا إعان المقلد'. 


٠. 6‏ * | ص ك 2 ر 55 و 

المطلب الشافى : السب | للغطابي ومارح من احتباراتك : 

أولا : التعقيق في الاصسب الفقمى للإمام اخطابى : 

الذي هو مُتواردٌ في كتب التراحم وغيرها ع الإمام ا لخطایی ٤‏ سلك أعلام الشافعيّة؛ 
لذلك ترجم له مُعظَمٌ مّن ألف في طبقات الشافعية» كالنُوويُ »والسبكيّ “وغيرهما. 

ويقول الإمامُ الدَهِيُ: «أذ الفقة على مذهب الشافعي عن أبي بكر القفال الشافعي وأبي 
على بن أبي هُريرة ونُظرائهما»”؛ وقال الحافظ ابن حَجَر: «الخطابي مال ان و كلك 
ET‏ 

وعلى هذا عَدَ بعض الباحثين الإمامً الخطاي في طبقة مُجتهدي المذهب الشافعي؛ إذ كان 
يتبع 0 مذهب الإمام الشافعي في النّظر والاستدلال» ويعتبرٌ من المنافحين عنه في أعم أحواله 
وما أَثْرَ عن الخطَابي من مُخالفة الإمام الشتّافعي في عَدد من الاجتهادات ليس فيه روج عن 

۸ 


مذهبه . 


عير أن الباحث يرّى خلاف ذلك؛ فالخطاي حفيما استقر عليه آخرا - ۾ يكن يتّبع مذهب 
الشّافعيّ ولا مذهب غيره» بل كان في اجتهاداته واستنباطاته مُجتهداً مُستقلا. فالمطّلمُ على 


' ابن تميمة» مجموع الفناوى ۷۴/۹» 1/۲. 

3 7 فاضي عبد الحباردت5١14ه»‏ شرح الاصول الخمسة ص9" -45 -؟ه -٠ه»‏ تحقيق:د. عبد الكريم عثمان» 
ط۲» 21988 طبعة أم القرى(الناشر مكتبة وهبة مصر)ء الجويي عبدالملك بن عبدالله» ت8418ه», الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد» ص١٠‏ ۲» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت.تحقيق:أسعد تميم» طا ١٤٠١١‏ 

1 لنووي» شرح صحيح مسلم» ۲۷/۱. 

4 لسبکي» طبقات الشافعية الکبری» ۲۸۲/۲. 

” الذمي» سير أعلام النبلا» .۲٤/۱۷‏ 


6 ع 1 1 ر 
بن حجر» أحمد بن علي بن حجر» ت 2,857 فتح الباري شرح صحيح البخاري طه» م4١‏ تحقيق: حب الدين 


الخطيب» دار المعرفة بيروت ج ٠‏ ۱»> ص٥۹۸٥‏ , 
" ابن تيمية» مجموع الفتاوي» ۱۷۷/۳۴۳. 
” أعلام الحديث ۷٦/١‏ مقدمة المحقق» وينظر أحمد الباتلي» الإمام الخطايّ» ص1۸ . 


مؤلّفات الإمام الخطاي» وتخصوصاً "معام الست" و"أعلام الحديث" و"غريب الحديث"؛ يدرك 


و 


بسهولة 5 اكه الغلمية اليل واحتهادّه في المسائل الفقهيّة» فهو في اجتهاداته واختياراته 
تتساوى لديه المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب الأئمّة؛ فيجده التَّاظْرٌ متناو ل لقُصوص اول 
مُجتهد مُستقل» ويستنبط الأحكامٌ در مذاهب أهل العلم و وعة الدلالة نراففا ذلك أل 
مُخالفا لأي مدهت من المذاهيه. 

فإن قيل: إن لم يكن شافعياً فلماذا تُرجم له في طبقات الششّافعية؟ 

قل ا عدو هن ال اة اعارا كان لكل ملك على عبان اة ذل الففحال 
الشّاشي وابن أبي هُريرة وغيرهماء وألّه نشأ في بيئة شافعيّة. فهو كان شافعيً المذهب بداية الأمرء 
ثم ترقى ووّصّل إلى ما وصل إليه من مرتبة الاستقلال. 

كنا أن ولك ال اق ا بين المذاهب» وكان من مظاهر هذا انافس لاحر 
حول علدنا يي ليدلُوا بان ذلك 5 ينتظم الأئمّة الأعلام, 

نعم» لا يُختلّف البّة من أن الخطَابيّ كان رَمَنَ الطّلب شافعيً المذهب؛ غير أن الأمر الذي 
لا يُسلَّم هو أن يكون الإمامُ بق على مذهب الشافعي متمذهباء أو لتقل مُتمذهبًا على الطّريقة 
ابي كانت سائدة في ذلك الوقت. ذلك أن كثيراً من كان من الشافعية وتتلمذ على أئمّة المذهب 
ا عن أنفسهم القليد للمذهبء وم يكن ذلك مانعا من أن يُعَدُوا بعد ذلك مسن الأفكة 
المستقلين في الاجتهاد؛ كالإمام محمّد بن جرير الطبري ومحمّد بن صر الروزي. 

وإذا كان الإمام الخطَابي مُجتهدا لفسا فأين أثر ذلك في كتب الشّافعية بعده» وما الذي 
فده للنذهئي؟ لا يظهر لذلك أل ذو بال. أمّا الذي قدّمه هذا الإمام لله للفقه والفقهاء فقد قدّم مالا 
o 2g‏ ال ل شرح لغوي ولم يصل 
إليناء وكان قد ألّفه قبل تأليفه للكتب الثلاثة الكبرى: "غريب الحديك" و"معالم السئن" و"أعلا 
الحديث' واليّ استقر فيها رأيّه واحتهادُه ومنهجُه. ولیس في هذه الكتب ما يدل على أنه شافعي 
اللذهب» كما سيأق» إن شاء الله. 

هذا؛ ولننظر إلى بعض ارا الإمام الخطای و چ عن رأيه في الاحتهاد والاستنباط؛ 

ثم نتأمّل فيها لنصل إلى ننائج تدل على أله بحتهدٌ مستقل: 


1د 


يدعو الإمام الخطاي إلى الاستنباط من الكتاب والسّنّة لمن كان ماهلا بأن استجمع 

الشترائط المعتبَرَةَ للنّظر؛ يقول الإمام الخطاي: «أما بعد؛ فقد فهمت مساءلئكم -إحواني أكرمكم 

لله - وما طلبئموه من تفسير كتاب "السّين" لأبي داود سُليمانَ بن الأشعث» وإيضاح ما يشكل 

من مُتون ألفاظه» وشرح ما يستغلق من معانيه» وبيان وجوه أحكامه» والدّلالة على مواضع 
الانتزاع والاستنباط من أحاديثه» والكشف عن معان الفقه المنطوية في ضمنها»'. 

فدورٌ الإمام الخطاي أن يكشف عن الفقه والمعان المنطوية في ضمن هذه الأحاديث» 

وهذه المعاني والأحكامٌ غير مختصّة .ذهب معيّن» وهو لم يحصر اجتهاده في الاستنباط ال ذهب 


2 


ل «وقد رأيت الذي امون له وسألتمون تفلت أمرا اس کو كنا 
لا يَسَعُكم حهله» ولا يجوز لي كتمّه» كما لا يجوز لكم إغفاله وإهماله؛ فقد عاد الدّينٌ غرياً 
كما بدا رغاة هذا انان تقار ی ا أطلالي و فيضنت را يعون دوالك 
ر 

وف هذا دلالة على أن الخطًايءً كان مُتكراً لما كان عليه حال امُتفقهّة في عصره من 
َعصّب لذاهبهم» ورك للنْظر في السنّة نَظَرَ تَقَهُمِ واستنباط عرد کا والانتتصار 
اسه وها بدو طاو ليع ]علدا قري ا ا و تحاطو له و ا 
العلم لا بْدَ له في بداية طلبه للعلم من أن يكون متمذهياً على أحد المذاهب لمدونة» مع أذ 
نفسه بالاعتناء بكتاب الله وسنّة رسوله له ثم إن بَلَعَ به العلمُ إلى استكمال شرائط الاجتهاد؛ 


ل 


کان عله أ شر في لفق نظرةً مر ستل 
فنا كان الخطابي يه 534 من جهالة مسالك الاجتهاد؛ فكيف يناقضٌ امور قينا 


3 


ثم إن أي مُتمذهب لا بد وأن يلوح من عباراته تصريحاً أو تلويجحاً ما يذل النَّاظرَ على أنه 


تابع لذ اا او مل ا ا ابه من ا ا الخ وشكذا فحن 


اطع 


الخطَابي لم يقل قط عن مذهب الشافعي "مذهبي" أو "مذهبنا"» ولا قال عن الشافعية 


' الخطاي» معالم المنّتن ./١‏ 
اطا هال ا 


Ns 


ا ل امات الا و ال 7( 0ا 
أضابه : وغبارات أخرغ شبيهة ها 
فهو في نقل مذهب الشافعية لا يشرك نفسّه معهم» ومن أمثلة ذلك أله في شرحه لباب زنا 
الجوارح دون الفرج؛ قال: «وقال الشّافعيٌ -رحمه الله - إذا قال الرّحلَ: زنت يدُك؛ كان قذفاًء 
كما يقول زنا فرجُّك. وقال بعضُ أصحابه؛ يحب ألا يكون هو قذفاً....» '» والشاهد هو آله ل 
خد غار يذل غلى آله ساقي الماع بل غا ا يدل عله الل اهن تاركس اة 
للمذاهب كلهاء وتعبيرُه عن الجميع بعبارة واحدة» والله أعلم. 
وقال الإمام الخطاي: «وتأوّله أصحاب الثتافعي ومن ذهب مذهبّه في أن الدباغ يطهّر 
ا 
فلماذا لم يقل؛ "تأويله عندنا"» و "عند من ذهب مذهبنا"؟ وهذا يدل على أله غيرٌ تابع هم. 
ولا بد أن لا ننسى أن الإمام الخطابي في مقام تعليم منهج لأهل الفقه وأهل الحديث» على 
احتلاف توجهاتهم وتبايّن مَنازعهم؛ فلا يسوغ أن يكون في اجتهاده تابعاء على ما قرّرَه في 
مقلمة "معام التو" و"أعلام وي 
ثم نراه يُشِيرُ إلى ما عليه أهل العلم في زمانه» وما لا بد أن يكونوا عليه في اجتهادهم؛ 
و الطبقة الأحرى وهم أهل الفقه والنّظر) فإن أكثرهم لا يُعرّحون من الححديث إلا 
على أقله» ولا يكادون يميرون صحيحة من-سقيمة» ولا يعرفوك جيدة من رده لا اعون 
بها بلعّهم منه أن يحتَجُوا به على حخصوصهم إذا وافق مذاهبّهم الي ينتحلوفاء ووافقَ آراءمم 
الى يعتقدوتها» . 
وكلام الإمام الخطاي ظاهرٌ في التّعبير عن ظاهرة الانتصار للمذهب» فهو ينتقذهم 
وينكرٌ عليهم منهجهم هذا. ثم إن كلامّه هذا وارد في معرض تعليم المنهج القويم للاحتهاد 


' الخطّابيٌ أعلام الحديث ۲۲۳۲۰/۳» 7771. 
2 الخطّاي معالم السسّين .٠۸۷/٤‏ 
3 الخطابيَ معالم السنن ج١/ص؛‏ . 


- TA - 


ليقدّمه لأهل العلم مُطلقاء لا لمذهب مُعيّن أو مدرسة مُحدَّدة» فيرى بناء على ذلك حوب 
الجمع بين محاسن المدرستين (أهل الحديث» وأهل الفقه)؛ حيث يقول: 
كل واحدة منهما لا تمي عن أخنها في الحاجة) ولا تستغن عنها في درك ما تنوه من 
البُغيّة والإرادة؛ لأن الحديث يمنزلة الأساس الذي هو الأصلء والفقةُ بمنزلة البناء الذي هو له 
كالفرع» وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار» وكل أساس خلا عن بناء وعمارة 
فهو قفر وخّراب»'. 
.-. ا م 9 ٠.‏ “كم ا ا 1 و2 2 ٠.‏ 
يقول الخطابي: «ولكل وفت قوم, ولكل نشء علم» > وكأنه یرد على من يقول بغلق 
باب الاجتهاد. ويقصد أن لكل وقت مُجتهدين يُهيئهم الله لهذا الدّين: فهو لا يَرضى للمُجتهد 
المؤهّل أن يُقيِّد نفسّه في احتهاده ويضع حدودا لإنتاحه الفكري» فكيف يرضى ذلك لنفسه؟ 
وهو القائل: «ثم إِني فكرت بعد فيما آل إليه أمرٌ الرّمان في وقتنا هذا من ضوب العلمء 
وظهور الجهل» وغلبة اهل البدع» وانحراف كثير من أنشاء الرمان ك مذاهبهم» وإعراضهم 
عن الكتاب والسنّة وتركهم البحث عن معانيهماء ولطائف غلومهما» . 


- 


1١ 
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فكل هذا واضحٌ في أنه يدعو إلى الاشتغال بالكتاب والسنّة» والبحث عن معانيهما ولطائف 


عُلومهماء ويعيب على أهل زمانه انحرافهم إلى مذاهبهم تعصبا وإعراضا عن التّفقه بالسنّة. وهذا 
كما قدّمت ليس انخلاعا عن التّمذهُب؛ وإِنّما هو تقوم لانحراف ظَهَرَ فيه. 

ولقد نَعَتَ الإمام ابن كثير الخطابي ب "الحتهد"» ولا شك في أنه أراد الاحتهادَ المطلق» 
وهذا لإطلاقه هذا الوصف دون تقييد؛ قال ابن كثير: «أحدٌ المشاهير الأعيان» والفقهاء المجتهدين 
المكثرين» . 

وقال أبو منصور الثعالبي: «كان يشبه في عصرنا بأبي عبيد القاسم بن سلام في عصره 


2 


علما وأدبا دا اورا و وتأليفا؛ إلا أن كات يقول ا sS‏ وكان EEE‏ 


' الخطايَ» معالم السننن ج١/ص؟.‏ 

2 الخطّايٌ» غريب الحديث ج١‏ /إص۷۰. 

3 النشاً: أحداث الناس» واحدهم ناشئ» ينظر غریب الحديث للخطابي 589/١‏ 
“ البداية والنهاية .٠٤٠/١ ١‏ 


ك 


وت 


مُفحّما»'2 والإمام أبو عُبيد القاسم بن سلام من المحتهدين المستقلين» فإذا كان الخطابي يشبّه به في 
علمه فاللازمٌ من ذلك أن يكون مشت رکا معه في أهم خحصيصة» وهي الاحتهاد المطلق . 


وما يدل على أن الخطاي إمامٌ مُستقل؛ مُخالفائُه الكثيرة للإمام الشافعي؟ وسأتناول ذلك 
ف "نماذج من اجتهادات الخطّابيّ الفقهيّة". 
5 53 و ال س 6 
ثافها: نمازج من احتمادات امخطابي الفقرية 
وها أنا أسوقٌ بعض اجتهادات الإمام الخطًاي الى حالف فيها الإمام التتّافعى؛ لنستدل 
بأن اطا فد امش اهاد 
)١‏ الؤضوء من الدّم: 
قال الإمام الخطابي في حديث الذي أصيب بأسهّم وهو في صلاته -: «وقد يحتج 
؟هذا الحديث من لا يرى خُروج الدّم وسيلائه من غير السّبيلين ناقضا للطهارة»... وإلى هذا 
ذهب الشافعي. وقال أكثرٌ الفقهاء: سّيلان الدّم من غير السّبيلين ينقض الوضوء,. 
وهذا أحوط المذهبين» وبه أقول. وقول الشافعي قوي في القياس» ومذاهبّهم أقوى في 
الاتباع. 
ولت آدري كيف ب هذا ايعان و ا وال إدامال ااب بدن 
وحلده» ورتما أصاب ثيابه» ومع إصابة شيء من ذلك -وإن كان يسيرا - لا تصح الصّلاة 
عند الشافعي» إلا أن يُقال: إن الدّم كان يخْرْجٌ من الحراحة على سبيل الذرق» حى لا 
يصيب شيعا من ظاهر بدنه؛ ولغن كان کال و ي 
فنرى الخطاي يعرضٌ المسألة وترجيحّه لمذهب الجمهور» وهو خلاف مذهب 
الشافعى» م إله اض على من استدل اشا بالحديث الذي هو في صدد شرحه؛ وهذا 
كله يُنبِء عن استقلاليّة في النَظر والاستنباط. 


(١‏ رفع اليدين عند النهوض من التشهد: 


أ يتيمة الدهر .٠٠٤/٤‏ 
2 الخخطاي» معالم السنن» ج ١ء‏ من ص٠٠‏ -1". 


قال الإمام الخطّاي: «وأمًا ما روي في حديث أبي حميد المسّاعدي من رفع اليدينٍ 
عند النهوض من التَّشْهُد؛ فهو حديث صحيحٌ انيه لاه خاله عدر من ايعان 
منهم أبو قتادة الأنصاري» وقد قال به جماعة من أهل الحديث؛ ولم يذكره الإمامٌ الشافعي» 
والقول بكر على ی نون الزّيادات' » . 

فالحديث صحيحٌ عند الإمام الخطابي» ويُقرّي ثبوت تلك السنّة آله شَّهدَ على 
طحا ع المتكانه ر ادال مامه من أهل لديف و ا اك لا قر ةفخ 
سّيّة رفع اليدين عند الّهوض. ثم إن زيادة الثقة مقبولة عنده» كما هي عند الإمام الشافعي 
فوجب المصير إليها. وكان هذا منه عن اجتهاد وليس اباعاً ولا تخريجاء ولا انتصارا لذهب 
ماء أمّا قوله: Es‏ على امدق N NLC N‏ 


مُوجب هذه الريادة. 
*) إذا لم يخرج الإمامٌ من يومه للعيد م يخرج؟ 


روى أبو داود في سننه عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب الني 5: 
«أن ركبا جاؤوا إلى رسول الله يل يشهدون أنّهِم رأوا الحلال بالأمس؛ فأمرهم أن يُفطرواء 


هر 


وإذا أصبحوا يَعْدُوا إلى م مُصلآهم»". 
قال الإمام الخطابي: «وإلى هذا ذهب الأوازاعى وسفيان الشوري وأحمدٌ بن حنبل 
وإسحاق» في الرَّحُل لا يعلم بيوم الفطر إلا بعد الرّوال. 


ا زيادة الثقة: هي أن يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة» أو جملة» في السند أو المئن» ينظر منهج النقد في علوم 
الحديث نور الدين عتر» ص577» يقول الإمام الغزالي: انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة مقبوله عند 
الجماهير» سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ أو من حيث المعئ؛ لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ لقبل» 
فكذلك إذا انفرد بزيادة» لأن العدل لا يتهم ما أمكن» المستصفى ٠١٣‏ . 

2 الخطّاي معالم المسّن» 110/١‏ -158. 

3 سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. رقم:4117» و ينظر:معالم 
الستّن85/7.و أخحرجهالامام أحمد في أول مسند البصريين» رقم: ۱۹٦۷٠‏ والنسائي في كتاب صلاة العيدين» 
رقم:15755» وابن ماحة في كتاب الصيام» رقم! ٠٤٦١ء‏ و الحديث صحيح» وقد صححه ابن المنذر» و ابن السكن» 
والخطابي» وابن حزم» وابن حجر» و قول ابن عبد البر:أبا عمير ججهول» مردود» بأنه قد عرفه من صححه له» قاله 
الحافظ. انتهى كلام صاحب عون المعبود. 


AE 


وقال الشافعى : إن علموا بذلك قبل الزّوال خرحواء 2 الإمام بهم صلاة العيدء 
وإن لم يعلموا لا به بعد الروال لم صلا يومّهم ولا من الغد؛ لاله عمل في وقت إذا جحاز 
ذلك الوقت لم يعمل في غيره'» وكذلك قال مالك" وأبو تور" , 

قلت: سنّة رسول الله و أوْلى» وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واحب» . 

يقول الإمام النُووي: «إن المحتهدين المنتسبين والمخرّحين كانوا إلى آخر المائة 
الرابعة»”» وباعتبار أن الإمام الطاب كان في تلك الفترة» فإن جعلناه شافعيًا فهو من 
امجتهدين المنتسبين الذين تعد أقوالهم وُجوهاً في المذهب الشافعي؛ فهل ما قرره الإمام 
الطاب و صلاة العيد ا ع الغد عد دا في المذهب الشافعي؟ ركه إل 
لان نقل الوؤحوه والأقوال والصّحيح والأصح في المذهب الشافعي؛ لم يحد الباحث شيعا 
من ذلك القبيل» حيث يقول الإمام ووي نفسه: «وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها 
يوم العيد»' » ثم يعلل ذلك وينتصر له» على فج الحتهد في الذهب. 
)٤‏ الحرم في حج المرأة: 

قال الإمام الطاب حي شرحه لحديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم -: «في هذا 

ا به م تحد رحلا ذا مَحرم يخرج معهاء وإلى هذا ذهب النَُحَعِيَ 
ريج البصري» وهو قول أصحاب الرَّأي وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه . 


وقال نان خوج مع جماعة من اللات 


' الشافعي» » محمد بن إدريس» ت٤ 25١‏ الأم» دار المعرفة بیروت» ط۲ ۱۳۹۳ الأ 235/7 .٠١‏ 

مالك بن أنس» ت۷۹١ه.‏ مطأ مالك» ج١»‏ ص۲۸۷» دار إحياء التراث مصرء تحقيق:فواد عبد الباقي 

3 ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد اللهبن محمد ت 477» الاستذكارم3» دار الكتب العلمية» طا ١٠٠5م‏ 
تحقيق؛ سلم محمد عطاء ومحمد علي معوض 

انعا الس 

” النووي» مقدمة الجموع» ص٠‏ 5» وينظر؛النووي» مقدمة المجموع» ص۷۲١‏ بشرح محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي مصر 

° النووي» مغن الحتاج» 25١١/١‏ بعدها 

7 الكاسان» علاء الدين ت۸۷٥»‏ بدائع الصنائع» ۷۲» ج۲ ص ۲۳٠١ء‏ دار الكتاب العربي بيروت» ١۹۸۲‏ م.واين قدامةا» 
أبو محمد بن عبد الله بن أحمدء ت۰ ۲ه المغين» م7١2‏ ج۳» ص4۷ دار الفكر بیروت» ط١اء ٤٠٥١‏ ١ه‏ 


* ابن عبد البر» الاستذكار.ج٤»‏ ص 4١١‏ 


Es 


وقال الشتافعي : تحرج مع امراة خْرَة مُسلمّة ثقة . من النُساء. 


فيك ؟ الراة LN‏ الو و عدوا الكافس lea SB yO‏ 
وقد حَظرَ ية على المرأة أن تُسافر إلا ومعها رجحل ذو مَحرم منهاء فإباحة الخروج لهما في 
سّفر الحجّ مع عدم الشّريطة الى أثبتها الي ك حلاف السْنّة فإذا كان خُروحُها مع غ 
ذي محرم معصية» لم يجز إلزامُها الح وهو طاعة بأمر يودي إلى معصية. 

وعامّة أصحاب الشتّافعي يحتجُون في هذا با رُوي عن الى وه كه سُثل عن 
الاستطاعة؛ فقال: «الرَادُ والرّاحلة»'. قالوا: فوحَّب إذا قدرت المرأة على هذه الاس تطاعة 
أن يلرّمها احج ويتأوّلون حبر النّهي على الأسفار الي هي مُتطرّعة بماء دون السفر 
الواحب. 

قلت* وهذا الحديث إلا رواه إبراهيمٌ بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر 
عن ابن عمر؛ وإبراهيم يم الخوزي متروك الحديث» وقد رُوي ذلك من طريق الحسن مُرسلاً» 
ركه دوك لشاف لقره اراس 

وشبّهها أصحابه بالكافرة تُسلمٌ في دار الحرب» في أنّها تهاجر إلى دار الإسلام بلا 
الحا E‏ المانية ذا a‏ ابد الك و تقالو والمعن في ذلك أنه 
سفرٌ واحبٌ؛ فكذلك الحج. 

قلت: ولو كانوا سواء لكان يجوز لها أن تحجّ وحدها ليس معها أحدٌ من رجحل ذي 
محرم أو امرأة ثقة؛ فلمّا لم ببح ها في الح أن ترج وحدها إلا مع امرأة خُرّة ثقة مُسلمّة 
دل على الفرق بين الأمرين» . 

يمظن إل نا اقكرة الاماة ان هذه الال يض الات إل ابل * 

أ- وقوفه عند النّص الواضح من غير تأويل للمّحرم بالأمن» أو عا يحقق 
ES E‏ الور NS EO AGE‏ 


١‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحج -باب إيجاب الحج بالمزاد والراحلة -رقم: 4١‏ ۷» وابن ماجة في المناسك -باب ما 


یو جب الحج» رقم:/5/8/81؟,. 
الخطایی» معا لم السنن ۲۷۹/۲ -۲۷۸. 
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ب - ثم يصف ما وَصّل إليه الإمام الشنّافعيٌ هه به حلاف السنّة» وهذا يُظهر 
مكانة السنّة عند الخطايّ وأن المصير إليها واحبٌ» إذا أمكن العمل بظاهرها دون لجوء 
إلى التأويل. 


و“ ق ا 


ج تقاطدة امول مُهمَّة وهي أن الأمر بالطّاعة إذا ادى إلى معصية 
لا يلرَم؛ فبناء عليه: أمرّها وإلزامُها بالحجّ -وهو طاعة - نا أدّى إلى معصية -وهو الخروج 
بلا محرم؛ لم يجزء فالطّاعة الي تلزمها المعصية لا تحجوز. 

د- والحديث الذي استدل به أصحاب الإمام الشتّافعي كما يقول الإمام 
الخطاي» ضعيف لا يُحتج به؛ لأن الرّاوي متروكڭ الحديث» EET‏ والحجّة 
بامزاسيل لا تقوم عبد الاماء الافعية كما يقث ره ان 


مع 0 


و- ثم حكى الإمام الخطابي أن أصحاب الشافعي قاسوا الحاجة على الكافرة 
تمل ودار ی ا إذا ا من ادق الا وا باذع ساد هذا 
القياس» وأنّه قياس مع الفارق؛ لأنّهِ يقتضي قياسُهم أن يقولوا بحجّ المرأة دون محرم ولا 
امرأة ثقة» فلمًا لم يقولوا به لرمَهم فسادُ قياسهم وأنّهما أمران مُختلفان. 
ولقد انتصر للشافعي في هذه المسألة وغيرها أصحابّه الذين يقول عنهم الإمامٌ الخطّاي في 

ا التاق و ا اتات اا نا :ستيه ی ركان 0.» 

فنتساءل: الإمامٌُ النطاي صاحب مَن؟ ثم إن قلنا إله جحتهد منتسب إلى المذهب الشافعي هل؛ 
حار اوئاة اسار بو الام فرح E RE GN‏ 
ES‏ "المجموع ' ومغن المحتاب" وغيرها من كتب الشافعيّة؛ لم يعثر 
الا عن و ا 

) الصّلاة على الحنارّة عند طلوع الشّمس وعند غرويها: 

عن عُقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ول ينهانا أن تُصلَي فيهِنٌ 
أو نقبر فيهنٌ موتانا: حين تطلع الشّمس بازغة حى ترتفع» وحين يقوم قائم الظّهيرة ا 
فل وين تضوف الس للغروب حنَّى تغرب»' . 


' ينظر؛ المجموع للنووي» ج۷» ص هه 
* تضيف الشمس؛ إذا مالت للغروب--جامع الأصول - لابن الاثيره/755. 
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قال الإمام خسار : «احتلف النّاس في جواز الصّلاة على الجنازة والدّفن في هذه 
الاعات الثلاث. فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصّلاة على الجنائز في الأوقات الي 
تُكرَهُ الصّلاة فيهاء وروي ذلك عن ابن عَمَرَ ضقي الله عنهماء وهو قول عطاء والنُحَعي 
والأوزاعي» وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الي وأحمد بن حنبل وإسحق بن 
راهویه . 

وكان الشافعي يَرَى الصّلاةَ على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نمار» وكذلك 
الدّفن أي وقت كان من ليل أو نهار . ٠‏ 

فلن كول ك ر اد 

وهذا المقام مقام الانتصار للمذهب» كما هو مألوفٌ عند مُجتهدي المذاهب 
ولكن الإمام الخطابيّ يلتزم ما عَلم من المنهج الاحتهادي» وهو إحياء طرق الاستنباط» 
ESLAN E,‏ وقول اتفيافة A‏ كني رذن 
الحديث الصّحيح عنده لا يُعدّل عنه» وكثرة الآخذين بظاهره مُرحح. 
)١‏ وقد يخالف الإمام الخطًاي كبار الأئمّة» ومن أمثلة ذلك أنه قال في المزارعة! «... 

وأبطلها أبو حنيفة ومالك والشافعي» وجوّزها أحمد, وإلّما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من 


رواية رافع بن حديج» ولم يقفُوا على علّته كما وَقَفَ عليه أحمد». نم ذكر أن سبيل المجمل (ا 


' رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها -باب الأوقات الي في عن الصلاة فيهاء رقم:21377 ينظر؛ شرح 
النووي على مسلم 5/7 ١١.وأبو‏ داود - في كتاب الجنائز - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروهاء و ينظر:معالم 
السنن 15 .والنسائي -في كتاب المواقيت - باب الساعات الي نمي عن الصلاة فيهاء رقم:551» والترمذي -في 
كتاب الحنائز -باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنائز عند الطلوع» رقم:١45»‏ وابن ماحة -قي كتاب الجنائز -باب 
ما جاء في الأوقات الي لا يصلى فيها على الميت» رقم6/ 2١5١‏ و الإمام أحمد في مسند الشاميين -باب عقبة بن عامر 
الجهي» رقم:413737 و الدارمي كتاب الصلاة -باب أي ساعات تكره فيها الصلاة» رقم5951١.‏ 

الشاشي القفال» أبو بكر محمد بن أحمد ت »٠ ٠.۷‏ حلية الادباءء تحقيق:أ.د.ياسين أحمد ابراهيم درادكة رحمه الله 
مؤسسة الرسالة بيروت» ۱۹۸۰ ط۰۱ ۲۸۹/۲. 

” الشافعي» الأم» ج۱» ص۲۷۹ 

4 الخطايَ» معالم السسّتن م 

ومن أراد الاستزادة من احتهاداته فلينظر -على سبيل المثال -: معالم السنن ,١/6 ۸۷-۸٩/۰٩ ۰۱۷٦/۲ ۰٤۱۹/۱‏ 
5 النوي» المجموع ٠٠١١/٤‏ -55١ن‏ حيث دافع بقوة عن المسألة وذكر أوجه الأصحاب» وتوجيهاتقهم . 


Oa 


ور 


روي عن رافع من كمي عن المزارعة) أن يرد إلى افر (ما تبت عن رافع) '؛ وهذا منه -رحمه 
لله - تقرييرٌ لأصل وهو: الجمعٌ بين الروايات» تنيز المفسكر منها للمجمّل. 

۷) عندما شرح قول عائشة رضي الله عنها: «جهر ال وه في صلاة الخسوف بقراءته»" 
كال o‏ قديم ‏ أ وهذا قزل هه E alg‏ 
الي“ ومالك والشتّافعي لا يجهر بما». ثم قال: «قلت: والذي يلرم على مذهب الشافعي 
الجهر؛ لأن المثبت قوله ول من النَاقء وقد أثبتت عائشة الجهر»". 


قال الإمام النّووِيُ: «قال الخطاي: "الذي يجيء على مذهب الشافعي أله يجهر في كسوف 
الشّمس"؛ كذا نقله الرافعىّ عن الخطاي» وم أرّهِ في كتاب الخطَّايٌ»”. 
والملاحظ هنا أن الإمام النُوويَ أحاب عن قول عائشةء تم أورد إطباق الأصحاب على قول 
الشافعي» وفي الأخير قال: «وقال ابن المنذر -من أصحابنا -: ييستحبُ الجهرٌ في كسوف 
الا : 
وهكذا يكون المحتهدُ في المذهب -كالإمام النَّوويّ وغيره رحمهم الله -؛ لا يخرحون عن 
مذهب إمامهم في الغالب الأعدّء ويحتجُون لما ذهب إليه» ويتأولون ويُوجُهون الأدلة اليئ 
تُخالف مذهب إمامهم. 


ع ور 3 


أنا:الأمام اطا ننه اله تيد من اللصوض ما ذلا بلس الك ادق تريخ 


يحاول أن پر إلى 0 معين: 


'الخطاي معام الَسّن ج۳٠‏ ص۸ تضرف يسير, 

2 أحرحه البخاري» في كتاب الجمعة» باب الجهر بالقراءة» » رقم 2٠٠١‏ ومسلم في الكسوف» باب صلاة 
الكسوف» رقم:7١5١.‏ 

3 ابن قدامه المعيئ ۲۱۳/۲ -7154. 

* الکاساني» بدائع الضائع ۲۸۱/۱١‏ 

5 الباجي» سليمان بن خلفء المنتقى شرح الموطأ م/ا» ٠۲٠۹/۱‏ 

۲٤٤/١ الأم/‎ ۶ 

* الخطاي» أعلام الحديث 51/١‏ -517. 


5 النووي» ا مجموع» جه ص" ° . 
” المرجع السابق 
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وأنا ذاكرٌ في هذا الام 5 من مخالفاته للإمام الشافعى» وبعضاً من عباراته؛ تنب 


4 
5 
مھ“ 


بعدم تمذهبه حفيما استقرٌ عليه أ 

© قال: «قلت: وهذا أصحٌ القولين؛ للأحبار» (مُخالفاً الشافعي) ' 

© أن الصّلاة على النّىّ و في التُشْهد ليست واجبة"» وهو يُخخالف الإمام الشافعي 
وأصحابه قاطبة؛ انطلاقاً من منهجه الاستقلالي. 

© قال الإمام الخطاي في حكم قصر الصّلاة للمُسافر -: «قلت: والأؤلى أن يقصر المسافرٌ 
الصّلاة؛ لأنّهم أجمعوا على جوازها واختلفوا فيها إذا أت والإجماغٌ مُقدّم على الخلاف»" 
0 د ا 5 ا في هذه اشام 0 مُخالفته بالقاعدة اد 
ا ا ذلك م الخطابيّ ول e‏ من الخلاف, 

© قال: «والسّواك مستحب للصّائم ا وقوم كرهوا للصّائم أن يستاك آخرّ النّهار 
سيف دلوف ةو بهذا دمن الشافد 4 

© قال -فيمن جُومعت في فار رمضان هل عليها كفارة؟ -: «وفي (حديث الأعراي).. 
دليل على أن على المرأة كفارة مثلها... وقال الشافعيّ يجريهما كفارة واحدة»” ثم أورَد 
اعستدا كين الكتافعيف :و كر علا باللفطن: 

© وقال ا دا E‏ اقلت ::والأفتضل أن ا 


' الخطاي» معام السنن ج ۱۰۸ ۱۸ ٠۲١‏ 
2 الخطايَ» » معام السنن ج۱» ص۹۹١‏ 

3 النطایي» معالم السنن ج۱» ص١۲۲‏ 

“ الخطاي» معام السنن .٩ ٤/۲‏ 

؟ الخطاي» معام السنن» ج۲» ص١٥١٠‏ . 

؟ الخطابي» معالم السنن .٠۷۷/۲‏ 
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هذا؛ وبعد التّظر إلى المسائل اليج حالف الإمام الخطاي فيها الإمام الشافعي ومذهيّه؛ تين 
أن نوع المخالفة ليست مُخالفة مُجتهد منستب أو مقيّد إِنّما هي مخالفات إمام متتحرر 


إضافة إلى أله لم يتتسب في تآليفه إلى الشتافعيّة وأن الشافعيّة لم تجعله من أصحاب الوحجوه 


ت ت 


في المذهب؛ إذ لم ير الباحث ولم يطلع (حَسّب جهده) على شيء من أقوال وآراء الإمام الخطابي 


كأوجه في المذهب الشافعى. 


وتات لاحك أن ا ان كو متيب تفل واجتهاد تميّر به عن غيره في العقيدة 
وا كا إن لك وا في الاستدلال ولاش افق lsd‏ الرُحوع في التفقه إلى 
المنبع الصّاقٍ وأصل الأصول: القرآن والسّنّة» ويرفض القليد لأهل العلم» ولم يكن ليُخالف نفسّه 
بترك الاحتهاد. 

كما أن دعوى آله شافع الذهب؛ ليس عليها أدن دليل مُقنع» وقد تكون أصوله الى بنى 
عليها فقهّه مُشابهّة أو مُوافقة أو قريبة من أصول المذهب الشتّافعي؛ وهذا لا يكفي لإثبات 


شافعيته» وكم من أصول مذهب مُوافقة لمذهّب آخَرَ وهُما مذهبان مُتمايزان. 


المبحت الرايح : عص ر الإمام اخابي: 


المطلب الأول : أكالة السياسيء لعص م الإمام 


القن الرابع افر الذي ولد فيه الإمام الخطای وعاش زوفي فيه؛ فة اجاينات 
الحم وبعض سلييّات كر ولكن من النّاحية ا برز الوهن والضّعف في الخلافة العّاسية 
الإسلامية» فلم يبق لدولة الخلافة في بغداد سوّى اسم على الألسنة» وليس للخليفة من ا 
الدّعاء له على اا ا امو ناهين إل فرقة وشات د وجماعات» جک کا دولة أو 
ويل أنا سرهم الأهواءء وتُسَيطرٌ عليهم التزاعات والنُعرات وا لعصبيّات» وهذا ما ادى إلى 
أن يسود هذا القن ارج والمرج. 

و التاريخ E‏ ذلك العصرّ هو عَصْرٌ م عغصور الخلافة الْمرّقة 
والدُويلات المتفرّقة؛ حيث لم ببق من الخلافة سوى الاسم» ولا من الخليفة سوى الرسم» وكما 
أعيق ال ول ل فق ر اشا الان والاتحدات ا وأبعد عنها الشيوخ واشكوان ا 

واا و ع اع ا علق أن ال مو ةو ی 
عضدها . وظهر في هذا العصر تدخُل النّساء في شُؤون الدّولة والحكم وتنصيب الإمام وحلعه» 
وتسيير الأمور باسم الوصاية على الخليفة. 

ويُمكن وَصْف القرن الرابع الحجري من النّاحية السياسيّة في الثقاط الثّالية: 

ا AEE‏ المتامكة) تشجة ا الع اا تكرت بف 
وأَلنّصُ في هذا المقام أهمٌ الول والدُويلات ال كانت في هذا العصر: 

الذولة اكد لمم قا كناك اانا كر ليا 


و 


© الدولة الأمويّة في الأندلس. 
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© الدّولة الفاطميّة: وكانت ف أفريقيّة والمغرب» ثُمّ مصرّ والشام. 


- 


صحيح البخاري؛ كتاب الفتن» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "هلاك أمي على يدي أغيلمة سفهاء"» 2477/7 
حديث 7١5‏ . 


شتا كر حمود» التاريخ الإسلامی» ١. “oVj‏ بتصرف» المكتب الإإسلامى» بيروت ط۱ م3 هم ة .١‏ 


E 


© الدّولة الحمدانيّة: وسيطرت عل حلب والموصل وديار بکر وديار ربيعة ومَضرَ. 
© الدولة البويهيّة: واستقلت بفارس 

٠.‏ ا ایت 2 انيان وما وراء اهر وجاء بعدها الدّولة العركوية. 
. دولة القرامطة: وسكي ال ا 

8 وال سيون وحكموا منطقة صعدة باليمق: 

واليعفوريُون: وحكموا منطقة صنعاء باليمَن. 


وغيرها من الدّول والإمارات الي حَكْمَتْ العام الإسلامي آنذاك'. 


- تَعَدّدُ مراكز القيادة واتٌخاذ القرارات» وهذا من النتائج الحتمية للتَّمرّق المذكور. 


۳- التزاعات الى نشأت بين هذه الدوّل» مثل ما حَصّل بين الإحشيديين والحمدانيين» 
وما حَصّل بين الدّولة العبَاسيّة ودولة القرامطة سنة 5ب وقيرها من المواساث E‏ 
في كتب التاريخ'. 

5 أت هذه الفرافات رالروت إل تعطيل شعرة اهاد الذي يراد به نضرةٌ الاسام 
أو ضّعفه بحيث يُثير مطاممَ الأعداء في القضاء على الدّولة الإسلاميّة ... فكانت مهُناك بين 
المسلمين و أعدائهم حُرُوب» ولكتها لم تكن جهاداً حقيقياً إل في مواطن قلة". 


ا مطلب الشافي : اكال الاحتاعيء لحم الإمام أمخطابي : 


من الطبيعي و 0 الوضع اا على الوضع الاحتماعي؛ إِذْهُما متلازمان» 
RE RAEN‏ الرابع اهمحري وعدم استقرارها ادى إلى تردّي الأحوال 
E E e e a ag a‏ قفنت 
فقرا وغرق الأغنياء والملوكُ في الإسراف. ومن مظاهر ذلك ما سَلَكّه كيرٌ من الرهاد م حث 
الثاين على التَرهُد 3 الا وعدم الإسراف ف الات 


اکر محمود تاريخ الإإسلام 1-.۷ بتصرف» الخضري» محمد تاريخ التشريع الإسلامي» YTV‏ بتصرف. 
7 الذهيء دول الإسلام» ۲٠٠/١‏ وما بعدها. 
7 المصدر السابق بتصرف, 


4 الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجير» ص 27.٠.‏ أحمد أمين» ظهر الإسلام» ص ۸۷ ٠۲٤١١‏ بتصرف. 


او ا 


وما يُصوُرُ الحالة الاجتماعيّة آنذاك قول الإمام الخطًاي حرحمه الله -: «ونسأل الله السلامة 
E TS‏ 
ا و وا و و ا نور تيف 

E e A OL EI O A‏ أنه ر 
الوهّاب المنان» وعلى كل حال فإن الخيّرَ لا ينقطمٌ عن هذه الأمة والشدة بشارة الفرّج.. 


المطلب الثالث! اكالء اللي والرينيّة لعص م الإمام امخطابي : 


اوا التاحيه العلبيه ' 


3 


ومن إيجابيّات القرن الرّابع الذي ساد فيه الوضع السيء الضطرب سياسياً؛ أ آنا اة 
الغلية a‏ ا إِذ ازدهرّت ار ال ازدهارا 000 ومن مظاهر ذلك: 
أ. ظهورٌ المدارس العلميّة» بعد أن كان التدريس مُختضاً بالمساجد". 
ب. كثرة العُلماء على احتلاف التخصّصات العلميّة وعلى تنوٌع الاتجحاهات» ويل 
عليه قول الإمام الخطابي: «ورأيت أهل العلم في زماننا حضلوا رین واتقتسموا إلى 
فرقتین: أصحاب حديث وئظر». 
در سنة ۲١‏ ٣ه‏ اا بالفقه 2 فيه» آلف e‏ ا 

ومن اشتهر باشتغاله ا واللغة BI‏ بيه a ERN‏ 
وعلومه ورجاله الإمامٌ أبو الحسن عُمرٌ بن على الدارقطنئ» المتوفى سنة ١۳۸ه‏ وهناك غلماء 
اشتهروا باشتغالهم قي العلوم التّحِرييّة» كالطب والفلّك ونحوهاء منهم الطبيب أبو بكر محمّدُ بن 
زكريًا الرازي» المتوفى سنة ١١1“ه,‏ 


' الخطّايّ العزلة» ص 27 الطبعة المنيرية» القاهرو مصر» 7ه5١اهصء‏ 

2 الخطابي» العزلة» ص ۸ 

3 حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتماعي» .٠٠٠١/٣١‏ 
#الخطار عا e‏ 


55867 


ج. تشجيعٌ الحركة العلميّة واستقطابُ العُلماء والأدباء والشعراء؛ وفلف 
قشیع کل وال استقل عا تحت يذه من املك ۰ فكان كل وال يُناقن غيره في هذه 
العمليّة اد فلا كان کله راء الدُويلات من احالف والشّنارُع فقد كانوا 
على قذر من العلم والتّأدب. 

في ` ما وتؤؤيتها عا دريام ال امات وک 
وها ابه الى اسسا عَضدُ الدّولة البويْهِيُّ في شيراز بإيران» حيث جمع فيها من 
الكَنّب ما ليس له ظيرٌء بل قبل إِلّه لم يَبْقَ كتابٌ صف إلى وقته من أنواع العُلوم كلها 
ا 


ع 2 


وعلى الرّغم ما قدّمت من الحالة الحسنة للنّاحية العلميّة؛ فقد كانت بعض التقائص» وسيأن 
الإلماغٌ إليها في النّاحية الدّييّة إن شاء الله. 


ثانياً: من التاحيع الدينيّة؛ 

SNN aN OS‏ الراب بع أحسن حالا من النّاحِية السياسيّة» بل الناحية الذيية 
كانت في بعض الأحيان اسا النُواحي لذلك العصرء وليك علي هيا N E‏ -لعنهم الله - 
سنة 17 اهس حيث دخعلوا مكة المكرّمة في الششهر الحرام» وتوا الححاج في الحرم الشريف» قم 
لقا لمث في بثر زمزم وأحةو اياي الكية و فاقوا الح الوق وأحذوه معهم إلى بلدهم؛ 
وبلغ الأمرُ ذروئه حين جلس أبو طاهر (النّجس) على باب الكعبة -والرحال تُطْرَعٌ حوله 
والسسّيوفْ تعمّل في النّاس في المسجد الحرام - وهو يقول: 


كما اا أل الى وأفنيهم , 


ھدوا ؤس شابمها من الأحوال الدينية السيئة ية م تكن إلا نتيجة للضعف السياسي» 
لاود ا املخف على E NN E E‏ اقل 
اسع تفوذ هذه الدويلات» وقوي سُلطالها حتّى على دولة الخلافة» ما جعل هذه الدُول تظهر 
1 حسن إبراهيم حسنء التاريخ الإسلامي» ٠۲٠/۳‏ بتصرف. 


2 هاده المكتبات في الإسلام ونشأقا تطورها ومصيرهاء ط۱ مۇ سسة الرسالة» بيروت» ص ١٠١‏ 
3 ابن كثير» البداية والنهاية .١171/11١‏ 


كك 5 


كثيراً من شعائرها البْعيّة» بل وتأمُرُ بإظهارها في عاصمة الخلافة» كما فعل البُوَيْهِيُونَ» حينما أمر 
الخليفة العباسي بإلزام أهل بغدادً بالنّوح على الحسين بن علي رضي الله عنهماء وإغلاق الأسواق» 
وذلك فق سفة ات , 

ومن أسباب الصعف الديني انتشارٌ علم الكلام انتشاراً واسعاء بعد أن غرفت كب 
الفلسفة والمنطق» حيث اشتغل كثيرٌ منَ العُلماء بذلك» فصرفوا همتهم وغالب وقتهم إلى الاشتغال 
به» وقدّموه على سائر العلوم؛ فظهرت البدَعٌ وانتشر ت بين النّاسِ, 

ما يدل على الضّعف الديي وانتشار الجهل _-- ول الإمام الخطابي: «إنّي فكرت بَعْدُ 

فووا عاك لبه امد الرّمان في وقتنا هذا من نُضُوب العلمى > وظهور الجهلء کک ال ان 
وانحراف كثير من أنشاء الرّمان إلى مذاهبهم» وإعراضهم عن الكتاب والسة نة» وت ركهم ال 
عن معانيهماء ولطائف عُلومهماء ورأيتهم حين هَجَروا هذا العلم وبخسوا - منه؛ ناصبوه» 
E‏ فكانوا كما قال الله تعالى: #روإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكٌ 
قديم 6 [الأحقاف: ١١‏ ]»( 

وكلامٌ الإمام الخطاي هذا هو وَضّفْ لتَدَهُوْر الحالة الدينية في عصره» من ابتعاد الكثيرين 
ا تعلما وزيا وفكلا ؟مماء والنَصّب للمذاهب الفقهيّة» والنُّمسك 
بالمذاهب الكلاميّة. وقد بلغ العف المذهيي في ذلك العصر إلى حد الاقتتال بين أصحاب 


المذاهب أ" , 


وف جو هذا النّدهور الديني» وابتعاد كثير من النّاس عن الكتاب والسنّةء وظهور الفرق 
الضالّة المضلّة؛ دفع كثيراً م من العيورين الف كتب تين د أل ال ةرا 
وأصولهب وأنّه لا بد من الرحوع إلى الكتاب والسكّة وقد بين الإمام الخطای في مقدّمة "معلم 
الس ن" و"أعلام ادن أن هذا من الأسباب الي بعثته على شرحه للكتابين: "سنن أبي داود" 


lw 


و"صحيح البخاري" . 


1 المرجع السابق» .559/١١‏ 
2 الخطَابي اعلام الحديث .٠٠۳-٠۰۲/۱‏ 
3 ابن كثير» البداية والنهاية» .١175/11١‏ 


رن 5 


وقد حون سنن امعد ييف الما كنبا ترد على هولاء النحرفين» وين منهج أل 
E aN‏ اننا الإمام الخطّابي: "العُنية عن الكلام وأهله"» و" شعارٌ ا 
مال id Cl‏ 
أ- الإمامُ أبو عبد الله بن محمّد بن محمّد بن حمدان المشهورٌ بابن بَطة 
العُكبَرِي» المتوفى سنة ۳۸۷ هب حيث آلف كتابه "الشتّرحٌ والإبانة ص أصول أهل 
السة والدّيائة ومحانبة المُخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين" ولتق و رار ماين 
التأليف» وهو ما ذكرت من انتشار أهل البدع 0 


لب الإمام او چک ميد بن إسحاق بن ريم المتوفى سنة ١الاه»‏ 
عع الك كاك ”ترك وكات وقوه a E‏ 
له هو حوفه من اغترار بعض أحداث طلأب العلم عقالة القَدَريّة المعتزلة» أو مقالة 
المعطلة عند سماعهم لما وخُضورهم حالس أهل الرَيُغْ والفاخ تس EE‏ 
والصّواب إلى البَهْت والضّلال!", 


المطلب العراببج : عص الإمام اخطابي س التاحية الفقريء والأصولية؛ 


لم يكن العف السيّاسِي وانقسامٌ الدولة الإسلاميّة إلى دُويلات سببا لل ضّعف العلمسي 
عُموماء كما لم يكن مانعا من تطور علم الأصول خصوصاء بل سل القن الرَابِعُ المحري 
ع علي أصولية ملمُوسَة» وما حَد من عدم تثب الوضع النياسي على الحالة العلميّة ذلك 
التأثيرٌ؛ أن الدُويْلات ل ذكن خا ندرد ترق حَرَكَةَ طلبة العلّم في اقل منْ مكان لخي کا ١‏ 
تكن هناك BEA se‏ كا املك اذ SNR‏ كاك باق 
أهل الل زفي بن اغا ومن المعلوم أن النتلظة السام إن يات قاطا عا كان هذا اا 
إلى تطور وازدهار»وعکسه صّحيحٌ والله أعلم. 


الشرح والإبانة لابن بطة» ص .٠١١- ١٠١۲‏ 

كتاب التوحيد لابن خزيعة» تحقيق د. عبد العزيز الشهوان» .٠١/١‏ 
آدم متز» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اهجري» ج٩٠‏ بتصرف. 
أحمد أمين ظهر الإسلام ؟/ ١‏ بتصرف. 


جم وح ن حل 


85د 


هذاء وإِنّ أجْلَى سلبيّات هذا القرن هو ما يُكادُ ُجمعُ عليه كل كب تاريخ الشريع 
الإسلامي من أله بداية الجمود الفقهي» والتّقليد وإغلاق باب الاجتهاد؛ حيث وُصف هذا القرن 
الرَابعٌ بأنه:ْ كان أهمّ نُقطة فاصلة في تاريخ التّشريع الإسلامي» فيه وقف النّكوينٌ المستقل للتَشْريع 
الإسلامي المبيّ على الاجتهاد المطلق» وعلى الحكم بالرّأي في فهم القرآن والحديث» ومَضَّى عصرٌ 
الابتكار في التَشْريع؛ واعميرَ العلحاء اون كا معصوم» وأصبح الفقية لا يستطيع إصدارَ كمه 
لامر وى N CARNE Sa‏ بلك EE‏ 
N SA EY E E a SS)‏ 
هذا الور قاموا اعمال جليلة | يقم ها أئمّة مذاهبهي» فكانت هود الثلماء ميضية في م 
ومن أحاد في عَرْض إسهامات علماء هذا القرن الشّيحٌ محمد الخضّري َك في كتابه 
"تاريخ التّشْريع ا راب أو لمان قادلة: 
7 و 7 7 ع هو ا 
أولا: قيامُهم بإظهار علّل الأحكام الى استنبطها أَمّتّهِم؛ وهؤلاء هم الذين يُطلق عليهم: 
1 31 و > 5 31 و 3 2 
من جهة الذراية. 
1 و و و 5 و 
ثالشًا: قيام كل فريق بنصرة مذهبه» وترجيحه في المسائل الخلافية» ووضعوا لذلك كتب 
ا لخلاف» يذكرون فيها المسائل الي املف فيهاء ويرحُحون على كل حال مذهب الإمام الذي 


و 


لابعاً: اقتصارهم على التّقل عن تقدّم» وانصرافهم إلى شرح كتب المتقدّمين, 


خامساً: جع الفروع اك ا مو كته ا 
1 أحمد أمين. ظهر الإسلام» ۳۸۷/١‏ بتصرف. 


2 أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم» الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية» دار الشروق» حدة» ط5ء 9/85١م»‏ 


ص5" ٠١1-٠١‏ بتصرف يسير, 


oo 


هذه هي الحالة الفقهيّة في قرن الإمام لطبي فهل كان الإمامُ الخطابي من سلك ما تقدّم 
ذكره ما جَرَى عليه عُلماء عصره؟ فإذا نظرنا إلى ما قيل عن القرن الرابع الحجري؛ وما وُصف به 
أهل العلم آنذاك؛ بْحدُ أن الإمام المخطَّابي على منهج مُخالف تماما لما قيل» وكأنّه سره الله - فيما 
o‏ من القرْن السسّابق له أو الأسيق: ٠‏ 


أا أصول الفقه فالأمرٌُ فيه كان بخلاف الفقه؛ فقد وَحَد الفقهاء عُموماً في علم الأصول 


31 


الا ديلا عن اجتهادهم في الةم ومتنافسا لإبداعهم وانطلاق تفكيرهم» فتميزوا بآراء مستقلة 
وأفكار مُبتكرة وطرق في التأليف 0 إليها؛ قال الأستاذ أبو زهرة حر حمه الله -: «وإنّه بعد 


ا كثيرون على أنفسهم باب الاجتهاد الطلّق» والاجتهاد على أصول مذهب مُعيّن؛ لم 
يَضْعَفْ علّمُ الأصول» بل وحدت العُقول القويّة النّجهة إلى الفحص والبحث e‏ 
الفقه»'. 

وههذا نحد في القرن الرّابع مۇلفات 3 علم أصول الفقه» وقد أجُرى عبد الوهّاب أبو 
كلقان و ع قال: «مَا علم اقول لق و الك فاده بوتس بالطاة 
نشطت فيه جُهودُ العُلماء» فأثرت إنتاحا علميّاً مُتطوراً ساحَمَ بالكثير في تحديد علم أصول الفقه 


مدل ا 


ومن المؤلفات في علم الأصول في القرن الرابع الحجري: 

-١‏ ا تأليف أبي بكر أحمد ب بن الحسين بن سَهلِء 
E‏ 01 ا 

۲- کتاب إثبات القياس» تأليف آي بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر 
اليسابوري ت۱۸ ۲ه 

۳- الفصول في الأصولء تأليف أبي بک اھان عل البراري اق 
الجصاص» ت ۰ ۲۷هھه. 

5- كتاب الأصول» وكتاب إجماغٌ أهل المدينة» 0 اجن 
عبد الله الأمري المالكى» ت ه/الاه, 


أبو زهرة» أصول الفقه» ص ١۷‏ تضرف 
2 أب و شليماة عبد الوهات» الفكر الأضولي :ص ٠١‏ 


 هكد‎ 


5- كتاب التّقريب والإرشادء للإمام همام القاضي أبي بكر الباقلان 
المالكي» ت " ٠ه‏ (ووفاة القاضي في بداءة القرن الخامس لا يُخرحُه عن أن 
يكون من أهل القرن الرّابع؛ لأن غالب مُلّفاته إِنّما المعو قشت وا و 
وفاته بِرَمَنِ بعيد). ولقد كرك الإمام الباقلاني أثرا بارزاً في هذا العلم وفي الذين جاؤوا 
من بعده» قال TE‏ لكي" وو حاء هر بده (أي: بعد الإمام 
الشافعي) » َبينُوا وَأَوْضَحُوا وَبَسَطوا وَشَرَحُواء حَتّى جَاء القاضيّان: قاضي السنّة أبُو 
بكر بن الطَيّب (الباقلاي) وقاضي المعتَرلّة عَبْدُ ابلبار؛ ا العجارات» را 
الإشَارّات» وكا مالو Ia‏ بآتارهمى رك ا 
لاحب تارهم» فَحَرَّرُوا وقرروا» وصوروا؛ فَجَرَاهُم الله حير ˆ رای وَمَنَحَهُم ب 
مَسرة وهتاء» . 
وللأستاذ عبد الومٌّاب أبو سليمان في كتابه "الفكرٌ الأصتول 0 درا ا ع ا 
ETE‏ الي يظهر فيها لمو علم الأصول وتطوره؛ بخلاف الفقه الذي أغلق باب 
الاجتهاد فيه. 
ومن و الأضؤل يهنا ارا اليف في علم أصول الفقه أصبحَ شاملاً؛ 
بحيث لا يقتصرٌ على موضوعات مُفرَدَة كما أن أرباب كل مذهّب من المذاهب الفقهيّة درّنوا 
أصولهم الفقهية. ودعّموها ودافعُوا عنهاء الأمرُ الذي دي إلى حلي المبادفة والقوانين الح بترا 
عليها فروعهم الفقهيّة, 
وكان القرن الراب بعُ اهمحري شاهداً على تن الأصوليّين تأنراً واضحاً بطريقة عُلماء المنطق 
والقلتطة اق اد تان و ا ا ا بعلم ر 
كما يُلْحَظ أن هذه الفترة سحلت بداية واضحة لكدوين الثامل في علم الأصول عند 
الخ وكات هده لدا ف شخصيّة أبي بكر الرّازي في كتاب "انول 3 E‏ 
E NE ME O‏ 


1 الزر كشي بدر الدين بن محمد عادر» البحر حيط م/ دار الكتبي» ١/ه.‏ 


2أبو سليمان عبد الوهاب» الفكر الأصولي» ص ١51-1١57‏ بتصرف. 


-_ 0V 


ولف "الفكر الأول ٠‏ ول ردد ف القرل بال أول غدل علش سكا ق هال عد 
الأحناف»(') وهكذا يلحق الحنفيّة ُظراءهم من المتكلمين في نمو علم الأصول. 


1أبو سليمان» الفكر الأصولي» ص .٠١١‏ 


- OA - 


ا مبحث الخامس : منري التليف والشرع للإمام اخطابي :- 


تمشبيك ؛ 

إن للإمام الطاب -رحمه الله - منهجا في الشّرح والتأليف سار عليه في "معالم السنن"» و"أعلام 
اعد ا 

فهذا البحث بيان لمنهجه في الشرح و التأليف الذي يعد جزءا من تصوير منهجه الاحتهادي 
الاستنباطي» والسمات البارزة في هذه التاليف سأعرضها فيما يلي: 

و قد جعلت المبحث في أربعة مطالب: 


المطلب الأول: منهج الخطابي في غريب الحديث 
المطلب الثان: منهج الإمام ا لخطای قي معام 5 
الطلب الغالث : ' منهج الإمام ا خطاي في "أعلام ا 


ا مطلب الرّابع: ا منهج العام للإمام ا خطايّ في عامّة كيه 


المطلب الأول: مشج اخابي في غریب أكحديمث:- 
أولاً: التعريف بلتاب "غريب أكديرمث" 


لقد أبان الإمامُ الخطّا في ديباجة كتابه "غريب الحديث"" عن سبب تأليفه له؛ قال - 
ESE‏ شقن إل تمكيت الكنات :3 العريي» يوذل 2ن بده عليه؛ أبو عبيّد القاسم 
بن سلا فإنّهِ قد انتظم بتصنيفه عامّة ما يُحتاج إلى تفسيره منْ مشاهير غریب لمعه نلصا 
کتابه إماما لأهل الحديث يتذاكرون به» وإليه يتحاكمون؛ ل تا ام 


¥ 


الله بن مسل فتبّع ما أغفله أبو عبيد من ذلك واف فيه كتاباً ل بال E‏ 


' وقد استفدث فكرة بعض ما ورد في هذه الباحث الثلاثة من عناوين لفهرس "الإمام الخطابي وأثره في علوم الحديث 
"لمصطفى مراد ملا / وكذلك من كتاب"الإمام الخطابي" للدكتور أحمد الباتلي» ص۱۲۰ .751١-‏ 

2 قام مركز البحث العلمي بيجامعة أم القرى يممكة الكرمة بطباعة الكتاب» و أسند مهمة التحقيق للأستاذ | عبد 
الكريمبن إبراهيم العزباوي» وشارك في تخريج الأحاديث اليخ عبد القيم عبد رب البي» وكان طبعه في عامي 
هع ۱٤۰۳‏ هع حيث طبع في ثلاثة مجلدات, 


5 


السّابق» وبقيّت بعدهما صبابة للقول فيها متبرض» توليتُ جمعها وتفسيرّهاء مُستعيناً بالل 
مُسترسلاً إلى ذلك بحسن هدايتهما وفضل إرشادهماءوبها نحوئه من التيمّم والتّقبل لآثارمماء وكان 
ذلك متي بعد أن مَضَى علي زمان وأنا أحسّبُ أله لم يبق في هذا الباب لأحد تكلم واد الأول 
م يتك للآحر شيئاء وأتكل مع ذلك على قول ابن قتيبة حيث يقول في آخر الخطبة من كتابه: 
"وأرحو ألا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون اعد "01 ل 
aS ES‏ روعت قي u‏ ويرد علي منه 
اا کا کا كنت ليه م ذلك مها وان ووا 
مَطلباً؛ فصرفت إلى جمعها عنايي» ولم أزل أتتبّع مَظانّهاء وألتقط آحادهاء وأضم تشرهاء وألفق 
بينها؛ سى احتمع منها ما حب الله أن يُوفق له» وانُسق الكتاب فصار كنحو من كتاب أبي غبيد 
أو كتاب صاحبه» ونحوت نحوهما في الووضع له ۰ ۰ 
فهذا اص من الإمام الخطّابيٌ يذل عل شين الك الكتاب؛ وهو وُحودٌ كثير من 
الأحافيف و الآتان اة إل بان ودر ولك يعر دراسة لها وارتياد مجالس أهلهاء وهذا 
اقش "أن بال م رفا ES‏ سنة تسعة وسين وثلامائة 
TD‏ أضاف الإمامٌ الطاب عل 5 وقح ةو EEE‏ 
ا 
وقد جعل الإمامُ الخطاي كتابه في حمسة أقسام وحاتمة: 
١‏ ور بي 
- القسمٌ الثاي: صّصه لتفسير غريب آثار الصّحابة + ا 


ن القسم الغالث" خصّصه لتفسير ریب آثاز الا 


سم 


ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت٦۲۷‏ غريب الحديث» ١/.مطبعة‏ العاني بغداد» طا 
۷ هب تحقيق:عبد الله الجبوري ١٠١٠۲‏ . 

الخطَّابيّ» غریب الحدیث» ٤۷/۱‏ -/4. 

المصدر السابق» .٤۸/١‏ 

المصدر السابق» ١/١ه.‏ 

الخطّابيٌ» غریب الحديث» 1/7/١‏ -۷۳۳. 

المصدر السابق» 5ه -١ه,‏ 

.٠۹۲۰ ٥/۳ المصدر السابق»‎ 


دا يرا ب هرا @ ل 


8 القسمٌ النامش: خصصة الأصادح الفناظ :من اديت يرويها عوام الرواة 
مل محرفة 5 


U AE O ها او‎ a كلاق‎ 


۶ه رر“ ډه 

خافها: مني أخطابي في الشمح' 

المنهجٌ المنّائدٌ في الكتاب أن تنك :لفن ارلا ل ورد الا ولا يله اريت مق 
رتيب المتون المرويّة» ثم يشرح الغريب فيه» ويستعين في هذا الشرح بإيراد أقوال الُلماءء وأحيانا 
عرف العا الك Ale OA‏ البعى Nee EN‏ 
راد يذكر في حتام شرحه الأحكام الفقهيّة التعلقة بالحديث الذي هو بصدد شرح غريبه. 

E‏ شرح الإمام الخطای لحديث: م 
فأصام بُعَيْش؛ فنادى مناد ا ا ور 


I 21l 


تطرّق الإمام المخطّابي في شرح هذا النّصّ إلى معن "بغيش" (تصغير بَعْشُ)» وهو المطر 
الخفيف» ثم أورد أقوال أهل اللغةء كما أورد حديئاً آخر يشهد لذلك» قال:« ومن هذا الباب 
“1 أي أصاهم مط خفيف” ثم 
نرى الإمامٌ الخطّابي يسترسل في شرح "رك" ويُوردُ ها شواهد» ثم في هاية الّطاف يختم عا في هذا 
الحديث من فقه؛ قال: «وفي ا أن المطر الخفيف الوص واه 
الجماعة» وفيه أيضاً أن الاحتماع للصّلاة في السّفر مندوب إليه كما هو في اض( 


ا الآخر: "انهم كانوا معه في بعض المغازي فأصابكم ك « 


المصدر السابق» ۱۹۲۳/۳ .۲٠۱۸-‏ 

المصدر السابق» ۲۱۹/۳ .٠٠١۷-‏ 

المصدر السابق» ۲۰۸/۳ -56؟. 

أخرجه البيهقي»أحمد بن الحسين بن علي»ت ١ه‏ كتاب الصلاة -باب تخفيف الصلاة في السفر و المطر - 
رقم:59٠‏ 2.55 تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت»ط١»؛‏ ٤۹۹٠م‏ 


جم زح زرا حل 


5 الخطاي» غریب الحدیث» ۷۳-۷۲/۱. 
° ينظر: الخطابي غريب الحديث ۷٠۸/١‏ 
7 المصدر نفسه .۷٤-۷۲/١‏ 


EEE 
وأورد في هذا المقام بعض ما تلمّحيُه من منهج الخطّاي في كتابه "غريب الحديث"‎ 


١‏ الإطاله في الشرح: من منهجه -ر حه الله - أن يُطيل في شرح بعض الأحاديث» 
كصنعه في حديث: «أن فاطمة بنت قيس أتتْ تستأذله» وقد حَطيّها أبو حَهُم ومُعاوية» فقال أما 
أبو جهم فأحاف عليك قسقاستّه: العصاء وأمّا مُعاوية فرحل أحلق منّ المال» قالت فتزوّحت 


ا : )۱( 


أسامة بنَ زيد بعد ذلك»"أ» فقد أطال الإمام الخطابي في شرح معان الحديث؛ وأُورّد وُحوها 


يجمع بين معانيهاء وبينها وبين أحاديث عرق متشا 


) الاستقصاء!": ينهج الإمام الخطّابي -رحمه الله - في شرحه منهجاً يستقصي جمع وجوه 
5500 المختلفة؛ كما فعل في حديث الرّسول وَلِةّ: «أنه اهنم للصّلاة كيف يجمع 
الناس لها؟» فذكر له القنع؛ فلم يُعجبّه ذلك»» ثم ذكر قصّة ريا عبد الله بن زيد في الأذانأ, 

فقال الإمامُ الخطابي: «قد أكثرت السّوالَ عن هذاء والنّْدَةَ له؛ فلم أحذ فيه إلا دون ما 
يقنع واخيّلة 05 الرُوايات ف 0 ال الا E‏ الق ا الق اا ململ فركذا 
أورد هذا الاحتلاف في رواية اللفظة الغريبة. 


۲( الاستط راو" : من منهج الإمام الخطای تروهد ل تان ممسطر و كردا رانو ناس 
في المعين؛ ومثاله ما ذكره في قول الرّسول كَل: «ما تزال المسألة بالعبد حى يلق ى الله ومافي 
حي ١١1501‏ سيك ورد اوناك اج نم استطرَدَ في الرّواية لبيان كم المعئ 


1 أخرجه بمذا السياق أحمد 5/7 »5١‏ وعبد الرزاق 2١9/7‏ وبألفاظ متقاربة مسلم في الطلاق» باب المطلقة البائن 
لا نفقة لها وأحرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء لا يخطب الرجل على خحطبة أخخيه. 

2 الخطَّبيّ» غریب الحديث» ٠١١- 96/١‏ 
افون يق یا وه قام بتحققه بدقة» تقصى القاضي القضية استقصى يستقصي استقصاء المسألة: 
بلغ الغاية قي البحث عنها... ينظر؛ المعجم العربي الأساسي» ص 3197. 
أخرجه أبو داود في الصلاة» باب بدء الأذان. 

5 الخطَّبي» غریب الحديث» ١77/١‏ -174. 
استطرد يستطرد استطراداً في الكلام؛ انتقل من موضوع إلى آخرء كان بعض الكتاب القدماء بميلون فيما 
يكتبون إلى الاستطراد» ينظر: المعجم الأساسي» ص ۷۹۰. 

7 اتر جا لای فى الر كاف بات ن شال الان كرا 


E 


لمقابل» فأورد قو 4: «لا تحل المسألة إلا لذي فقر مُدقع» أو عُرْمِ مفظع» أو دم مُوجع»» 
بل لدت 


317 
03 


0 ل e‏ 
تم أورد روايات أخرى مناسبة للرواية الأول 


1 أخرجه أبو داود في الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» والترمذي» في الزكاة» باب ما جاء في لا تحل له الصدقة. 
2 الخطابي» غریب الحديث» .154-141/١‏ 


RH 


المطلب الثاني : شي الإمام لخبي في معالم الست 
أولاً: الت يف بلتاب معام ادن ش 


"معام السّئّن" هو شرح سنن الإمام أبي داود السجحستاني» وهذا الكتاب' له مكانثه الرفيعة 


4 


بين أهل العلم» إِذْ يعد اول شرح لسنن أبي داود» وقد تلقاه العُلماء بالقبول الحسّن والثناء العَطرٍ 

شرح الإمام الخطابي س مش أي داود تلبية لطلب بعض إخوانه ويظهر ذلك في قوله: «أمّا 
بعل : فقد فهمت مسألئَكُم ا -» وما طابتموه من تفسير كتاب السنن لأ 
داود سليمان بن الأشعث السجستان» وقد رأيت الذي ندبتمون له» وسألتمونيه من ذلك؛ أمر ا 
ل ا ا ا ل E‏ 
عاك الذي قري كبا نذا :وق ان عيذ التان وارئية اعلانة ا ا 


08 کي 


خورف ومسالك طرّقه جهو( 


ففي هذا النَصّ يظهرٌ سبب شرحه لسنن أبي داودء كما يظهرٌ مدى أهميّة ما فيه من معالم 
ومسالك لا بد من معرفتها للاهتداء بما. 

كما يظهر أله ألفه لأهل بَلْخْ؛ وذلك لقوله في "أعلام الحديث": «وأن جماعة من إحوان 
2 ع ا ىه ° إلا 2 اع E‏ 2 
ببلخ كانوا سألوني عند فراغي لهم من إملاء كتاب معالم السئن لاي داود أن أشرح هم الجامع 


ال 


' طبع كتاب "معام السن"أولاً في المطبعة العلمية بحلب بعناية الشيخ محمد راغب الطباخ الحلي رحمه الل و كان طبعه 
في الفترة من العام ١5*١ه‏ إلى ١١١٠٠ه.‏ ثم صورت هذه الطبعة في المكتبة العلمية» في لبنان عام١01٠4١»‏ وجعلت 

في أربعة بجلدات منفصلة» وطبع في القاهرة سنة 7517١1ه‏ بتحقيق كل من الشيخين: أحمد محمد شاكر» ومحمد 

حامد الفقي -رحمهما الله -» وطبع مع غيره في مطبعة السنة النبوية بالقاهرة سنة 759١1ه»,‏ في مجموع اشتمل على 

مختصر سنن أبي داود للإمام الحافظ المنذري» وقد حعل في أعلى كل صفحة من الكتاب, ثم يليه معالم السنن للإمام 

الخطابي» وتبدأ دائما قال الشيخ» ثم تمذيب الإمام ابن قيم الجوزية لسنن أبي داود» مصدرا بقال الشيخ ابن القيم أو قال 

الإمام ابن القيم» و يقع هذا المجموع في ثمانية بجلدات. ينظر :أحمد الباتلي» الإمام الخطابي ۲۲٠١|‏ 

2 الخطاي معام السسّين) ٣/١٠‏ 

3 الخطًاي» أعلام الحديث» ٠١١/١‏ 


2-015 


وقد ألف الإمامٌُ الخطاي "معام الست" بعد "غريب الحديث"» ويظهر ذلك من قوله في 
"معام السنن": «... وقد فسرئه في غريب الحديث» 1ل وقولة .باب .حفظ الملطنق: «وقند 
ورد ام تم كان "قوري الوب اوها N‏ 
ولقد استفتح الإمامٌ الخطاي كتابّه مقدّمة جليلة وحافلة قرفا« العاف تو و حمر امنا 
فوا ا 
-١‏ تكلم عن سبب اتّأليف بإيجازء ثم تحدّث عن منهجه في الشّرح. 
؟- وتحدّث عن الحياة العلميّة في زمانه» فتحدّث عن أصحاب الحديث وأهل الفقهء 
فبدأ بأصحاب الحديث وعاب عليهم اشتغالهم بعُلوم الرواية» وتماونهم في درايّة ما 
يروون» عاب على أصحاب الفقه بعدهم عن الحديث رواية ودرا 


K5 > 


نم رَجَعّ إلى مُخاطبّة إخوانه الذين نَدَبُوه إلى تأليف الكتاب؛ فأكمل لهم الحديث. 
وي النهاية الو کا سن أن داود» وبين مکانتّه 2 الحديث والفقه» ثم تحدّث باحتصار 
عن أقسام الحديث» وأورد أقوال العُلماء في الثناء على سنن أبي داود 0 


فانیا: نج اخطابي' في اختيار الأحاديسث. وش رحباء في معالم الحدرن: 


و 825 35 
اع الإمام اخطابي 53 اختيار الأحاديمث للشصح ! 
لم يشرح الإمام المخطابي كل الأحاديث الواردة في "سن أبي داود"» بل كان ينتقي 
الأحاديث الخليقة بالشّرح» وقد اثبع -ر حه الله - في هذا الانتقاء والانتخاب منم ا ا ظا 
وفق الحاجة إلى الششّرح والبيان: 
-١‏ فهذا المنهخ يقضي آحياناً أن بتار حديئاً وأحدا من جملة أحاديت 
الباب» وذلك تحبا للشكرار ومثاله: ت 


اطا ا لسن ا 
2 الخطاي» معالم السئن .٠١١/١‏ 
لطبي معام السّن» 7/١‏ -۸. 


أن أبا داود روى في «كتاب الصّلاة» باب إذا أخر الإمام الصّلاة عن الوقت» أربعة 
أحاديث» فلم يتطرق الإمامٌ الخطَّايُ إلى شرحها كلهاء لكن اختار الحديث الثاني منهاء وشرحه 
وق الأنتكاء النقينه اللعرد كس وعد الما E‏ الباق ولط أن لحدية الل 
احتاره الإمامٌ الخطّاي جامعٌ لكل الأحاديث المرويّة في الباب» كما أن المختار منها قد يشمل 
Î‏ ويه SES‏ إقالة لقاب E‏ 
- وأحياناً يختار الإمامُ الخطّاي حديثين من أحاديث الباب وذلك إذا لم يف 
شرح حديث واحد لاستيعاب فقه الباب» فيقتضى الأمرٌ -حينها < شرح حديث آخرٌ 
معه» ومثاله: ما 8 ابو داود في «كتاب الصّلاة» باب صلاة القاعد»» د 
سبعة أحاديث» فاكتفى الإمام الخطَّاييُ بشرح حديثين الثاني والثالك". 
؟- ومن منهجه أن يترّك أحاديث الباب كما هي بدون أن عرض لها 
بشرح؛ وهذا لوضوحها فيما دلت عليه من أحكام فقهيّةه ولخلوها عن الغريب. 
ومثاله: ما رواه ا داود في «كتاب العلهنا رق e‏ المسح؟»» حيث روى e‏ 
أحاديث في الباب» تركها كما هي من غير شر ح؟ وذلك لوضوح المبانني والمعاني» فلم 
يورذها في "المعال", والله أعلم, ٠‏ 
5- كما أله ترك أحاديث بعض الكنّب مع الأبواب كلّها؛ كما فعل في 
«كتاب الحروف»» و«كتاب الحمام»؛ وذلك لوُضوحهاء والله أعلم 
وعَدَدُ الأحاديث الى احتارها الخطاي من سنن أبي داود ألف وسبعمائة وثمانية أحاديت» 


2 وه 6 
ا اتخطابي في الشرع للأحاريرث امختارة ؛ 
لقد بين الإمام الخطاي منهجه في مقدمة كتابه في كلمات موجزة لما دلالتها العميقة 
والدقيقة» قال حر حمه الله -: «فقد فهمت مسألتكم -إخواني أكرمكم الله -» وما طلبتموه من 
تفسير كتاب وما لأبي داودٌ سليمان بن الكت وإيضاح ما يشكل من متون ألفاظه» 


وشرح ما يستغلق معانيه» وبيان وجوه أحكامه» والدّلالة على مواضع الاتتزاع والاستنباط في 


1 “اقطان سن AGN‏ 
2 الخطَِّي معالم السّين» ١94/١‏ -190. 


ا 


أحاديثه» والكشف عن معان الفقه المنطوية في ضمنها؛ لتستفيدوا إلى ظاهر الرواية ها باطنَ العلم 
والدّراية بم" 
ففي هذا النَصَّ يظهر أن الإمام الخطابيَ يقصد إلى بيان عدّة أمور في الشتّرح: 
أ. منها إيضاح المشكل من ألفاظ المتون. 
ب. وشرح | لمستغلق من معانيه؛ بإظهار معان حفية عن المبتدئين من أهل العلم. 
ج. بيان الأحكام المستنبطة من الأحاديث» والاستدلال اء والكشف عن معان الفقه. 
نم يقول الإمامُ الخطابي: «... ورَّحوتُ أن يكون الفقيهُ إذا تَر إلى ما أنه في هذا الكتاب 
من معان الحديث» وتهجثه من طرق الفقه المتَشَعٌبة عنه؛ دعاه ذلك إلى طَلَبٍ الحديث وتتبع 
غل واا ا سا ادي رهي ال و ت رها ال من تاحطان 
ھا ا کو و 
-١‏ أله شرح السنن للفقيه» بحيث إذا نظر إليه وتأمّل في المعاني الي توصّل إليها الإمام 
OEE‏ رن آم انور وسو لكك ا ديك الشر يش ويه 


2 


ودراية. 


"- وف مُقابل الفقيه المشتغل بالحديث؛ فإن هو تأمّل ما أثبته الخطاي في هذا الشّرح 
دعاه ذلك إلى النَظِر فيما يرويه من الأحاديث والآثار ليصل إلى فقه الحديث. 


إذن؛ إن الإمام المخطَّايّ تهج منهجاً في شرحه يَنرّرُ درب الفقيه والمحدّث مَعا؛ ولا صل إلى 
هذا الْستَوَى إلا الفقية المحدّث الأصولي اللغوي» أعين المحتهد ال المستقلّ الإمامَ أبا سُليمان 
الخطای» A N‏ 

هذاء وُيلاحظ أن الإمام الخطَّاي يلترم بالمنهج الذي وَضعَه لنفسه» فيبداً بشرح غريب 
اوك روياة هنا ل من ابه ان ان وره ا رده والكعس عن مان 
الفقة الطارية ىكنتياء واغيانا E‏ ات 

وبشكل عام اذ الإمامٌ الخطابي في شرحه عدّة طرق لدرخ نع ت اهر 
والإطالة والتّفصيل وسأبيّن ذلك فيما يلي: 

1 الخطَبيَّ معام السّنء ."/١‏ 
2 ا ا 


DE 


-١‏ التفصيم : تفصيل الإمام الخطابي لبعض المسائل الفقهية قليل» ولا يلتجئ 
إلى هذا الوب إلا ليك E E‏ كتاب ال0 وأول تاب 
ال 


- الاختصائن وذلك كأن يقتصر على شرح كلمة واحدة» كمافعل في 


شرح قوله E‏ «من أبلى فل كرَهُ فقد كه ون فقد كفره» حيث اقتصر م 
وشا 5 على شرح معن "الإبلاء" E‏ ا 


وأخيانا يتفي ببيان فقه اذ أو بالتعليق على راك أو يكتفي بتصحيح 
أفظ زو دن 2 متن ال أو بالاحالة إلى مواضع اشر 2 الکن 


۳- الاستقصاه: سمّة الاستقصاء تظهرٌ في منهج الإمام الخطابي في "معالم 
ال فق عد صر ما 

SESE SS ١ 1‏ انانب اننا 

ضمن الشرحء ومتاله: ما روئ آبو داوف أن ایی 4 قال: آنا أولّى بكل مُؤمن 

من نفسه؛ فمن ترك دَيْناً أو ضيعة فإلي» ومن ترك مالا فلورثه» وأنا مَولَى مَنْ لا 

ET‏ ا ل ان 

عانه».* فاستقصى الإمامُ ا خاي أحاديث الوارث في الباب؛ فأورد سنَّة أحاديث 


الخطای» معام السّن» .٠١۹- ۱۰٤/۱‏ 

الخطاي» معام المتّينه .١ ١-۴/۲‏ 

أخحرجه أبو داود في الأدب باب شكر المعروف» معام الست ٠5‏ . 
الخطّايَ» معالم السّن» 48/١‏ باب تخليل اللحية. 

الخطّابيَ» معام السّن» ٠١/١‏ باب الماء يكون في الفلاة. 

لطبي معالم السنن» 708/5. 

لطبي معالم السنن» ۹۲/۰» 55؟. 


جم زرح بير لد را ٩١‏ ال- من 


أخرجه ابو داود - كتاب الفرائض - باب ميراث ذوي الأرحام رقم: ۲١٠١٣‏ واب ماجة -كتاب الفرائض -باب 
خحرجه ابو داو ثئض ميراث ذوي الارحام» رقم وابن ص 
ذوي الأرحام.رقم:۲۷۲۸» 

9 الخطای» معام السّنء 90/5 -541. 


- TA - 


ب الانشتصاء و دك اراو وال أن ا 
رَوَى أحاديث رفع اليدين في الصّلاة» اختار الإمامٌ ا لخطاي بعضا منهاء ثم كر 
وجوه الاختلاف فيها مع آراء الفقهاء في هذه الوّحوهء وبعد الُناقشة ريح ما 
والاتواف EE‏ 


مع ا 


و الاستقصاء في بيان فقه الحديث بقدر الإمكان, فالإمام الخطًا 
يحاول اد مدهو ترا لق ما ارو ان والفوائد الفقهيّةء 
ومثاله: ا بان ري :وهل عل شان با مول اانا 
ركب البحرّ ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضكنا به عطشتاء أفنتوضًاً اء 
البحر؟ فقال رسول الله ي: «هو الطَّهُورٌ ماؤه الحل ميتقّه» "أ فقد استقصى 
الإمامُ 0 في فقه الحديث مسائل فقهيّة وآداباً لمي والمستفي ومسائل في 
الأصول(”ا 


ت 


الحديث» فج بأن ا“ يورد اا وله إذا إذا كان في المحذوف فوا ئد يمكن 
أن تُستفاد» مثلاً: ما رواه أبو داود في «كتاب الجهادء باب صلح العدوٌ» حدينا 
مختصراء فاستطرد الإمام الخطابي وروى الحديث تاماء ثم بين أحكامّه وشَرَحَ معانيه 
قائلاً: «اختصر أبو داود هذا الحديث اختصاراً ذهب فيه شط من فوائد هذا 
الحديث» فرأيت أن أذكر الحديث والقصّة على وجههاء وأبين ما فيها من السنن 
والمعاني ليستفاد علمه» ويحصل كا 


الخطاي» معا لم السنن» 155/١‏ -158. 
أحرحه أبو داود قي الطهارة» باب الوضوء ماء البحر» والإمام مالك في الموطأ في الطهارة - باب الطهور 
للوضوي الترمذي و في الطهارة - باب ما جاء ي ماء البحر أنه طهور» والنسائي ي المياه ج باب الوضوء عاء 


البحر, 


الخطاي معام السّنء ۳۷/۱ .٠۸-‏ 
الخطّابيّ» معالم السنن» ۲۷۷/۳ -۲۸۹. 


المطلب الثالث : موي الإمام خطابي' في 'أعلام اكيثف' 


أولاً: التعريف بلتاب ! "أعلام اكديسث في شرح 2 البغاري"" 


س عت 


يعتبر الإمام الخطابي أوّل مَنْ شرح صحيح البخاري» وشرحه هذا هو أقدم الشروح 
الي وَصلّت إليناء وقد نص غير واحد من العلماء على أن الإمامً الخطابي هو السسَّابِقٌ هذا 
الشرف» كالحافظ ابن حجر 2 مف هة فتح الباري الموسومة ب "هدي لساري وابن 
حجر سره الله - من عني بصحيح البخاري وشروحه؛ فقوله في أولية الخطابي ف شرحه 
لمتحي ما يعمل عليه وماقد يتير إل اله النتابق فر :ما ذكزه'ىمقدمة شر حه من 
حاجة الثاس لشرحه» وانتشار الجهل والبدّع مما ادى به إلى أن يقوم بواحبه من شرح وبيان 
وجوه معانيه وإزالة الإشكال» والتّصيحة يلين فر کان جلى غلا متيو ف إلى 
شرحه لاكتفى به ولم يتكلف إعادة الشرح» كما أنه لم ينقل في كتابه هذا عن أي شرح 
من شروح الصّحيح؛ ولو كان على علم يما لكانت له إشارات تُنبئ عن ذلك» كما تقدّم 
في كتاب "غريب الحديث" من تنويهه بكتابي أبي عبيد وابن قتيبة. 

وأوليّة الخطابي في شرح صحيح البُخاريّ هو فيما بلغنا علمّهء ووّصّل إلينا نبؤه؛ لأن 
الاحتمال وارد من أله مسبوقٌ في واقع الأمرء إلا أله لم يُنقل إلينا ذلك. 

ألف الإمامٌ الخطابي كتابّه "أعلام الحديث" بعد كتابه "معالم السنن"» ويبدو ذلك 
واضحا من أقواله وُصوصه في "أعلام الحديث"؛ حيث يقول: «وإن جماعة من إخواني يلخ 
كانوا سألوني عند فراغي لهم من إملاء كتاب "معا م السنن" لأبي داوة مُلميان بن الأشعث 
السّحجستاني -رحمه الله -؛ أن أشرح لمم كتاب "الجامع الصّحيح" لأبي عبد الله محمّد بن 


' قام الدكتور | يوسف الكتاني أستاذ الحديث بجامعة القرويين بمدينة فاس بالمغرب بطبع الكتاب ونشره دون تحقيق» 
و ماه "أعلام السنن"؛ ثم طبع الكتاب بعنوان"أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري"» وذلك في رسالة علمية» لنيل 
درجة الدكتراة من كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى يمكة المكرمة» بتحقيقالأمير د. محمد بن 
سعدبن عبد الرحمن آل سعود سنة 405 ١ه‏ و قام مركز إحباء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بنشر 
الكتاب محققاء وحاءت هذه الطبعة في أربعة أجزاء/ينظر: الباتلي» الإمام الخطابي» ص45 ١‏ و بعده 

2 أكذ سزكين على أوَليّة الإمام الخطاي» في شرح ضحيح البخاري. سز كين» تاريخ التراث العربي» .775/١‏ 
3الخطّايٌ اعلام الحديث» ٠١5 2٠١7/١‏ بتصرف. 


إسماعيل البُخاري -رحمه الله -»ء ثم يقول: «وقد تأمّلت المشكل من أحاديث هذا 
الكتاب والمستفسّر منها؛ فوحدت بعضها قد وَقَعَ ذكرّه في كتاب "معام الس" مع 
7 5 ا (r)‏ : ك کا ۴ 1 1 
التتّرح له» والإشباع في تفسيره»!'!. إلى غيرها من النُصوص الدالة على أن كتاب "المعالم 
كان مُبَدَّءا بالتأليف على كتاب "الأعلام". 

وأفاد النَصّ الأول الذي نقلته عن الخطاي عن سَبّب التَأليف؛ وهو أن بعضَ إحوان 
الإمام الخطابي طلبوا منه شرح صحيح البخاري» فأحاب حرحمه الله - طَلَبَكَهُم؛ قياما 
بواحب الإبلاغ على أهل العلم» فيقول: «ثم إِنّي فكرت فيما عاد إليه أمر الرّمان في وقتنا 
هذاء منْ نضوب العلم وظهور الجهلء وعَلَبَّة أهل البدع؛ انحراف كثير من أنشاء الرّمان إلى 
مذاهبهم وإعراضهم عن الكتاب ا وتركهم اللحست عن مانا ولظتائفت 
علومهماء ورأيتهم حين هَجَرُوا هذا العلم وَبَحَسُوا حَظا منه ناصبوه» وأمعنوا في الطعن في 
آهله» (وإذ لم يهنوا به فسيّقولون هذا إفك قديّم4 [الأحقاف/ .]١١‏ ووجدهم قد 
ا بأحاديث من مُتشابه العلم» قد رواها جامعٌ هذا الكتاب» وصحّحها من طريق 
الستد والتّقلء لا يكاد يعرف عوام رُواة الحديث وُحوهها ومَعاتيها؛ إنّما يعرف تأويلها 
الخواص منهم» وال اسن في العلم e‏ 

إذن؛ آن للإمام الخطابي أن يبي طَلَبَ إحوانه بعد توقف؛ وذلك لما رأى من انتشار 
الجهل ع أهل رمانه وظهور البدع والانخرافات» وتمسكهم عذاهبهم تمسك المتعصب» مع 
البعد عن الكتاب والسنة وتفهم معانيهماء والوقوف على أحكامهماء ثم تخوفه من أن 
يؤول الأمر فيا بعد إلى أمبوا من ذلك حيث يفول «اتخوفت أن يكوك الأمر فيما يتا 
من الرّمان أَشَدَ والعلم فيه أعرٌ؛ لقلة عدد مَنْ أراه اليوم عى بهذا الشَأن» ويَهكم به اهتماما 
مادقا ويبلغ فيه من العلم نا E‏ 


هذا مُجمل الأسباب الي 530 الإمام الخطاي يشر ع في شرح يديع البحاري. 


لطي أعلام الحديث» .٠١٠/١‏ 
ايء أعلام الحديث» .٠١ 4/١‏ 
3َلخطَايّ أعلام الحديث .٠١7/١‏ 
4الصدر السابق» .٠١١/١‏ 


NIS 


اي اشاي ا 


منهج الإمام النطاي في "أعلام الحديث" لا يختلف عن منهجه في "معام السن"» ولهذا 
سوف أكتفي بذكر أبرز عناوين المنهج» مع الإحالّة إلى ماما في "أعلام الحديث"؛ وذلك تسا 
للتّكرار والإطالة, 

اة اقطان هار يتن كل كناب اا اوغ ابواش»«وضنان هله ال ات بع 
الأحاديث ويشرحهاء كما أنه قد رع الكتاب عد اها كصنيعه فی كتابي الخو ف() 
007 

وأحياناً يرك أحاديث الكتاب كلهاء كما وَقَمَّ له في كتاب الوترء وكتاب المحصرء 
وكتاب المكائب» وكتاب الحيّلء وكتاب النّمنّي» وكتاب أخبار الآحاد؛ مع أن الإمام البخاري 
تع التي فيه 

ER‏ الأبواب والأحاديث الك م را :كبا كان بسنا لين 
منهج ييه في مقلمته؛ مُجمله؛ إِمّا أن يكون قد شَرَحَهاء وإمّا أنّها واضحة» وني بعض المواضع 
بورد کل ما أورده في "معالم السّتن"» وأحيانا بوره مُوجزاء وتي الحالتين يُقدمُ إضافات وفوا 


د 


يده» ومثاله: 


© لقد أعاد في "أعلام الحديث" كل ما ذكره في "معام السّن" في «باب إذا شك في 
الحدث»» مع توس في الشّرح عمًا أورَّدّه في "لمعا" 0 ا اذا 1 
داق ا كما آله 0 إضافات وفوائد عدّة في «باب ما يقول عند 
الخلاء» لم يذكرها في "معالم اا الإضافاتثُ ضفي أهمية خاصّة على "أعلام 
الحديث", وكميزه عن "معام ال 


[ لطي أعلام الحديث ۰۸۸/۱ . 

2الخطَّابِيّ اعلام الحديث ۲۰۸۰. 

3َلخطَابي أعلام الحدیث» ۲۲۷/۱ -۲۲۹. 

4خطَّايٌ أعلام الحدیث» ۲۲۹/۱.(و الزيادة تبدأ بقوله"و قد يستدل بهذا الحديث بعض من لا يرى...") 


NY 


وأتفيانا تدك بعض الأحاديث دون شرح» مع أنه م يشر حها ٤‏ "المعا ل" وذلك اوو 
معانيهاء كما وقع له في باب الوضوء مرّة مرَّة» وباب الوضوء مرّتين» وباب الوضوء ثلاثا ثلاثا. 

فالإمامُ الخطابي ينظر شرحَه في "معام السّن"؛ فإن كان قد فصّل في "ا معا" أوجَرّه في في 
"أعلام الحديث"؛ أو ل بورد الحديث رأسا؛ وإن كان قد أُوجَرَ في "المعالم": فصل في "أعلام 
ا 

كما أله رَحَعَ في "أعلام الحديث" عن بعض آرائه الى ذهب إليها في "معام السنر"» فمثلاً 
يقول: «قد كنا تأوّلنا هذا الحديث في كتاب "المعالم" على كذا»!"» ثم يرحعٌ عن قوله في 
ا 0" ويثبت قوله الجديد ف "أعلام اليك" 

وف موضع آخخرَ يقول: «وقد كنا تأرلنا هذا الحديث على غير هذا المعن في كتاب "معالم 
ل "؛ وهذا رل اا 

وعلى هذا لابْدَ من الاطلاع على الشرحين معا؛ حى يُوصّل إلى رأي الإمام الخطاي» 
وخ يستفاد من علمه اا تامة, والله 0 التوفيق. 

وقد احتار الإمامٌ الخطَّابيُ من أحاديث "الجامع الصحيح" للإمام البحاري "ألفا ومكتين ونمان 


وثلاثين حديقاً (۱۲۳۸)"“. 


: اتاب في الشس‎ N 
كما ذكرت من بل فاي لا أطيل في هذا الموضوع؛ غيرٌ إشارات سريعة؛ وذلك‎ 
لتشابه منهجه 5 "أعلام ال 2ا 55 5 "معام ل‎ 


والسّمة البارزة (بشكل عامٌ) في "أعلام الحديث" هي الاختصار؛ التزاماً منه ا 


قال في المقدّمة: «فرأيت الأصُْوّب أن لا أحلي كتاب "الأعلام" من ذكر بعض ما تقدّم 


شرځه وبيائه في "معام السّر'"» متوحيا الإيجاز فيه (0ا, 


[الخطّايٌ ۱ معالم السنن ۸۰/۱. 
2لخطَايّ اعلام الحديث ۲۹۹/۱. 


3َلخطَابي أعلام الحدیث» ۸۰۹/۳. 
* الباتلي» الخطابي» ۲۳۸ 
5الخطاي» أعلام الحديث» .٠١ 5/١‏ 


VY - 


ومُؤكدا على مج الاختصار يقول في غير موضع من الكتاب: «فالقدرٌ الذي 
ذكرنا هاهنا كاف على ل له هذا الكتابٌ»[, «... و القدرٌ الذي أتينا به 


في هذا الكتاب اف ار 


ومن مظاهر النّسّك بالاختصار اكتفاؤه برواية الجزء الذي بريد شرحَه» وت ركه 
الجزء الآخر؛ كما فعل في «باب فضل من عَلمٌ وعلّم»!", 
ومن مظاهر الإيجاز والاختصاز خذف الأسائيد بغيه التخفيق» كما فل ق كتاب 
ا ومنها اكتفاؤه في شرح الحديث بتوضيح بسيط. 
E a a‏ 

O TTA OT OT 
. من ذلك ما أورَدّه في قصة الردّة في حلافة أبي بكر رضي الله عن(‎ 

وأحياناً تظهر في ذكر فقه الحديث؛ كما فعل في شرح حديث سّهل بن سَعْد: أن 
رسول الله ل به آن بي عَمْرو بن عوف كان بينهم شيء فخصرج بُ صلخ بينهم؛ 


فحبس ا الله عل وحانت الا فقال بلال لأبي بكر ...الحديث ا حيث 


استقصى الإمامٌ الخطاي فقة الحديث» واستبط منه إحدى عشرة مسالة فقهية: 


N 4 


al;‏ يظهر الاستقصاء بذكر الآراء الفقهية ومناقشتها؛ وذلك 2 58 . ضِّ حه 


للآبة* إحافظوا على الصّلوات والصّلاة الوْسْطَى وَقُومُوا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸]» 
حيث قال؛ «اختلف هل العلم في مع هذه الآية, وف تعيين هذه الصّلاة» 7 أورد آزأه أهل 


العلم» 


(^) 1 ET 


> اعلام الحديث» ١ه‏ 5 .١‏ 

> أعلام الحديث» .۷١۷/١‏ 

> اعلام الحديث» .٠۹۷/۱‏ 

» أعلام الحديث» 555/١‏ -559. 
خنطا ] 


علام الحديث» ۷۳۰/۱ .۷٤١-‏ 


خر جه البخاري ي السهو» باب الإإشارة ق الصلاة, 
لخطاي أعلام الحديث» “٦/١‏ -10۹. 


لخطاي أعلام الحديث» ٤٠١٠ 491/١‏ . 


NES 


وهناك سمات أخرى تظهر في منهج الإمام الخطابي يطول ذكرها هناء إلا أي أكتفي من 
ذلك بقول الأستاذ الدكتور يوسف الكتاني: « لقذ اتبع الإمام الخطاي في كتابه "أعُلام الست" 
والاستطراد ما مير شرحه ياستيعاب الأقوال في المسائل اللغوية والفقهيّة ومعاني كلمات الحديث 
ومَثّنهء وطَبَعَهُ بالمناقشة الممّتازة والحوار المفيد لما يستعرضه من الأقوال والنظريات والفهوم و 
التركيز على ما يختاره منهاء وما يراه مناسباً للمعيئ المقصود للحديث» بعد الرد على ما يجده بعيدا 
عن المع من تلك الآراء والتعليل لرفضه أو قبوله فإذا لم تعجبّه الآراء جميعا ورآها ا عن م 
الحديث لحأ شرحه وبيانه الذي يبتكره و دن م ات ودافع عنه بقوة وحزم 
a‏ ال لي es ES RAST SR‏ 

5 و کڪ هق : ج پر 
الكرم بل وهو يصل إلى هذا بأوجز عبارة وأبلغ أسلوبء مما جلّه أخياناً يكتفي بإيراد الحديث 
كما هو :دون أن يتكلم عت لسهؤلة الفاظه ووضوح معناه. 

وكل هذا يعتبر عند الخطاي وسيلة وطريقا للوصول إلى ما توخاه من شرحه للحديث» من 
استنباط أصول وقواعد وأحكام ما بلغه من احتهاد في فقه السنَّة جعّل شرحه متفرداً ين جميع 
شروح اللجامع الصحيح على الإطلاق...»' 


الكتاني» يوس ف,الإمام الخطابي رائد شراح صحيح البخاري»)ص؟ ه -هه»؛ملحق جحلة الأزهر»عدد شهر ذي 
الحجة»١151١ها‏ 


المطاب الرابع : الج العام مام اخابي 5 عام ہک ةيم 


شا الإمامُ الخطابي في بيئة علميّة» ورَحَل إلى مراكز العلم والعُلماء» وجَدّ في طلب العلمء 
ففاق أقراته في مختلف العلوم لغة وحديثا وفقها وأصولاء وبدأ بتدريس هذه العلوم» كما كانت 
له عناية حاصة بالتأليف فألف "غريب الحديث"» وأخرج جُزءا منه سنة ۹١٣ه‏ ثم أتم ما بقي 
منه فيما بعد وقد أبدع الإمامٌ الخطابي في "غريب الحديث" من حيث المادَّة العلمبّة وإيرادٌ 
لتّفسيرات المستجادّة» وبذلك علا مقامّه عند أهل العلم» حتَّى طلبوا منه تفسير وشرح "سنن أبي 
داود" فاستجاب لطلبهم فصنف "معام ال وف كوه عا ت هة اله ره 
واطلاعُه على مذاهب أهل العلم وتأويلاتهم؛ فتراه موسوعة في معرفة فقه الصّحابة واَابعين 


وتابعيهم» مع معرفة محارج فقههم وأصولهاء ولا يكتفي بالمعرفة والنقل» بل يناقشهم» ويدافع 


عمًا يراه صوابا بقوّة» وهذه سمّة أحرى يشهد ما للإمام الخطابي. 
ولم عض وقتٌ طويل إلى أن لحقه أهل العلم» فطَلبُوا منه إيضاح المشكل من معان وفقه 
"الجامع الصّحيح" للإمام البحاري» الذي قال الإمامٌ الخطابي عن كتابه مادحا له: «كل الصَيّد في 
حرف الما © ان اة وغل مامه 
i. cll Il MARTI 4 E‏ و سو 
تلخحيصه في النقاط الثّالِية: 

2-١‏ جعل في بداية شرحه ل "معام" و"الأعلام" مقدّمة رائعّة» بط فيها 
الأسباب والدّوافعَ الى دفعته إلى هذا الشّرح الفقهي الدّقيق؛ ليكون في هذين الكتابين 
معالم يهتدي ها العُلماء» وأعلام ترد مَنْ ضل إلى الصّواب» بحيث لا يستغن عنها اح 
من الفقهاء و الد ن وال ف ن رساك اور اتر ب وت ى الف دن الاتعتين 
ذكرتها فيما تقدّم, 

١‏ ويشرح الأحاديث حَسَب الحاجة؛ فتارة يستطردٌ وتارة يستقصيء وتارة 
يكتفى بإيراد الدّلالة الفقهيّة» وأحرى يوجرٌ الكلام ويختصره؛ إذا كان قد فصّل ذلك في 
كتاب له سابق ك "المعالم"» ويتجدّب التُكرارَ إلا إذا كان فيه فائدة. 

-٣۳‏ يناقش مَنْ قَبْلَهُ إذا اقتضى الأمرّء ويختار المعيئ المناسب للسياق والحديث؛ 
فمثلا: ما فعله في شرح كلمة "الضحك" في الحديث حيث فسّره ب"الرّضا"؛ لاله رآه 


NUS 


قوب إل لعن القصود» مُخالفاً ما ذهب إليه الإمامٌ البحاري في تفسيره "الضحك" 
"لي . وكما فعل في تفسير قول تعال: ( أ خلقُوا مسن غَيْرَيء اغ م 
اخالقون) افيد 31 ت ا ا ررد قولة اال لاق اة 


7 م قال: «وهذا باب لا يفهمه إا ارات اللا 


56 ومن بديع منهّجه أله لا يكتفي بإيراد العا المختلفة لألفاظ الحديث 
وترجيح المعين الذي يراه؛ بل يستعرضٌ الأقوال ويُناقشها مُناقَشَة علميّة دقيقة» ويرْدُ على 
أصحابها بقوّة؛ كما فعل في ردّه على اللماحظ والّوصليٌ فيما ذَهَبَا إليه في شرح حديث: 
«احتلاف مي رحهة» و تخطئتهم واعتبارهم نهم ليوا من أصحاب الحديث وأهله. 
كما ناقش ورد على الإمام الشافعيٌ في تحديده نة قصر الصّلاة ار 
مُستدلاً بأن الي يك أقام مكّة بعد الفتح يقصْرٌ الصّلاة سبعة عَشَرَ يوماً» ومُستد أيضا 
(r‏ 


بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من السنّة القصر تسعة عَشَرَ يوما 


2 


STS 


مو 


ay 6‏ كياد أكثرٌ ما تظهرٌ في "أعلام الحديث" حيث 
0 "معام وزم في بعض ما أورده في "ا معام من غير 
ترجيح؛ كما فعل في الجهر في صلاة 50 الع يت ازرد ن الغا أقزال آهل 
العلم من غير 00-86 ور في "أعلام ادرف قاطعا و ارما ارآ راححاً. 

٦‏ ومن بديع منهجه في الشّرح ودقته أن يستنبط القواعة ا 
والقواعدَ الأصوليّة من الأحاديث. كما سيأن بيان ذلك في الفصول القادمة» إن شاء الله 


وقدر. 


لطي أعلام الحديث ٠١۹۷/۲‏ . 

لطي أعلام الحديث ج7|ص 1917 -1918. 

لطبي اعلام الحديث ۲۱۹/۱ - ۲۲۳. 

لخطَايٌ» معالم السنن ۲۳۲۱ اعلام الحديث .٦۲٠- ٦۲٤/۱‏ 
لخطاي؛ معام الستن ۲۲۲/۱ -۲۲۳. 

ايء أعلام الحديث ٦1١/١‏ -1۱۷. 


NN 


5" ا 0 بع امام الخطابي في كتابيه "معام ال“ ن" وأعلام الحديث" 
سلوباً فريداً وبديعاء توحّى فيه السهولة واليسر» واجمَتَب التعقيد وابتعد عنه» كل ذلك 


- 


ع دما 
با سلوب عربي مبين. 


ا 


۸- وما تمر به الإمامٌ الخطابي في أسلوبه وعرضه فقة السمّة؛ أله لم ينتصر لأي 
مذهب من المذاهب السّائدة في وقته» ولم يتعصّب لرأي ولا لإمام من الأئة» كما 
كانت عادةٌ مُعظّم أهل العلم آنذاك وبعده؛ اك سا هادا ارتآه هو لنفسه. 
وان دير للق إن شاا ان 


- VA - 


(Vm:‏ و 


لكاب والسةنی المهح الاجتهادي الما الخطا بي ية ودلالة 

المبحث الأول : الاحتماج باللتاب الست في لني التترادي لام 
اخابي 

المبحث النشافي : النرلء لتم للست الو لدى امخفابي 
الممحث اللشالث :خم الآحار في اشيج الاجترمادي' للإمام سم 0 
المعضث الرابح؛ اخ في انر الاجتمادي للإمام اخابي 


ا مبحث الخامس : دالات الام والشمي ف الشيج الاجترمادي" لإإمام 


اخطابي 


المبحث السادس :السرم والأموص في المشري اللعتبادي للإمام 
اخطابي 


المبحث السابج: النيوم في اش الاجتمادي للإمام اخطابي 


كلا 


المبحث الأول: 
الاحتجاج بالكناب والسنَّة في انيج الاجتهادي الإمام الخطابي 
امطاب الأول: مصررية اللتاب والسثة 5 تريح الأحلام 


د 


لا ريب في أن الكتاب والسئة هما المصدران الأساسيان لكل العُلوم الشّرعيّة؛ فهما المنبعان 
الصافيَان اللذانث لآ ضبان 


ع 00 


ولق خسن الان عن ما ا ااه اا جت فال و ت ا لاسرا 
يقول: "لو أن رجلا ل يكن غنده 010 إلا الصحَفُ الذي فيه كتابُ الله ن هذا الكتابُ 
(يعي: سنن أبي داود)؛ لم يحتج معهّما إلى شيء من العلم ينّةا... وهذا كما قال» لا شلك فيه؛ 
أن قال احول كانه تبيانا لكل شيء؛ وقال: #إما فرّطنافي الكتاب من شيء) 
Gp EE E ae EYI‏ يسك وله لكاب (.. 
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والذي حكاه لطا عن شيخه من أله لا يُحتاج بعد كتاب الله وسّئن أبي داو إلى شيء؛ 
بق 1 EE‏ امن الخصهاد: قو جمد ED a‏ ساي وه 
رسول الله يل لطر مُستنبط ومحر ج للأحكام؛ وهذا لملا يْظِنَّ بأن الاحتهاد متاح لكل من 
خضل كنات الله الست لان #وخحت وإ كان انهم O‏ 

فان الكرٌ والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان للعلوم عند الإمام الخطابيّ وغيره من 


أهل العلم. 


' الخطّاي» معالم السّتن 7/١‏ بتصرف. قال الإمام الرٌركشي -عندما تناول بحث ما يُشترط على الحتهد علمٌه من 


الدثئة واج بتووقال E N O‏ عله اص عدة أحاديف الأعكم اسن 
0 داود" و"معرفة السنن والكثار" للبيهقي» أو اس وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام» ويكتفي مواقي 0 
باب فيراحعُةُ وقت الحاجحة» وتبعَهُ على ذلك الرّافعي» ونارَعَه اللوي وقال: لا يصح التُمفيل بسن أبي داود؛ فإنّه ل 
يستوعب الصّحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمهاء وكم في صحيح البُخاري ومُسلم من حديث حُكمي ليس في 
"سنن ابي داود"؟ انتهى. وكذا قال ابن دقيق العيد في "شرح العُنوان": التّمغِيلٌ ماشنى أن ذاو" لش عد E‏ 
لوجهين: أحدها : أله لا يحوي السّتن الحتاج إليهاء و الثاني : أن في بعضه ما لا يُحتجّ به في الأحكام». الز ركشي» 
البحر الحیط .۲٠۲/۸‏ 


ومناهج الحق إِنّما تكون في القرآن الكريم؛ فهو نورٌ لمن أراد الهداية في الدنيا والآحرة: 
هداية الاعتقاد وهداية العمل الصّالح؛ يقول الإمام الخطاي: «أُوضّمّ (الله) به (القرآن) مناهج 
الحق ونور سبله» وطمس به أعلامٌ الباطل وعور طرقه» وشرَعَ فيه الأحكام» وبين فيه الحلال 
والحرامً» ثم شر وأَنذَرَ ووَعَدَ وأوْعَد» وضرب فيه الأمثال» واقتص عن الأمّمٍ السّالفة واصي 
الأخبار؛ ليكون لنا فيها مُوعظة وها اعتبازٌ».' 
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والمسمّة اة هي ثاني الصاو اريه نهد الان الها فجاءت اله ثيه اران 
وسر 4ه وقاطية عليه وجل ال غر وجل طا مرو بطافة (ميسوله 4 فال الإا 
ا لخطای ما ذلك «جعله (البِيّ محمّدا ي) مُهيمناً على كتابه» وميا له وقاضياً على ما أل 
منه بالتّفسيرء وعلى ما أَهم منْ ذكره بالبيان والتلخيص؛ ليرفع بذلك من قذره... ثم رن طاعته 
بطاعته» وضّمِنَ ا ٤‏ متابعته؛ فقال: من بطع اسول فقد أطَاعَ الله [التساء/ ٠‏ ۸]» '. 

وعلى هذا فالقرآن الكر والسئة النِّويّة الشريفة -عند الإمام الخطّابي - مصدران لا يفترقان 
ولا يتخالقّان في الاستنباط والاحتهاد. وفي بيان هذه الحقيقة الأصوليّة يقول الإمامُ الخطَّابي: «إلاً 
أن الان على فريك" يان حلي تناوله الذَّكْرُ صا وبيان في اشتَمَل عليه معن الثّلاوة ضمُناً؛ 
فما كان من هذا الضّرب كان تفصيل بيانه مَؤكولاً إلى الي وله وهو معن قوله سسبحائه: لين 
للدّاس ما نزل إليهم ولَعَلْهُم يتفكرون) [التحل/؛ 4] ". 

ما المصادرٌ الأحرى فهي فرعٌ عن هذين المصدرين؛ قال الإمام الخطابي مدن 0 
من قال: "لو أن رحلا لم يكن عنده من العلم إلا لصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم 
يتّج معهّما إلى شيء من العم بن" - قال سره الله -: ولا شك فيه؛ لأن الله تعالى أنزل كتابة 
تبيانا لكل E‏ وقال:« آله (الله) لم يُغادر شيف من أمر الدّين ل يتضمّن بيائه الكتاب»» 
فلا كان الله ا ر وكير إلا تماق ماه ا ا م ينص على 
كل أفراد الحوادث الواقعة والمتوقعة؛ دلنا ذلك على أن ف القرآن ما س حُكمّه دليلاً على غيره 
من الأحكام المستجدّة» وهذا ما يدرك بالاجتهاد من قياس وغيره. 


' الخطّايٌ» أعلام الحديث .۹٩/۱‏ 
* الخطابي» أعلام الحديث .٠٠١/١‏ 
7 الخطَّابي معام السّن ۷/١‏ -۸. 


Ars 


وأكد على أن المصادر الأحرى كالإجماع والقياس وغيرها مصادرٌ تبعية ثانوية اف 
ومشروعيّتُهاء وأدلة اعتبارها في المصدرين الأوّلين وهما الكتاب والسمّة. ولبيان هذا الأمر قال 
الإمام الخطابي: «فإن الله تعالى لم ترك شيعا يحب له فيه حُكُمٌ إلا وقد جعل فيه بياناء وتصّب 
غل ولك الئاق ا بان حل معا الثاني کوان کے افر نب إلا 
الخاص من العلماء الذين عنوا بعلم الأصول» فاستد ر کوا معان النصوص» وعرفوا طرق القياس 
فاطو رواو ا 

والذي يقصدٌ إليه الإمامُ ا لخطاي في هذا النَصّ غيرٌ الذي تقدّم في النَص المشابه له؛ لأّه في 
لص الأوّل لما قال: «البيان ضربان: حلي فونه لذ كو ممتةما ويد اران ونان ا 
قال* «انيان حف اشتمل عليه معين الثلاوة ضمّنا» فسره هو بأله ما وکل بیانه لی كله 

أا هذ الم الأ وات جلى فة غامد الان كانت اراد ها كان مروف ا 
وخُرْمَتُةُ لذى العالم والمتعلم ومن ل يبلغ مرتبتهماء سواء كان مصدره البيان الحلىٌ الذي نص عليه 
الذكرٌء أَمْ كان مصدره البيان الخفىّ الضّمىٌ من بيان الرّسول ل أمّا البيان ا في الواردٌُ في هذا 
النَصَّ فهو ما لا يعرفه العوام» ولا ید رکه إلا العالم المجتهد الذي يملك أدوات الاستنباط الي من 
أساسيّاتهَا علم أصول الفقه» والذي يتضمّن في مباحثه القياس الشرعي» ومسالك الاستدلال 


من 
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الاحرى. 
وخلاصة الكلام في مصادر الأحكام عند الإمام الخطابي هو: 
ادر ا القراة:والكة اللي يق وساف الصوران کا 
بعضهما البعض» فلا يفترقان ولا يتخالفان» ويهديان للحق والصّواب. 
؟- المصادرٌ الَبعيّة الأخرى المنبئقة من المصدرين الأوّلين. وسيأتي تفصيل هذه 


الاد شاه ا ا 


' الخطاي» معام السّن ٤۹/۳‏ . 


- AY - 


فالإمامُ الخطّابي یری أن رسول لله ي: ل يترك شيعا من أمور الدّين وقواعده وأصوله ه وشرائعه 
وفصُوله إل EA‏ ولم يوخ بيائه عن وقت الحاجة إليه؛ إذ لا حلاف بين 
فرق الأمّة أذ تار اتن رت الحاجة لا يجوز بحال . 

نا كان الكتاب والسنّة مصدرين لور والهداية في الأمور كلهاء؛ كان من لازم ذلك أن 
يدعو الإمام الطاب السك هسار Ege‏ يسا قال EAS‏ 
وإيّاك من الأهواء المضلّة» والآراء ية والفتّن احير ورَرَقنَا وإيّاك الات على السنّة 
والتّمسّكَ بهاء ولزومٌ الطّريقة المستقيمة الي دَرَجّ عليها السَّلَفْ وانتَمّجَها بعدهم صالحو الخلّف, 
وحَْبَا وإياك مّداحض البدع..» ' 

وهذه الدّعوة وان كانت ق مرن 0 على منهج اتک إلا يا عام ي 0 الدين 
ا والبدعة عند الإمام الخطّايٌ هي: «كل شيء أحدث على غير أصل من او الدين» 
وعلى غير عياره وقياسه. وما ما كان منها مبنا على قواعد الأصول و إليها؛ فليس ببدعة 
ولا ضلالة؛ والله أعلم»' , ٠‏ 


المطلب الثاني : ا عراضم عن مشج تين في الاستملال : 
ولئن كان الغالب على التهح الكلامي سلو كه في طريق الاحتجاج المسلك العقليً» وابتعاده 


الاك تمس لكان والسنّة» وخوضه فيما لم یرد فيه نص من الوَحييّن؛ ف للإامام 
لْخطَائيّ موقفاً من هذا المنهج وأربابة» فهم عنده من المتنطعين المتكلفين: ففي شرح قول الرسول 
ي: «ألا مَلَكَ المتنطعون, "ثلاث مرّات"»؛ ؛ قال رحمه الله -: «المتنطعٌ المتعمّقُ في الشّيء 
والقكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام الدَاخلينَ فيما لا يعنيهم» الخائضين فيما لا تبه 


عقولهم»”. 


' ابن تيمية» بيان تلبيس الحهمية 55/١‏ ”2 نقلاً عن "الغنية عن الكلام وأهله" للخطابي» وينظر "صون المنطق والكلا." 
ص٩٩‏ . 

N‏ المنطق والكلام ص »3١‏ نقلاً عن "الغنية عن الكلام وأهله". 

3 لطبي معام السنن .۲۷۸/٤‏ 

* رجه يلم قي كناب الغلى عبات هلك لطر ن رف 46۸١ ١‏ وار ذاود ق كاب النبتة ساب اروم الة 
رقم :۳۹۹۲ وأحمد في سند المكثرين من الصحابة -باب سند عبد الله بن مسعود» رقم!٣۷۳٤٠,‏ 

” الخطابي» معا لم السنن ۲۷۷/٤‏ 


- AY - 


و 


وهذا تصريحٌ من الإمام الخطابّ بأنّه يرفضُ رفضا قاطعا أن يكون مسلَكُ المتكلمين مسلكا 
شرعياء بل أن يكون مسلكا لَه إذ وَصّفهم بالمتنطعين الذين قال عنهم الرّسول كَ: «ألاً هلك 
المتنطعون»» وكيف يُدَعى بعد هذا بأن الإمام الخطاي يرى منهج المتكلمين منهجا سليماء كما 
ادعاو م العمير تي ودا الاماء وسا فيهم ممّاها: "العُنيّة عن الكلام وأهله', وهو 
يرهن فيها على الاستغناء عن مذاهب المتكلمين» والاقتصار على طريقة سلف الأمّة. ولننظر إلى 
كلامه في هذه الرّسالة حيث يقول: «وقد علمُنا يقينا أن البَىَّ يك لم يَذْعُهِم في أمر النّوحيد إلى 
الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهرء وانقلابها فيها؛ إذ لا يمكن أحدا من النّاس أن يروي في 
ذلك عنه ولا عن أَحَّد من أصحابه من هذا النّمط حَرْفا واحدا فما فوقه» لا من طريق تواثر ولا 
آحاد» عُلمّ أنه قد ذهبوا حلاف مذهب هؤلاء وسَلكوا غير طريقتهم. ولو كان في الصّحابة قومٌ 
يذهبون مذاهب هؤلاء في الكلام والجدال؛ لعُدَُوا في حُملة المتكلمين؛ ولنقل إلينا أسماء متكلميهب 
كما نقل أسماء فقهائهم وقرّائهم ورُمّادهم؛ فلمًا لم يظهر ذلك دل على أله لم يكن لهذا الكلام 
عندهم أصلء وإِنَّما ثبت عندهم أمرٌ التوحيد من وُحُوه» '. 
ثم يسترسل في بیان ما كان عليه المسّلفْ وما لابْدَ أن يكون عليه حلفهم» وبعدها بين 
كيف أن المتكلمين أنفسّهم احتلفوا فيما بينهم احتلافا كبيرا» وما من كلام نسمعه -يقول 
الخطابي - لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلامٌ يوازيه أو يقاربه» فكل بكل معارض» وبعض 
ببعض مُقابّلء وقد يكون الخصمان على مقالتين كلْتاهُما باطلة» ثم أنشد قول الشّاعر يصفهم: 
حجَج تهافت كالرّحاج تخالها حقا وکل كاسرٌ مكسورٌ 
وبين سبب ذلك بأن واحدا من الفريقين لا يتمد في مقالته الي ينصرُها أصلا صحيحاء 
وإلّما هو أوضاعٌ وآراء كاف وتتقابل فيكثرٌ المقال ويدُومٌ الاحتلاف» وقد قال الله تعالى: 
ولو كان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا» [النّساء/م؟8]. 
داخير لك محال سان د ا E‏ البق بر E‏ ين ادل 


الذي كلق أن اا ان و 


' من المعاصرين من قاله( وهو الأخ الشيخ سعيد فودة في كتابه "تدعيم المنطق"ص481 )١ 98-١‏ 
دل فض عباراته الى تحتمل» ولا شك أن العبارات الصريحة الواضحة قي الدلالة مقدمة على غيرها 
* السيوطي» صون المنطق» نقلاً عن الغنية» ص٦‏ ۹. 

3 السيوطي» صون المنطق» ص۹۷ 2٠٠٠١-‏ نقلاً عن الغنية. بتصرف يسير. 


ات 


فتبيّن ما سبق أن مصادرّ الإمام الخطّاي في الاحتهاد والاستنباط إِنّما هي أوَلاً: القرآن 
وال وفي 5 بجالات الدين» ا ما كانت مشر وها وأدلة اعتبارها في الكتاب 
والسّة؛ من القياس والاجتهاد مُختلّف شعبه» كما أن طريقة المتكلمين مرفوضة ي 
نوع من الشنطع TO‏ عن الكلام وأهله" اش رة في الرّدٌ عليهم. والله أعلم 
بالصّواب. 


المبحث الثاني : 
المزلة التشرعيّة للسنّة ابوه انی الخطابي 
7 و زرك 
المطلب الأول : بيان مرتبع الست من اللتاب 


السنّة مع الكتاب في مرتبة واحدة من حيث الاعتبارٌ والاحتجاج يمماء E EY‏ 
كون الف ان أفضل نع اله E‏ ا لا ا كد 
الاعتبارات هي متأخخرةٌ عنه في الفَضْلِ و لكن لا تُهْدرٌ اله في حالة التعارض الظَاهري بينهما. 

ولقد قرَّر الإمام لطبي -رحمه الله - في منهجه الاجتهادي« أن لله غلل لما وضع رسوله 
موضع البلاغ لوّحيه» ونصبّه منصب البيان لدينه؛ 500000 أعربّها» ومن الألسن 
أفصحّها وأبيتها؛ ليُباشر في لسانه مشاه التبليغ» وينبّد القول بأوكد البيان والتعريفء ثم أده 
بجوامع الكلم الي جعلها رِذْءا لتبوّته وعَلما لرسالته؛ لينتظم في القليل منها علّمٌ الكثير. فيسهل 
على السامعين حفظه ولا يؤُودُهم حمله»'. 

ووجه الدلالة من قول الإمام الَطَايّ هو أله يبين كيف أن الله عز وحل وضع رسوله 
الكريم ي موضع البلاغ من وحيه» ومنصب البيان لدينه» وذلك بأن اعفار له ا ا ا 
اللغات» وأمدّه بجوامع الكلم ال تكون عَلَّماً لرسالته. 

وهذا الع راسم في المنهج الاجتهادي للإمام الخَطَّايَ؛ فيقول: «سمعت ابن الأَعْرَابي» 
يقول -ونحن نسمعٌ منه هذا الكتاب (سنن أبي داود)؛ فأشارَ إلى السخة وهي بين يديه -: "لو أن 
رحلا لم يكن عنده من العلم إلا لصحف الذي فيه كتاب الله نّم هذا الكتاب؛ لم يحتج معهما إلى 
شيء من العلم بَنّه'؛ ثم يقول معلقاً على قول ابن الأعرابي: «وهذا كما قال» لا شك فيه؛ لان 
لله تعالى أنزل كتابه تيّاناً لكل شيء وقال: [ما فرطنا في الكتاب من شيء) [الأنعام/ ؟]. 
eR o a‏ 


ينان جل تناوله الذ ك لصا رمان ع اطغيل عليه فق ادر يما قها كان سن ها 


الخطَايّ» غريب الحديث» ج١‏ ص 554 تحقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي, ط۲» ۲٠١٠-٠٤۲۲‏ جامعة أم القرى. 


ANUS 


العكّرب كان تفصيل بيانه موكولاً إلى الي وَل وهو معن قوله سبحانه: #إلتبيّن للناس ما 
نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) [النّحل/؛ 4]؛ فمن جمع بين الكتاب والسنّة فقد استوق وجهي 
لبيان» وقد جمع أَبُو داد في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمّهات الستّن وأحكام الفقه» 
مالا نعلم متقدّماً سبقه إليه ولا فاا لقف . 

فالإمام الحَطَّابيٌ حر حه الله - لا فرق بين الكتاب والسّنّة من حيث الحجيّة في الدّلالة على 
الأحكام» بل يجعل السنّةَ متمّمة للكتاب ومكمِّلة له» وهي كالحزء منهء فهي بيان معتيرٌ من ضمن 
لكات ا وهل البيان ا :فقا يكون ا تازه ا 
اله ليكوت فر واس وفعلا لى أن واد في عله وة لان رمن غاء اة أن 
يجعل الله جلا ءا من بیان دينه وشريعته على لسان رسوله» فکل ما يقوله الرّسول ول أو يفعلّه 
أو يُقرهُ من التّشريع هو من الكتاب» وهو من البيان الذي حفي ثم ينه الرّسول كل كما يقول 
الإمامُ الحَطَابيٌ في النّصِ المذكور آنفا. 

وعلى AEE AEA‏ نس ال حرق 
ا د يقول الإمام الطاب -رحمه الله و فرح جديت ايفان 22 ذه قال: 
TT‏ ل E‏ للصّائم من الغو والرفث» وم السناك مه الها 
قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة» ومن ادها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات»" فيقول الإمامُ 
لجان مانا TT‏ سعررا" افيه ينان أن E‏ قة الفطر واحبة 
كافتراض الرّكوات الواحبة في الأموال» وفيه أن ما فرض رسول الله يع كما فرض الله تعالى في 
کتابه» أن طاعتّه صادرة عن طاعة العلا . 


١ O: \ 


ونجد الإمام الْحَطَابيّ -رحمه الله تعالى - يؤ كد هذا المعن في شرح حديث زيادة بن 
الحارث الصّداني قال: قال «إن الله لم برض بحكم ني ولا غيره في الصّدقات؛ حي حَكم فيها 
هو؛ فجرأها ثمانية أحزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» » فيقول الإمام ا : 
ا الخطّاي» معام السنن شرح سنن أبي داود ٦/۱‏ -۷» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي» دار الكتب العلمية» بيروت 
.١ 5‏ 
7 أحرجه أبو داود» في كتاب الزكاة -باب زكاة الفطرء رقم: 2١7017١‏ وابن ماجة في كتاب الزكاة -باب صدقة الفطرء 
رقہ:۱۸۱۷. 
اطا بعال ای ا ف 
ا أبو داود» كتاب الزكاة رقم:۱۳۸۹» 
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رحمه الله -: «وفي قوله: "إن الله تعالى لم برض بحكم ني ولا غيره في الصّدقات حي حكم فيها 
هو"؛ دليل على أن بيان الشتريعة قد يقح من وجهين: 

أحدها: ما تولى الله بيائه في الكتاب» وأحكَم فرضّه فيه؛ فليس به حاحة إلى زيادة من 
بيان الي ولد وبيان شهادات الأصول. ۰ 

والوجه الآخر: ما وَرَدَ ذكره في الكتاب مُجملاً وؤكل بياله إلى الي يل فهو يفره 
قولاً وفعلاًء أو يتركه على إجماله لينتبه فقهاء الأمّة ويستدركوه استناطاً واعتباراً بدلائل الأصول. 
E es ROR‏ 

ففي هذه العبارات دلالة واضحة قي أن السنّة النبوية قولاً وفعلاً هي بيان اة الراء 
وكله الله تعالى له عله وعذا النيان هق سر عل قن يكن زا على ساق الاب أن 
تخصيصاء أو تقييداً لما ورد فيه. 

والإمام النطايي إِنّما يُجيز الاحتهاد فيما لم يوحد فيه نص؛ ولا يُفرّق بين أن يكون النص 
E E ARE‏ لفطل على O‏ سنوي ابم وو كف ويه وان 
رحلا تزوّج امرأة فمات عنهاء ولم يدحل بماء ولم يفرض لها الصّداق» احتلفوا إليه شهراً أو قال 
مرات؛ قال: "فإِنّي أقول فيها؛ إن لها صداقاً كصداق نسائها؛ لا وَكْسَ ولا شَطَطء وأن لما 
لميراث وعليها العدّة؛ فإن يكن صواباً فمن الله عر وحلء وإن يكن خطأ فمتي ومن الشيطان» 
ا بريعان"؛ فقام ناس من أشجم فيهم الجرَّاحٌ وأبو سنان فقالوا: يا ابنَ مسعود» نحن 
نشهد أن رسول الله لل قضاها فينا في بَرْوَعَ بنت واشق بعل ما قضيت؛ فرح ها ابن مسعود 
وخا OR‏ ۰ ۰ 

ووجه الاستدلال من الحديث هو أن الإمام الْحَطَابيّ قال: «وفيه من الفقه جواز الاجتهاد 
في الحوادث من الأحكام؛ فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف» ٠"‏ فلم 


الخطَاي؛ معام السّين ؟/51. 

“أخرجه أبو داود في كتاب النكاح -باب فيمن تروج ولم يسم صداقا حي مات» رقم:41 2٠١‏ والنسائي في كتاب 
الطلاق -باب عدة المتوق عنها زوجها قبل أن يدخل ياء رقم: "٤٦٦‏ و الترمذي في كتاب النكاح -باب ما حاء في 
الرحل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن» رقم:٤‏ ١٠١٠ء‏ والدارمي في كتاب النكاح رقم4/6 25١‏ و ابن ماحة في كتاب 
النكاح رقم:18/81١.‏ 

7 لطا معام ال ا 
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يرق بين نص الكتاب» أو نص السّة» بل جعل حكم الب ولك في برع بنت واشق نضا وتوقيفا 
ولوقي Mal‏ مي عله فق وذلك في قوله: «مع إمكان أن يكن هاا 
وتوقيفٌ». والواو هنا عطف بيان وليست واردة لعطف شيئين مُغايرين. 

ا الاما الان رمه الله ال ها ورور "الل رورمو را رود أن الل 
تعالى ورسوله يلك لم يتركا شيعا م يبيناه في الكتاب أو في السسنّة» ولم يُرشد إلى صواب الحق فيه» 
ما نصاًء وإمّا دلالة» فهما بريئان من أن يضاف إليهما الخطأ الذي يؤتى المرء فيه من جهة عجزه 
وتقصيره» ) فالمعيى الذي نلمحه من منهج الإمام الخَطَابيّ دوماً؛ هو عدمٌ التفريق بين نص الرسول 
ي ونصٌ الكتاب الكريم من حيث الاحتجاجٌ واستنباط الأحكام» فالسنّة مُبيّنة لمحمل الكتابء 
ا ا 

فليكن ختامٌ هذا المطلب بعضٌ من كلامه القيْم الجميل الرائق في مُقدّمة شرحه لصحيح 
البخاري: 

«لإالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم يجعل له عوجاً4 [الكهف ١‏ ] وأوضح 
به مناهج الحقّ وتَوّرَ سبله» وطمَس به أعلام الباطل وعَوَرَ طرقه... الحم لله (الذي بعث في 
الأميّن رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويز كيهم ويعلمُهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين) [الجمعة/؟]. جعله مهيمناً على كتابه ومبيّناً له وقاضياً على ما أجل منه 
التفسبر» وعلى ما أَهُم ذكره بالبيان والتّلخيص؛ ليرفعَ بذلك من قدره» ويُشيدَ بذكره» قتكون 
أحكام شرائع دينه صادرة عن بيان قوله وتوقيفه. نّم قَرَنَ طاعقّه بطاعته» وضّمن الهدى في 
متابعته؛ فقال: لإمن بطع الرسول فقد أطاع الله) [النّساء/0.]» وقال غَلِ: (وإن تطيعوه 
قتدوا» [الْنُور/]» وشهد له بالصّدق فيما قاله وبلعه؛ فقال عر وحل: (زوما ينطق عن الههوى 
ن هو إلا وحيّ يُوحَى» [النّجم/4 +]. وسلّمَ له فيما شَرَعَه وسّنه الحكم وألقى إليه في ذلك 
زمّة الأمر؛ فقال عر وحل: فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قَضَيتَ ويسلّموا تسليما) [النّساءره1]. 


1 


“ اطا معا السن ۱۸۳/۴: 


A۹ -‏ - 
وأحمد الله الذي جعلنا من أمته» فأكرمنا بدينه وستته» وعلمنا منهما ما ۾ نكن نعلي 
وكان فضله علينا عظيما»' . 


أما قضيّة إنشاء السئّة لحكم تشريعي جديد مستقل سكت عنه الكتاب؛ فهذا موضوع 
الل ال إن شناء الله فال 


' الخطّايٌ: أعلام الحديث ي شرح صحيح البخاري 0 »٠٠٠-‏ تحقيق ودراسة محمد بن سعد بن عبدالر حمن آل 
سعود» الطبعة الأولى» ۹۸۸٠ء‏ جامعة أم القرى. 


المطلب المشاضي : استقلالية السنة بالتصريع في شرج الاجتمادي للإمام اغبي 

لا كان الإمام اطا ره الله تعالى -«يرى أن البيان ينقسم إلى قسمين جلى وحتفي. 
وأن البيان الحلي هو ما اشتمل عليه ظاهرٌ كتاب الله نصّاء وأن البيان الخفي ما اشتمّل عليه معن 
لّلاوة ضمناء وأن هذا البيان تفصيله موكول إلى الي ؛ لم يكن غريباً عليه أن يرى بأن للسنّة 
أن تان كم حديد زائد :1 يكن في القرآن له ذكر؛ لأن الإمام النطاي لا يقرف بين ما فرض الله 
كاوو ةا نا فرضن EE N‏ ذلك 0 وان طا اد ف طا ا 
أيضا: «إن لله عر وجل وضع رسوله موضع اباد نوسي ونصبه منصب البيان لدينه» ' ولا 
ترقيية أن تكن هذه القيدر نيان ان ميها اميا أن لل يوون أن كر مم 
کم جديد ليس له ذكر مُباشرٌ في القرآن الكريم. 

ولا دليل على آله ل لا يقرّرُ حكماً جديداً ليس في الكتاب له ذكرٌ» بل عمومٌ الشصوص 
الي توجب طاعته وتقرّر عصمئّه كافية؛ لأ تقول بان الس مصدرٌ مستقل بتشريع الأحكام ولا 
غر فكل من عند الله» ولعل الأفقلة العملية عن تشريعات لمستقادة بالمكة خر وليل وأبلغ برهان: 

ويكفي في المسألة بياناً أن نرى موقف الإمام الْحَطَّايّ في شرح الحديث: «ألا إِني أوتيت 
الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجحل شبعان على أريكته يقول عليكم هذا القرآن؛ فما وجدتم فيه 
من حلال فَحَللُوم وما وجدُم فيه من حرام فحرّموة؛ ألا لا حل لكم الحمارٌ الأهلي» ولا كل 
يكاب موا لال اعدوه أقطلة اتعاول زرا ادر يتكتي هده تسا وين لعولا شوح ايف أن 
يقرو فإن لم يقرو فله أن يعقبهم .مثل قرَآه» '» قال الإمام -رحمه الله تعالى -: «قرله: ات 
الكتابت وله سه جنل وبعيين من التأوي| : 

أحدها: أن يكون معناه أله ومن لوي الباطن غير المتلوٌ مثل ما أعطي من الظاهر 
الل ويعمل أن يكوة معاد أله أرق الكنات وعيا لى وأوق من السات آي ن له أن سين 
ما في الكتاب» ويعم ويخصء وأن يزيد عليه؛ فيُشْرّع ما ليس له في الكتاب ذكرٌء فيكون ذلك في 
وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظَاهر المتلوٌ في القرآن. 


' لطي معام الستن 20/7 . 
د اريم دي ا 
أخخر جه أبو داود في كتانية السئة بان لزوم السيدةة رقم ۰۳۹۸۸ والترمذي ي كتاب العلم» رقم:255/4/8 وابن 


ماحة في المقدمة» رقم:؟١.‏ 


AAs 


وقوله يوك شيعان عل ا ية يقر ل عليكم هذا القراك" فاه بحرم دلت شاه اة 
السنن الي سنّها رسول الله لل تًا ليس له في القرآن ذكرٌ على ما ذهبت إليه الخحوارج 
والرّوَافض؛ فإنّهِم تعلقوا بظاهر القرآن» وتركوا السنن الي قد ضمنت بيان الكتاب» فتحيُروا 
ا 

وكلام الإمام اطا هذا واضحٌ ونصٌ في الموضوع» فهو يرى أن الس كما تكون بيانا لما 
ورد في القرآن هي في نفس الوقت مستقلة بالنّشريع. 

وإِنّما أطلت في بحث هذه المسألة وال قبلها؛ لأن الإمام الخطّاي عن ما عناية شديدة؛ فإنه 
ا وش فق واه كينها رهد مايفكين أن ا کے 
موضع تشكيك من قبل بعض الفرق الإسلاميّة في عصر الإمام الخطّايّ» خاصّة ما كان من 
الرُوافض -و كانت لهم في عصره مكانة ونفوذ سياسي كبير - وبعض المعترلة وكانوا إذ ذاك 
أصحاب شوكة -. ويهمذا نخلص إلى أن الإمام الخطاي كان يُصِدُرٌ فيما شيره في أبحائه من واقع 
یرید علاجه» وليس من قبيل ارف الفكري. 

وهل تُعرّض الس على القرآن في نظر الإمام لطبي - لاکد من اها إ تاتا 
يُخالفه؟ سأعرضُ هذه المسألة في المطلب الموالي» إن شاء الله. 


المطلب الثالث : عام عرض الست على اللتاب في الي الاحتتمادي' للإمام 
اخطابي 


' الخطَابيٌ» معام السن ج٤» ۲۷١١‏ 75. 


E 


أولا عرض السألة وبیان اه هب العلاء فيرا : 


و 


قل يان ديت يُعرَض على الكتاب أوّلاء فإن عارض رد؛ معظم الحنفيّة» و بض 


ونُسبّ للإمام مالك على احتلاف عنه» وهو ما أيّده الشّاطين حرحمه الله -.' 

آم ادون وغيرّهم من ذهب إلى أن الكتاب والسسنّة في مرتبة سواء» EAT‏ 
على الكتاب؛ فإنّهم لم يأحذوا .عبدأ عرض الحديث على القرآن» وفي ذلك يقول الإمام ابن حزم: 
«لا سبيل إلى وجود حبر صحيح مخالف للقرآن أصلاً؛ كل خبر شريعة» فهو إِمّا مضافٌ إلى ما في 
القرآن ومعطوفٌ عليه» ومفسيّرٌ مجمله, وإمّا مستئى منه مين لجملته» ولا سبيل إلى وجه الث. 
ولو ساغ رد سن رسول الله ول لما فهمّه الرحل من ظاهر الكتاب؛ الفويلاتك کی الح بن 
ولت بالك فما من أحد حع عليه بسن صحيحة حالف مذ وتاه إلا مك أن 
يتشبث بعموم آية أو إطلاقها»". 1 ٠‏ 


2 


ثافها: عب الإمام امخطابى" في مسال عرض الست على اللتاب : 


A 


٠ 


الإمامُ الخطايّ ليس على مذهب من يقول بعرض السنّة على الكتاب» وهذا هو يقول في 
شرح الحديث -«أوتيت الكتاب ومثله معه» -: «وفي الحديث دليلٌ على أن ع ا ےا 


2 


أن يُعرَضَ على الكتاب» وألّه مهما ثبت عن رسول الله ول كان حجة بنفسه» وأمّا رواه بعضهم 
أنه قال: «إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله؛ فإن وافقه فخُذوه وإن خالقةٌ فدعوة»؛ 
فإنّه حديث کک ال ا ار لم 


“زرو قف ع EEE‏ هين ارا رمد اسان عه SNE SANE‏ عق افو قهز 


الإسلام البزدوي» دار الكتب العلمية بیروت» ط١ء‏ ۹۹۷٠م‏ تحقيق: عبد الله حمود محمد عمر» ج7/7 ١وبعدها,‏ 

0 الشاطي» إبراهيم بن موسى اللخمي» ت0٠9/اه‏ لموافقات في أصول الشريعة» اعتناء: ابراهيم رمضانء دار المعرفة 
بیروت» ط۳» ۱۹۹۷ ۳۹۲/۳ وبعدها 

ابن حزم» علي بن أحمد» ت5ه4هء الإحكام في أصول الأحكام» دار الحديث القاهرة, طا ۳٠٤٠ء‏ ج7ء 
ص۰۹ ۲» الزركشيء البحر المحيط 5/ ۲۹۳ -75514. 

“ الخطاي» معام المسّين .٠۷٠٦/٤‏ 
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فهذا هو موقف الإمَام الطاب من المسألة» بين الدّلالة على أله لا عرض الححديث على 
الكتاب» ثم أورد لخدي الموضوعَ ون ست رده قائلاً: «قلت: وقد روي هذا من حديث 
الَاميّينَ عن يزيد بن رَبيعة عن أبي الأشْعَث عن ُوبَان؛ ويَزِيدٌ بن ربيعة هذا ججهول ولا يعرف لَه 
ماع من ابي الأشعّتء وأَبُو الأشعّث لا يَروِي عن وان وإِنّمَا روي عن أي اسماء الرحبيّ عن 
نُوبَادَ»'. فهذا بحهول ومن فوقه لا يعرف له سماعٌ من أبي الأشعث» أضف إليه أن أبا الأشعّث لا 
يروي عن ثوبان» وهذا ما يُوهّي الحديث. والله أعلم. 

E‏ المبدأ مسلّماً عند الإمام الحَطَابيَ لم يزد في شرح حديث: «لا تُتكّح المرأة على 
عَمّتها ولا العمّة على ابْنَة أحيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء ولا نكم 
الكبراع عل المتترىئ و لالص علن الكبرَّى» "إلى ال درو يفيه آنه يكرت المعو لاك 
ما يُححَافُ من وُقوع العداوة وي + لأن الشار كدق الحظ من الروج توقعٌ اة يونين فيكون 
منهن قطيعة الرّحمِء وعلى هذا المعن تحر الجمع بين الأحتين المملوكتين في الوطي»". وهو بيان 
كا ود واضحٌ» يُظهر منهج الإمام الطاب -رحمه الله تعالى - في الشّرح واستنباط الأحكام. 


المصدر السابق .۲۷۷/٤‏ 

2 أحرجه أبو داود في كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء رقم:217548 والدارمي في كتاب 
النكاح -باب الحال اليّ يجوز للرجل أن يخطب فيهاء رقم:87١25‏ والترمذي في كتاب النكاح حباب ما جاء لاتنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتهاء رقم:45 2٠١‏ وقال حديث حسن صحيح. 

اطا عا ان ع رضن ة, 


FE 
: المبحث الثالث‎ 
: خب رالاحاد ف المنهج الاجتها د الإمام الخطابم‎ 
ا مطلب الأول : حميء خب رالواحد لدى الإمام اخطابي‎ 
: أولاً: تعريف “خب رالواحد وبيان الذاهب في حمي‎ 


حبر الآحاد هو ما رواه واحدٌ عن واحد» حي ينتهى إلى الى ع أو من انتهى إليه دوه 
أو هو ما م يقع العلم .مفرده ر ب يلة ا و ا الإو هوام 
قا لوار 

وحُجِيّة خبّر الآحاد جزء من حُجيّة السنّة التّبوية | لطهّرة» ثم إن الق عن لك يبب 
الأحاديث التبوية أخبارٌ آحاد» وجمهور الأصوليين والفقهاء والمحَدثينَ يقولون بحجيّة حبر الآحاد 
في الأحكامء عون العا د 

وذهب معظم الرّوَافض” ومن تبعّهم من أهل المذاهب إلى أن خير الوّاحد لا يقتضي العم 

و و 6 

ولا يوجب العمل . 


' الشافعي؛ الرسالة بتحقيق وشرح أحمد محمد شاکر» 095.١١ه‏ ص59". 

* الباجيء. سليمنانا بن خلق». إخكام الفضول في أحكام الأضوى. عن +49 لحقيق: عبد الله ' المبوري + مؤوسسة 
الرسالة» بیروت» 2١‏ 1585م, 

* ابن النجارء تقي الدين أبو البقاء» شرح الكوكب المنير 545/5 7. 

1 الآمدي» سيف الدين علي بن محمد اعتناء:إبراهيم العجوري» دار الكتب العلمية بيروت» الإحكام في أصول 
الأحكام ۲۷٤/۱‏ النووي» ابو زكريا يحيى بن شرف» شرح صحيح مسلم /١‏ ۰۱۳۱ دار الجیل ط ۳ء 1995. 

” وهم فرقة من الشيعة اشتّقَّ اهمها من الرّفض؛ وذلك لأنهم عندما خرّج زيد بنْ علي بن الحسين يدعو لنفسه» سأله 
أنصّارُه عن رأيه في أبي بكر وعم فأحسن القول فيهم وترحَّمَ عليهماء فرفضّه جماعتّه من الشيعة بسبب ثنائه عليهما. 
ينظر: الشهرستاني. ص559١.‏ 

؟ الحويئ؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء ت4178ه البرهان في الأصولء دار الوفاء مصرء ط4» 2١414‏ تحقيق: 


عبد العظيم محمود الديب .٠۸۸/١‏ 


- ٩0 - 


6 
۰ 1 © الى 0 س 
فافيا: حميء خب رالواحد عند الإمام اخطابي 
يرى الإمام اا رمه الله تعالى -.حجيّة حر الآحاذ؛ كيف وقد أمضى عرةف 
الرواية وشرح أحَاديث الأحكامء وبیان غریب الحديث» ومعظّم ما روى وشرح e‏ اتاد 


وقليل منها امتواتر. ويتضّح ذلك جلي من خلال نصوصه في شرح "معام اشن" و"أعلام 


منها ما حاء في حديث تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام بعد نزول الآية: 
فول وجهّكَ شطر المسمجد الحرام 4 [البقرة/44 »]١‏ فمرَّ رحل من بني سَلَمّة فإذا هم رُكوعٌ 
تضاف لدعم E‏ ان اليا وريه بل ESN‏ بقن لمان E‏ 
هُمْ رُكوعا إلى الكعبة؛ ثم قال الإمامٌ الخطابي: «وفيه دليل على وُجُوب قبول أخبار الآحَاد»". 


ع 


A: 


فإن الصّحابة كانوا على قبلة بأمْر من الرٌسول يل وهُمْ د ركون أن هذه عبادة» ولا وڙ 
التُحول عنهًا إلا بدليل؛ ثم يَأنيهم حل واحدّء ويخبرهم بأن القبلة قد تَعيّرتْ وهُم في صلاة قائمّة 
فلم يروا من الخبر اا الخبرَ لأنّه آحادٌء مع انهم في عبادة عظيمة» ولا ل حلت قفا 
شَيء إلا بأمر لازم من الرّسُول بل وهم مى السَابقينَ إلى الإسلام. 

فلو لم يكن خير الواحد حُجَةَ ويجب العمل به؛ لما قبل هؤلاء الصّحابة قول الرَجل الواحد 
في أمر من أمور الدّينء وهو ما يعبر عنه الإمامُ الخطابي -رحمه الله تعالى - بقوله: «على وجوب» 
ولم يقل الجوار؛ إذ الؤحوب NE‏ ولو ان اا ا فط لكاق كو كن الضحابة ان 
CEE GEN E E E E‏ 
الاتباع؛ لم يسعهم إلا الامتثال مباشرة. 


2 


' المتواتر هو: الذي ينقله جمع كبير بمنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه. ينظر: السيوطي» 
تدريب الرّاوي 75/57 .١‏ 

* رجه ایو .داو :في كاب الطئلاة ديات عل صلى لغير القيله 2 عل رق( راما اعد ق ميد المكترين. 
رقم! ۱۳٣۲۲‏ . 

"لط سما ل لشن ۱ أعلام الحديث /١‏ ۳۸۲ 8 ۱۸۳۸. 


RS 


وق تحدييك او عر قف قل ( رائ الا خلال فأخيرت سول الله أي رأيثه فصام 
وأمرّ الاس بصيامه) '» قال الإمامُ ا لخطابي: «وق قول ابن عمرَ» وقبول الرّسُول له في ذلك قوله 
وحده؛ دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد»' . 

وجه الدلالة واضحٌ من هذه الواقعة» يا رول الله يقل حبر الواحد ويب عليه أحكاما 
فيأمرٌ النّاسَ بالصيام» ولم يطلب منه معضّداً أو شاهداء مع أن الناس راقبوا الهلال» بل قبل شر 
وهو واحدّء وعبّر الإمامٌ الخطابي بقوله: «دليل على وُحوب»ولم يقل الحوارَ؛ لأن الأحذ بخير 
الواحد واحبٌ عند وليس جائزاً فقط والله أعلم. 

وما ذكرئه عن الإمام قليل من كثيرء وفيه كفايّة لإثبات منهجه في التعامل مع حبر الواحدء 


والله الموفق. 


! أخرجه أبو داود في كتاب الصوم حباب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم:1595» والدارمي في كتاب 
الصوم باب - شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» وقال المنذري: قال الدارقطيٰ تفرد به مروان بن محمد عن بن 
وهب وهو ثقة. 

* الخطايء معان السنن ١‏ بتصرف يسير 


N 


ا ۾ ۶ ٤‏ ر 
المطلب الثافى : خب رالآحاد بين العلم والظنى 
|29 : تصوير الال وبيان مداهسب العلاء قيربا : 
أمّا الخبرٌ المتواتر فإنّه يفيدٌ العلم .مفرده من حهة الإخبار به» أو يفيدٌ العلم تقس ع أن 
المقواتر بوه قطعي يفي العلم القطعيً. وليس كذلك الآحادُ فإن جهور العلماء القائلينَ جيه 
حبر الآحاد في الأحكام احتلفوا في إفادته العلم أو الع على مذاهب: 
الزذهمب الول : حبر الواحد يُفيد العلم. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر» وف مقدمتهم 
۲ 
داود وابن جرم : 
الذصب الثاني : حر اة ع الطر ال اع و الى ا ر ا 
وبعض الأضوليث قال بن خبر الآحاد يُفيد العلم الظّاهر دون الباطن» ومععئن ذلك أنه يفيد 
الظّنَّ وإتما عبّروا بتلك العبارة إشارة منهم إلى قّة الظّنّ وقربه من العلم* . 
4 
النعب الثالرك: حبر الواحد يكون موجبا للعلم إذا كان في إسناده إمامٌ» مثل مالك 
ا ا 
النعب الرايع : حبر الواحد. جوز أن يويحب العلم ا ا 


مذهب إبراهيم النّظام' . 


مدي اكام ۴۸/۴ ويها : 

.٠١٤/٦طيحملا الز ركشي» البحر‎ 21١7/١ حزم» الإحكام‎ ll 

3 ابن عبدالير» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ت ٤ه‏ التمهيد» وزارة عموم الأوقاف المغرب» 
۷ه تحقيق:مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري 217/١‏ ۸> السرحسي» أصوله »۳۳۳/١‏ البخاري» 
كشف الأسرار 257/7 الز ركشي» البحر الحيط ١٠١١/٣‏ 

“ الزركشيء البحر الحيط ٠٠١١/٦‏ 

” الزركشيء البحر الحيط ٠٠١١/٦‏ 

ا 


- ۹A - 


رهد دس 


وللجميع أدلّة ليس هذا موضع ذكرهاء وقبل أن برح هذا امقام لا بد من عرض رأي 
اا قا 


2 


افيا تهب الإمام اخطابى في الا 


92 


إن الإمامً الخطابي -رحمه الله تعالى - ا در راع و الف بريه 
الظَّنَّ ويوجحب العَمَلَ فقط» ودليل ذلك قوله -رحمه الله - بعد أن أورد قول سفيانَ القوري: 
«أنا أَخيّرُ بين الصّحابة.... ولا أشهّدُ لغير رَسول الله أله في الجنّة»'» قال الخطابي ا 
و وال ع فيان هود أن 0 ا E‏ 
بفضائلهة؛ فإذا وقفت على فضائلهم وقفت على متازهمْ ومراتبهم في التقدم والتأخين أا 
الع هر شرل عقي باب عدر اليه ولا توصل إلى ذلك من جهة أخمبار الآحاد؛ 
لاأنهَا إا تفي العلم الظَاهنَ ووقوعٌ التصديق به إِنّما يكون بغالب حُسن الظّنّ وقد اسأر 
الله بالمغيّب» ولا سبيل إلى مُطَالَعَته إلا بكتاب ناطق» أو حَبّر عن رسول الله يك من طَريق 
التوائر لا یرتاب بصحته» . 

إذن الكتاب اللَاطق هو القرآن الكري؛ الذي لا يكون فيه أدن شك من حيث الثبُوت» 
وكذلك سنّة الرسول الكرم ييي من طريق التّوائر الذي لا يُرئَابُ بصحّته -: هذان السسبيلان 
ھی الّذان يُفيدان العلم اليَبي. 

اغا دة الغالب» وهوكاف لإثبات الأحكام فل اا 
«والأحكام ثب ثبت بأحبار الآحاد؛ فحاز أن يقع العَمَل ها» , 


المطلب الثالسث : مشج الإمام امخطابي في الاحتمارع خب رالآحاد في مسائل 
الاعتقار 
سبق أن أورد الباحث رأي الإمام الخطَّايّ في حبر الواحد, وأنَّهِ يحب العمل به وأنّهِ لا يفيد 


الغو ولقد بان EY E E‏ تك بطري الا عاد فنا 


١٠١١/۳ الخطّايٌ» أعلام الحديث‎ ١ 
. ٠١١١/۳ الخطايّ» أعلام الحديث‎ > 
NEE 


2 


جاء من صفات الله عن طريق الآحاد ولم يكن في الكتاب له ذكرٌ ولا في التوثُر أصل؛ يحب 
اویل رع آل خد بظاهرة, 

فعندما شرح الإمام الخطَاي حديث عبد الله بن مسعود ضه: جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى 
رسول الله يل فقال: يا محمد إلا نمد أن الله يجعل السسّماوات على أصبع» والأرض على أصبع» 
والتتّجرّ على أصبع» والماء على أصبع» وسائ الخلائق على أصبع؛ فيقول: أنا الملك. فضَّحكَ 
الي ل حى بدت نواجذه؛ تصديقاً لقول الح نم قرأ رسول الله يَ: (إوما قَدَرُوا الله حقّ 
قدرة والأرضْ جميعا قبضمّه يوم القيامّة والسّماوات مطوبَّاتْ بيمينه سُبحائه وتعالى عمّا 
ُشرکون) [ ال۷ ١‏ قال الخطاي: دالأصل .هذا وما أشبهة:مين أخداث الفا 
والأسماء؛ له لا يحوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق» أو بر مقطو ع بصحَّته, فإن لم يکونا فبما 
ينبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل في الكتاب ان في السنّة مقطو ع بصحتهاء أو حُوافقة 
ا 


N 


8 


وما كان بخلاف ذلك؛ فالتُوقَفْ عن إطلاق الاسم به هو الواحب» ويُتأوّل حينئذ على ما 
يليق .معاني الأصول المتفق عليها من تأويل أهل الدين والعلم» مع نفي التشبيه فيه. وهذاهو 
الأصل الذي تبي عليه الكلامٌ وتعتمده في هذا الباب» '. 

هذه قاعدة ارتضاها الإمامُ الخطابي لتفسه» وجَعلّها تصب عَيْنْيه في تناوله للأّحاديث المتعلقة 
بالصّفات الخبريّة. فالإمامُ الخطابي لا يرد حبر الواحد في الأسماء والصّفات؛ ولكن يضم له 
وا إن استوفاها أحذ به في العقائد والأسماء والصّفات على ما دل عليه ظاهره وإن ۾ 
يشتوف الشروط أوله تأوايلا هناها يوافق ما اء ف الكتاتب والسية المتواترة, 

ويُستخلص من النّصّ المذكور آنفا ثلاثة شروط اشترطها الإمام الخطابي لإجراء حبر الواحد 
على ظاهره في الأسماء والصّفات: 

١‏ - أن يوافق الكتاب النّاطق (القرآن الكر»). 


؟-2- أن يوافق السنّة المتواترة. 


' أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن الكريم -باب. قوله وما قدروا الله حق قدره رقم 24491 ومسلم كتاب 


7 الخطَّبيّ اعلام الحديث ١858/9‏ -۱۸۹۹. 
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کف كان كي لواحن ا و ا 

وعد أذ قر ر الاما اطا قاعدكة ى عليه موقنه من اديت السّالق» ققال؟ وود 
الأصابع لم يُوجَد في شيء من الكتاب» ولا من المي الي شرطُّها في الثبوت ما وصفناه»'. ولا 
يُعترّض على الإمام الخطَّابي بالأحاديث الي وَرَدَت في ذكر الأصبع' ؛ لأن كل ما ذكر ووَرَدَ فيه 
لا يصل حدً اليقين والتواتر؛ وبالتالي يُؤوّل. 

ولدفع وهم من يتوهّمْ أن للأصبع أصلاً في الكتاب يقول: «وليس معن اليد في الصّفات 
معن الحارحّة حتّى يُتوهّم بثبوها بوت الأصابع» بل هو توقيفٌ شرعيٌ أطلقنا الاسم فيه على ما 
جاء به الكتابُ من غير تكييف ولا تشبيه» فخرج بذلك عن أن يكون له أصل في الكتاب أو في 
السنّة أو أن يكون على شيء من معانيها» . 

نم نرى الإمام الطاب بعد تأصيله للقاعدة المذكورة ينظرٌ في الرّواية ويُحللُهاء فيقول: 

«وقد روى هذا الحديث غيرٌ واحد من أصحاب عبد الله من غير طريق عبيدة؛ فلم يذكروا 
ga E a‏ وقد اتن عن وول الله وف لقتال يننا 
حدئكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تُكذبوهم قولوا: آمنّاعا أنزل من كتاب*» والبّىّ ول 
أذ اقلق نک كه اشيم وو هذا و ر لق لن اله ).رطق هرف 


! الخطَّبيّء أعلام الحديث 5/8 15. 

آوچ مسل ان عه ی كاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء» حديث رقم 5364: «إن 
قلوب .بي آدم كلها .بين أصيعين من أصابع الرمن» الحديث . قال ابن حجر: yS‏ 
تأويل الأصبع حنّى حعل ضحكه و : تعجباً وإنكاراً لما قال الحَبْه ورد ما وقع في الرّواية الأخرى: "فضحك # تعجبا 
ET‏ به على قدر فهم الرّاوي» قال النُّووي: وظاهر السياق أنه يو ضحك تصديقاً له بدليل قراءته الآية 57 
تدل على صدق ما قال الحبر». ينظر فتح الباري .٠ ١۱/۸‏ 

7 الخطَّابي أعلام الحديث .٠۱۸۹۹/۳‏ 

“اجرج و دارا فق الل ياج رواية جنيك آمل الات ٠۹/2‏ رغ واا لخدتن “سين 14/4 
كلاهما عن أبي نملة الأنصاري وفيهما: «وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فان كان باطلاً لم تصدقوه» وإن كان حقاً لم 
يكذبوه»» والبخاري في التفسير بلب "قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا" البقرة /١١٠ء‏ عن أبي هريرة عن البي كل: «لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم». رقم الحديث ٤٤۸٥١‏ 


Nas 


تصجديقا لد او فكد ها ا هه ولك الك الحيل ار ضا رة ولات ب والاتكمار 
أحرى» ثم تلا الآية» والآية ا جو ينعا ولیس فيها للأصبع ذكرٌ» . 

هكذا ينظر الإمام الخطاي إلى هذا الحديث» وأن في بعض الرّوايات لا ُو جد عبارة: 
تعييينا لفون قير" يوان عله زيادة من الرّاوي بناء على فهمه» لا رواية عن رسول الله وَل 
وأن تصرف الرّسول بي يحتمل الوّحهين» وأن ظنّ الرّاوي مرحوح» بل كون الرّسول ب قرأ عليه 
الآية الي ليس فيها ذكرٌ للأصبع يُقرّي حلاف ما ظنّ الرّاوي. 
ف ديت عبدالله4 كان الطريق التأويل ما يُناسبُ الآيات والأحاديث المتواترة» ذلك وفق منهج 
الإمام الخطابي واحتهاده» وتعبيراً عن ذلك يقول: 


«ولو صح من طريق الرّواية كان ظاهر اللفظ منه مُتأوّلا على نوع من البحاز أو ضرب من 
التمثيل؛ قد حَرّت عادة الكلام بين النّاس في غرف تخاطبهم» فيكون المعى في ذلك على تأويلٍ 
قوله عر وجل؛ #والسّماوات مطويّات بیمینه) [الزّمر/1] ٠أي:‏ فر على ا وسهولة 
الأمر في جمعهاء وقلة اعتياصها عليه؛ بمنزلة من جَمَعَ شيعا في كفه فاستخحفً مله ولم يشتمل 
بيع كمه ليا لك بقل يعض ماما 

ويستمرٌ الإمام الخطابي هكذا يستدل لا أوّله بقول أهل اللغة وعُرفهم في كلامهم وشعرهب 
إل اد قال «فدل أن ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم» وأن ضحك رسول الله يي إِنّما كان على 
ا منه» والتدكير له. والله أعلم»,” 

هذا نا وای ای امام ان ی هله ار را ت عله ول ج 
الواحد» حيث وضع له قاعدة ومَّشّى عليها. 

ولتعلق الموضوع بالمنهج الاحتهادي للحطايً في مسائل الاعتقاد؛ يحسّن 
فيه تحلية لما نحا إليه الإمام الخطابي في حبر الآحاد الواردّة في الصفات. 


أن 


1 
و 
7 
مها 
م 
0 


1 الخطّايّ» اعلام الحديث ۰۰/۳ ٩‏ 
> الخطّايٌ أعلام الحديث .٠۹۰۱/۳‏ 
الخطّايّ» أعلام الحديث ٠۹۰۳/۳‏ . 
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ففي شرح حديث أنس قال: قال رسول الله ي: «يلقى في الثّار وتقول: هل من مزيد؛ 
حنّى يضع رجلّه -أو قال: قدمّه - فقول: قطء قط». وف رواية أبي هريرة: «فأمًا النّار فلا تمتلئ 
حى يضع رجله؛ فتقول: قط» قط, ق بعض» ولا يظلم الله عر 
ناد واف اد وما اة قان الله نش خا حلفا 

قال الإمامُ TT‏ «فذ كر الرّجل والقدم من غير إضافة... فيشبه أن 
E NS‏ كايا ها وطلبا للستّلامَّة من خحطأ اويل 
فيها»» نم ذكر الإمام الطاب رأي أهل زمانه في مثل هذه الرّوايات: أنّهِم طائفتان؛ طائفة مُنكر 
لما يروّى من نوع هذه الأحاديث E e‏ ناكف E‏ فيهاء» ذاهبة في 
تحقيق الظّاهر منها مذهبا يكاد يفضي يمم إلى القول بلتّشبيهء ثم قال: «ونحن نرغب عن الأمرين» 
aE,‏ داشا حور لها" أن شرل انر وااو تمي a E‏ 
طريق التّقل والسند تأويلاً يحرج على معان أصول الدين ومذاهب العُلماء» ولا تبطل الرّواية فيها 
ا ا ا ا 


©: 


وبعد أن رأى الإمام الخطاي تأويل هذه الصّفات الى حاءت من طريق الآحاد أورد أدلة 
ی وأمثال ال مع بعض الآيات ليبرهنَ على صحَّة ما ذهب إليه» وما أوّل به القَدَمَ 
والرجل: حيث يطول ذكرها هنا 

فالإمام الخطابيٌ يرى التَأويل في الأسماء والصّفات الي لم ترد من ظريق الكتاب أو السكئة 
التواترة أو لم يكن ها أصل فيهما. 

وبعّضً النَظر عن هؤلاء الذين انتقدوه أو انتصروا له؛ فهذا ال ن ذل علبي كاوس 
العلميّة وعُلوهاء واستقلاليّته في الاجتهاد. 

وإذا استحضرنا ما ورد في عقيدة الإمام الطاب ومذهبه ومنهجه في عرض ب بعض المسائل 
الفقهيّة في هذه الرّسالة» وأضفنا إليه نظرته الخاصّة إلى حبر الواحد؛ تكتمل الصُورَةٌ واضحة في 
شخصيّة الإمام الخطَابيّ الاجتهاديّة المستقلة الطلقة واه غير تابع بأيّ شكل من الأشكال. 


1 أخخر بحه البخاري -كتاب الأمان و النذور -باب الحلف بعزة اله وصفاته وکلماته رقم 1A7 ٤٤۷۲٣‏ ات ومسلم - 


كان الجنة و صفة نعيمها وأهلها -باب النار يدحلها الجبارون والجنة يدخحلها الضعفاءء رقم »٥۰۸۲‏ 
7 الخطّابي» أعلام الحديث ۰1/۳ ۱۹۰۸-۱1۹4 بتصرف , 


- ۳ - 


لقد رأينا الإمام الخطَاي بع منهجاً اجتهاديًاً في توجيه بعض الآيات والأحاديك؟ ةل 
يوافق منهج الستلف في إحرائها وعدم التّعرّضٍ لماء كتأويله للسسّاق بالشّدّة فلو كان متّبعاً لاتّبع في 
هذا الأمر الخطيرء ولا يقال إِنّه بع منهج المتكلمين؛ أنه لا يتوم توسّعهم في النَأُويل كما أنه 
ينتقدهم ولايوافق منهجّهم كما مر. 


المبحث الرابج : 

سخ الهج اجنام ايمالعا 
الطب الأول دس اللتاب ياست عند الام يي رضم الف 
ولا : تصوير مسال وبيان مذاهسب العلاء فيا : 


لا حلاف في جواز تسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنّة المتواترة بالسئّة اللنتواترة» وجحواز 
نسخ الآحاد بالآحاد» ونسخ الآحاد بالمتواتر. 


£ 


وأما : نسح القرآن بالآحاد؛ فقد وَقعَ الخلافُ في ذلك في الحواز والوقوع: 
أمّا الجوازٌ عقلا فقال به الأكثرون» وأما الوقو ع sS‏ عدم الوقوع. 

ودب جماعة من أهل الظّاهر منهم ابن حرم إلى وقوعه» وهي رواية عن أحمد. 

وذهَّب القاضي في "التّقريب" والغزالي وأبو الوليد الباحي والقرطي إلى التفصيل بين زمان 
الي 4 وما بعده» فقالوا بوقوعه في زمانه. 

ويجوز ن المران بال المتواتر رة عند الجمهور. 

وذهب الشافعي في عامّة كتبه -كما قال ابن المسّمعاي - إلى ا 

ثم اختلف المانعون فمنهم من مته عقلاً وشرعاء ومنهم من مع شرعا لا عقلاً. 

قال أبو منصور الغدافى: لم يرد الشافعى ماي ال ين ازاف السك ارك اتاد 
واكتفى يهذا الإطلاق لأن الغالب في السنّة الآحادً' . 

قال 'الزّر کی "انيس عط" ووا راي أن اد ف أن الكتاب والسّة لا 
كدان لت ا ومع أحدهما مثله ناسخ له» وهذا تعظيم عظيم وأدبة مع الكتاب وال 


"الشوكاي؛ محمد بن علي بن محمد» ت ١١٠٠٠إه‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» تحقيق :محمد سعيد 
البدري» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» ط؛» ۱۹۹۳م ۳۲۳ وبعدها 


١١6ه‎ 


وفهمٌ لموقع أحدهما من الآخر. وكل من تكلم في هذه المسألة لم يّقَعْ على مراد الشافعي» بل 
ا حلاف مراده حنّى غلطوه وأولوه» . 
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ثافها: نهب الإمام اخطابى في اللساله: 


قد يُتوهّم أن توسّع الإمام الخطابي في حجيّة السنّة يقوده إلى القول بأن السنّة تسخ 
الات وا ا على رما اا مر لكات ا و مله 
كما خصصض مره وقد تأي بزيادة لم يكن لها ذكرٌ في القرآن الكرع؛ ولكنّه عر حمه الله 
ل د وول خم رار عع نكن الور دم بذاك وطن CEE‏ 
الصّامت حيث قال رسول الله ' «عُذُوا عنّيء قد حعل الله هَن سبيلاً اليب بالثيّب جلد 
مائّة ورَمياً بالحجارة» والبكرٌُ بالبكر جلد مائة وئفي سُئّة»". 

فقال الإمامُ ا لخطابي: شاف لاء في تنزيل هذا الكلام» ووجه ترتيبه على الآية 
I ESR OSES‏ 
بعضهم إلى التسسّخ وهذا على قول من يَرى نسح الكتاب بالسنّةء وقال آخرون: بل هو مبِينٌ 


و 3 ۳ ع و و ت هاي ٤‏ 2 3 5 8 ت 
للحكم الموعود بيائه في الآية» كأنه قال: عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله هن سبيلاء ...ثم 
قال رسول الله ي خذوا عي تفسير السبيل وبيائه ...فأبان البهم منه؛ وفصّل امحل مر 
لفظه» وكان نسح الكتاب بالكتاب لا بالسّة» وهذا أصوب القولينء والله أعلم»“. 

فلمًا ذكر الإمامُ الخطابي القول الأول قال: «هذا على قول من يرى نسم الكتاب 
بالسنّة» ولم يعرّج عليه ول يَرْدّ عليه؛ ما يدل على أن القول بنسخ السّنّة للكتاب ليس قولا 


مُخالفا للأصول رأسا؛ بل لهُ وجةٌ في الشّرّعء وغاية ما في الأمر أله لا يقول به. 


امع 


' الزركشيء البحر الحيط 255/0 الشوكان» إرشاد الفحول .٠۲۳‏ 

* الخطّابي» أعلام الحديث .٠٠١/١‏ 

3 أخرجه مسلم -كتاب الحدود -باب حد الزنا رقہ:۲۱۹۹» وأبو داود كتاب الحدود» رقم:54 58 وابن ماجة 
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“لطر عا له ار 


۔ 1۹ - 


ولذلك استحدم العبارة المتاسبة لذلك وهي قوله: « وهذا أُصِوّبُ القولين» والله أعلم»» 


ولا يحفى أن في مقابل الأصوب صُواباء فلَوْ لم يكن له وجه في الشرع لقال وهذا هو 


وما يدل على منهجه -رحمه الله تعالى - ما حاء في شرحه لحديث: «إن الله أعطى كل 
ذي حقٌ حقّه فلا وَصية لوارث»' الذي يُستدل به من قول بنسخ القرآن بالسنّة» ويقولون 
إن الحديث ناسح لقوله تعاى: لحب عليكم إذا حر أحدكمْ الوت إن رلك غير 
الووصيّة للوالدين والأقربين) [البقرة/ :5۸ يت قزل الاما الخطابي حر حمه الله تعالی - 
ت(قولة: "أغطى كل دي حي عق إشارة إلى آية الموازيك »كانتت الوصية واخ لت 


نسحت بآية الميرّاث» ". فالنّاسخٌ للآية آية» والحديث إنما يشير إلى النّاسخ فقط 


ولكنّ الملاحَظ هتا أن الما الخطابي -رحمه الله تعالى - كما سبق» لا نكر على مَنْ 
قال بتسخ القرآن بالسنّةء ولع ذلك يَرجَعٌ إلى ما يراه من أن للسنّة جالا واسعا في التّشْرِيع» 
وأنهّا في مرتبة او ا وعليه لآ معتى لإنكار شيء له وجحة 


لس هه بر اس 


ومَخرَجٌ مُعتبرٌ في القرآن والسنّة» كما هو منهجه في تقرير المسّائل الفقهيّه في شروحه. 


ولعل القول بعدم جواز سخ القرآن بالسنّة أليق وأقرَبْ إلى صيانة السدّة عن طعن 
الطّاعنينَ فيهاء فقد يزعم زاعم أن الي 5 أول عامل بخلاف ما يزعم أله مزل إليه 
فكيف يصدّق في غيره؟ عاد بالل تقد وكوف اماه ا رك القزل بم تمع 
ال اة سينا هذه الذريعة» والله أعلم. 


ثم أقول آخراً بأنّه يحدمل أن يكون الطاب قائلاً بأن لا وُقوعٌ لنسخ القرآن بالسمّة 
الآحاد؛ لذلك تجده في المثال الثاني غدل ا هر الآية لا اديت ما الال الأول ف 
اوت بالاو تام 


- وأبو داود كتاب البيوع‎ 5١ أخخر جه الترمذي -كتاب الوصايا -باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم:55‎ ١ 


رقم »۳٠۹ ٤‏ وابن ماحة - كتاب الوصايا -باب لا وصية لوارث» رقم:7١707.‏ 
* لطي معالم السنن .۷۹/٤‏ 


۔ 1۷ - 


ذهب جمهور الفقهاء وَالأصوالين e‏ أن نسح المسنّة بالقرآن جائز في في العقل وواقع بالفعل . 
وذهب الإمامٌ الشافعي -رضي الله عنه - في أشهر قوليه إلى منع نسخ السنّة بالقرآن» واحتلف 
التّقل عنه في سبب المنع: هل هو العقل» أو السسّمعٌ أو هو عدمٌ الوقوع بالفعل؟' . 
:هب الإمام الخطابى في السا 


يرى الإمامُ الخطابي جوازٌ نسخ السنّة بالقران؛ إذ هو مُوافقٌ لمنهجه في أن ل عا 


تعن الله 


لك فلا مانع أن تسح بالقرآن؛ إذ هما وحيّ من الله تعالى. ويفهم ذلك من شرحه 
لحديث صلح الحديبية» وما م في عقده من وجوب إرجاع المسلمينَ والمسلمات إلى ريش إن 
بخاء اج شيلع بعد الكت 1 اشم ذلك بِالنّسبة للنساءء فلم جز إر جاع المهاجرات 
المؤمنات إلى كفار قريش؛ حشية فتنتهنٌ في دينهنٌ وكرامتهنٌ, " 

والذي نسح هذه السنّة هو قوله تعالى: يا أيه الذينَ عامسو إذا جاءكم امسات 
ارات فايتحرضس؛ اله أعلمٌ يان فان علمتمُوهنَ مؤمنات فلا ترْجِعُوهَْ إلى الكفارء 
لا هَن حل هم ولا هُمْ يَحنُونَ لَهُنَ)[الممتحنة/ [٠‏ 

قال الإمام النطًاي:« فقد احتلف العُلماء في هذا على قولين: أحدُهما: أن النّساء لم يذحلنَ 
في الصّلحء وإنّمَا وفع بينهم على رد الرّجَالء وهذا أشبهُ القولين بالصّواب؛ ويدل على صحًة 
فلك ق ا متا ريك وإن كان على دت زل ر 


' الشوكان» إرشاد الفحول ,771/١‏ 
* لشاف REA a‏ 
ا البخاري -كتاب الشروط -باب الشروط في الجهاد» رقم 9ع ابو داود كتاب الجهاد ٤١‏ ۲۳۸ 


- 1۹A - 


ولل أن الصّلحَ كان معقودا بينهم على رد الرّحال والنّساء معا me‏ 
ارّوايات: "ولا يأتيك منّا أحدٌ إلا رددتة"؛ فاشتمل عمومّه على الرّجال والتّساي إلا أن | 
ذلك بالآية» ومن ذهب إلى هذا المذهَب ٠‏ أجازً تسح السنّة بالكتاب» . 

والذي يظهر بادئ الرأي أن الإمامَ الَْطّابي لا يقول بنسخ القرآن للسة» فقد أورد القولين 
في توجيه الآية» وف كلامه رجح القول الأول إِذْ قال عنه أنّهُ أشبُ بالصّواب» ويدل على صحَّة 
ذلك قوله في هذه الرّواية "وعلى أن لا يأتيك متا رجل"» ووجهُ صحته هو ذكرٌ الرّحل في هذه 
الرواية, 

ولف أن الإمام اطا آلف ابه "معام السَئّن" قبل كتابه "أعلام الحديث"» حيث 
نراه يعلق على نفس الموضوع في شرحه على رواية صحيح البخحاري قائلاً: «وقد ذكر في هذه 
القصّة أله صالحهم على رد النساء إليهم إذا حن مسلمات» إلا أن الله عر وجل قد نقض الصّلحَ 
في أمره لقوله: فلا تَرْجِعْو هن إلى الكقار لا هن حل لهم ولا هم يحلُونَ هن [الممتحنة/١٠١].‏ 


14 قر 


فأمر أن يُعَاضُوا عن النساءِ مهورَهُنٌ ثم سخ العوض بَعْدُ. وفيه ليل على جواز نسخ 
السّئّة بالكتاب»' . 

ف العبارة فيها َم من الإمام -رحمه الله تعالى - على جواز النّسخ. 

ونا كان مبدأ نسخ السنّة بالقرآن مسلّماً عند الإمام الحخطاي؛ نراه في منهجه يذكرٌ نسخ 
السنّة بالقرآن مرورا مرق كيو دابل اند على ما هو بصدده من الشّرح» وذلك مثل قوله في شرح 
حديث: «إن نل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة ال ققال: «معيئ هذا الكلام 
الحث ا السحر» وفيه الإعلام e Ye AL‏ اليس ركاذ هل الكتاب إذا ناموا 
بعد الإفطار لم يحل هم معاودة الأكل والشرب» وعلى مثل ذلك كان الأمرُ في أوّل الإسلام» ثم 
سخ الله عر وحل ذلك ورعّصَّ في الطعام والشّرّاب إلى وقت الفجر بقوله: ([وكلوا واشربوا 
حى يتببّن لكمٌُ الخيط الأبيضُ من الخيط الأسود من الفجر) [البقرة/ ۸۷]». 


* قطي معا الق ١‏ ۳۸۸ 

* اام ا 

: أخرجه مسلم -كتاب الصيام رقم8751١2‏ و أبو داود -كتاب الصيام -باب توكيد السحورء رقم9971١2‏ و 
الترمذي» كتاب الصيام» رقم: 25157 و النسائي كتاب الصيام» رقم :۲۱۳۷ 

“ اطي معالم السنن ۸۹/۲. 


۔ ۱۰۹ - 


و لطي في كلامه على أن الأمرّ كان كذلك في اول الإسلام نّم نسخَة القرآن 
الكر» ولا يخفى أن منع الأكل والشّرب والجماع بعد اللوم في ليالي شهر رمضان؛ كان مُستفادا 

من السّة العمليّة الفعلية التّشْريعيّة» وليس فيه قرآن متلو عبد بتلاوته» إنّما كان بياناً من رسول 
الله كلد وحاءث الآية القرآنية ا ا 

وهكذا نرى الإمام الخَطَّانيَ يبعُ منهجاً في اجتهاده لا يُقلَدُ السابقين من الأثمّةء فهو فقيه لا 
يرضى لنفسه إلا الاجتهاة والنّظرَ إلى الأدلّةء وهو أصولي يرز قواعد أصوليّة من خلال وقائع 
O‏ كدو ولاق لالع e N‏ سروف زاك رهاق طعا ااام 


3 


المطلب الثالث: الت وضوايط في الشرج اللجتدماري' للإمام اخمابى”" 

ألا تز العيء قبل الل به 

وصورة المسألة؛ هل ي يشرط مد فاصلة بين النّاسخْ والمنسوخ حى يتمكن المكلُفُ من 
امتغال الأمر الأَول؟ 

وللعلماء في المسألة قولان: 

ا0ل وهو عدم اشتر تراط هذه المد وقال بهذا القول الأشاعرة وأكثرٌ أصحَاب 
الشافعي» وأكثرٌ الفقهاء؛ فيجوز النّسْخْ عندهم قبل قبل التمَكٌن من الامتقال. 

وَالقول الثاني : وهنو اث شترّاطٌ مدّة كافية للامتال, فلا يور اللخ قبل التمَكْنِء وي فال 
تله وده تله ويل بكر لمر سا اشاقن يعفر أطيد انا اماد أحمد . 

ولكل فريق أدلتة العقايّة اللي وهي مبسوطة في موضعهاء وليس المقام مُناسبا لسردها. 

وهنا بحد الإمامّ الخطابي يذكر ما يترئّبُ على هذا الخلاف؛ إذ بعلل موقف الصّحَابة : 
رصني الله عنوم - في صلح الحدييية نا أمرّهم رسول الله عل ان قفومو ارو ثم احلقوا»» فلم 
يقم منهم أَحَد فقال الخطاي: و كان توقف الصّحَابَة عن أمره الأول فلم يتفذواء؛ انتظاراً أن 
لعا 1 ا کک مرا ار نموا كان ب نف أن 
يؤْمَرُوا بالشيء م يتبعه التسخ» . 


* لار کشط الأسرار ۳ ۲٠٠۳|‏ وبعدها 
* الخطَّابي» معام السن ۲۸۷/۲. 


ES 


وهذا هو مَعتى جواز تسخ الشّيء قبل العمل به؛ إذ لو لم يكن ذلك جائزاً عند الصَّحَابَة؛ 
لاوقا وَبَادَرُوا ل الامتثال» والله أعلم. 


3 


وهذه قصّة المتوفى عنها زوحُها الى تستأذن رسول الله يي أن تعمد عند أهلهاء لأن زوجها 
م يرك لَها بيتاً ولا نفقة فأذن ها رسول الله -عليه الصّلاة والمَّلامُ -» وخرّحت حى إذا كانت 
عند الحجرة أو في المسجد دَعَاهَا؛ فقال:«لا» امكني ٤‏ بيتك حٌى يبلغ الكتاب أحلة» ' , 

ونرى الإمام الخطابِيَ - رهه الله الو بقوله ول «لا حي يبلغ الكتابُ أجل 
بعد إذنه لها في الانتقال؛ بأن فيه دليلاً على جّواز وقوع نسخ اللي قبل أن يفعل', ووجة الدّلالة 
واضحٌ حيث أذن ها ثم نسح هذا الإذن بعد فترة قصيرة» من غير أن تعمل به هذه الصحابية : 
رضي الله عنها -. 

وکل هذه القصّة قصة الزبير و الله عنه - مع الأنصاري الذي قال لرَسُول الله كل: أن 
كان ابن عمّتك؛ فتلوّن وجه رسول الله كل ثم قال للزيير: «اسق ثم احبس الَاءَ حي يرجع إلى 
الحجذر» فقال الإمام الخطابي حر حمه الله -: «وفيه مستتدٌ لمن رأى جوارٌ نسخ الشّيء قبل العمل 


۳ 
به» , 


وف هذا الدليل الكافي» والبرهان الواضح على أن جَوارَ نسخ الشيء قل الا هش 
مذهَب الإمام الخطابي. 


8 و 6 هى 
شافيها: مماذا يلون النسين؟ 
معلومٌ ان القياس لا يصو نسخه للنصوص مطلقا؛ لأن من شروط صحّة القياس أن لا 


کو۵ اقا ع أو شاع فا كا علا أو الماع ل بصع ديلا شرع وما د 
الشّهوة وال هوى؛ فهو غيرٌ معتبّر ولا يلتفت إليه؛ . 


٤ 5 5 1 5 2 5 21‏ 
احر جه الترمذي -كتاب الطلاق -باب این تعتد اتون عنها زوجها - وابو داود - كتاب الطلاق -باب أين تعتد 


المتوق عنها زوجها -رقم: ۷٠۹٠ء‏ والنسائي - كتاب الطلاق -باب أين تعتد المتوق عنها زوحها-رقم: ۳٤۷٠‏ وابن 
ماحة - كتاب الطلاق -باب أين تعتد المتوف عنها زوجها-رقم!٠٠٠٠.‏ 

اطا المعال 5/9 7. 

7 الخطَّابي معام السسّن 158/5. 

N 


EAR 


وهنا يضع الإمامُ الخطابي قاعدة هامّة في هذا المعى فيقول: «والسْخ لا بقع بالقياس 
وبالأمور الي فيها احتمال»'ء والقياسُ محتمل؛ لاله اجتهاد يحتمل الخطأ والصّواب» ولأنّه ليس في 
قو التّصر نة كان أو كتاباء وَالنّمسْحْ يكن في عهد الرسُول وَل بِالئَصَّ من الكتاب أو السنّةء 
فلا يُستدّل بآراء واحتهادات الصحابة ع الخ وهو معن قول الإمام الخطابِيَ المذكور آنفاء و 
الذي جعله قاعدة حاكمة في منهج اجتهاده والله أعلم. 


قالفا: النس عام للم للجبيع» ولا يلون إل في اسر ركان شريعة! 


اا سوال علا قد ع اح حكما اا کون معانو ر للك ت ب 
للحكم السّابق المعروف؛ وذلك كقصّة الصّحابي ااا ا خا و 
لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصّلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» فتعجّلتُ وأكلت 
وأطعمت أهلي وجيراني؛ فقال و الله عل" «تلك شاة چ قال* ان عندي ا ا 
وهي خيرٌ من شاتي لحم » فهل تحزي عنّي؟ قال: «نعم» ولن تحري عن أحد بعدك». 

وقذ حص الرسول يل هذا الصّحايّ الذي ذبح قبل الصّلاةء وهو لا يدري كوفا لا تحرئ 
لح حو جما SG‏ وهذا الحكمٌ الخاص ليس سخا 
لاشتراط أن يكو من العز كا .. لأن الجذع من العْرِ لا تحري عن أحدء ولا حلاف أن الشيّ 
من المعز جائز . 

وللإمام الخطابيّ في هذه القاعدة كلامٌ نفيس» حيث يقول: «وهذًا من الى و تخصيصٌ 
لعين من الأعيان بحكم مفرد وليس من باب النّسْخ؛ فان النسُوخَ (المنسوخ) إِنْمَا تقع عامّة 
0000 


الخطاي معام السسّتن .75/١‏ 

* أخرجه البخاري؛ كتاب الجمع -باب كلام الإمام و الناس في حطبة العيده رقم: ۹٠١‏ 
3 الخطَابي» معام السنن .٠۹۸/۲‏ 

* الخطای» اعلام الحديث ۹۸/۱ء. 


ARR 


قال: «فليعلًّم أن فرضّها قد تسخ على الأمّة وأبقي فرضها لبي ا ا ا نا 
على ما قَلنَا لا يَصحٌ»'. 

فالأمر واضح أن النَّسْحَ عام ولا يكون خاصاء غير أن سي 4 عصوصيات وهو مُستشى 
من القاعدة العامّة» فلا إشكال .والله أعلم. ٠‏ 

ما الجزء الثاني من القاعدة العامة في السلخ: وهو أن النّاسِحَ إِنّما يرد على حكم كان 

شريعة من قبل الله تعالى أو رسوله يل فأمًا إذا م يكن أمرا مشروعاً قبل فلا بطق عليه اسم 
الخ يقول الإمامُ الخطابي: «وهذا مما يغلط فيه كثيرٌ من أهل العلم فيضّعونٌ الحرم موضع 
سخ كمن يزعم أن شرب الخمر منسوخ؛ ولم يكن شربها قط شريعة ولا ديتاً سخ؛ وإِنّما 
كانوا يشربوها على عاداتهم المتقدّمّة قبل أن يرد الحظرٌ فيهاء فلمًا ورد النهيٰ عن شربها حرمت 
وَإلما يقال نيما ا ا إن حرم هذا بعد الإباحة» . 

وهكذا ينّحَذه الإمامُ الخطابي ال ا 006 
با سبق على من يزَعُمُ أن حديث أسامة ت هه: «لا ربا إلا في النّسيئق»” منسوخ» إذ هو لا یری ما 
كان في الجاهليّة بتعيد حر 1 وه كرف E‏ م» فكيف يكون 
هناك نسحٌ؟ فلا يقال إِنَّه منسوحٌ» بل هُوَ حرامٌ» وقد أشارَ إلى هذا في باب الديار بالدينار 
سء وذلك تطبيقاً للقاعدة المذكورة من أن اَم إِنّما يجري فيما كان شريعةء والنّسيئة لم 


الخطّابيّ, أعلام الحديث .53//١‏ 

7 الخطًاي» أعلام الحديث .1١3/9‏ 

“ أخرجه مسلم -كتاب المساقات -باب بيع الطعام مثلا يعثل -رقم:5337» والنسائي -كتابالبيوع -رقم:454» وابن 
ماحة -كتاب التجارات -رقم:/5 257 والإمام أحمد -مسند الشاميين -رقم: 5 ٠١/١‏ 


2 ي 
ا لخطاي» أعلام لاحديث 2٠١5/8/75‏ بتصرف 


5 
المبحث الخامس : 
دلالات الأمروالتهم فيب منهج اجتهاد الإمام ا لخطاب_“ 
تمهل ؛ 


يعد الأمرٌ والنّهي من أهم ا ا ع لأنهنا أسبان الك غق رة 
الخطاب» وهذا السسّبب شرع السّرحسيُ في أصوله بمما' وقال: «فأحق ما يبدأ به في البيان: الأمرٌ 
والنهي؛ لأن مُعظّم الابتلاء بمما» و.ععرفتهما ت اة الأحكام» ويتميز الحلال من الحرام» '. 

فتمييز معظم الحرام عن الحلال موقوفٌ على معرفتهماء ومعظم أبحاث الأصول عوارض 
ا LS‏ دكا 
والمفهوم» 1-7 منهما له دلالة التتصّ أو الإشارة أو الإبماء أو الاقتضاءء وغير ذلك من أبحاث 
الأصول. فالأمرٌ والنّهيٰ صلب التشريع'. وللإمام الخَطَّابيٌ -رحمه الله - في الأمر والنّهي آراء 
يانات ل عل نيجه اهادي 


المطلب الأول : لالات الاسر 


الأمرٌ عند الأصوليين هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء. ومن المقرّر في كتب الأصول 
E‏ ا 

وسأتناول في هذا المطلب بعض المسائل الي اختلف فيها العُلماء تتعلق بدلالات الأمرء 
وهي: دلالة الأمر من حيث اقتضاؤه للحكم التكليفي» ودلالة الأمر من حيث إفاه للمرة أو 
التكرار» ودلالة الأمر من حيث اقتضاؤه للفور أو التَّراحي. 


١‏ الخن» أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية» ۲۹٥‏ بتصرف 


2 ع 7 

السرحسى» أصول السرحسى /١‏ ۲۷. 
3 الدريني» المناهج الأصوليةء١٤٠‏ بتصرف يسير 
4 الآمدي» الإحكام» دم 


د الآمدي» الإحكام 707/9 


EA E 


الفرع الأول: اال الأ رمن حيسف اقتاد للعام التلليفى 


12 و 
ه 


أولاً: عرض اللسالء وبيان مذاهسب العلا فيرها: 


معلومٌ أن الأحوه الي تُستعمّل فيها صيغة الأمر كثيرة» فقد بلغ ها الآمدي' إلى خمسة عشر 
وجهاً وأوصلّها ابن السار الحنبلي إلى ثمانية وعشرين وجهاً. فمن هذه الوّجوه: الوُحوبُ والّدبُ 
والإباحة والإرشادُ والّهديد إلى غيرها من الوّحوه البيّدة في كتب الأصول الُوسسّة. وبعضْ تلك 
الؤحوه والمعاني مُتداحلة؛ قال الغزالي: اا ا متهم الكت 


5 كامُتداخل» ' 1 
لزعب الأول : الأمرٌ يدل على الوُحوب وهو حقيقة فيه؛ إلا أن تصرفه قرينة. وهذا 
مذهب الجمهور ومنهم الشافعي 4ه '. 
لعب الثانى : الأمرٌ حقيقة في التدب. وهو مذهب أبي هاشم المعتزلي وكثير من 
امتُكلمين» وجماعة من الفقهاء» وهو كذلك منقول عن الإمام الشافعي “. 
0 الأمر مشترك اشتراكاً لفظياً. وهؤلاء احتلفواء فمنهم من يقول: 
الأمرٌ مُشترك اشتراكاً لفظياً , بين الؤحوب والنّدبء وهو منقول عن الشافعي» ومنهم من يقول: 
الأمر مشترك اث BSS E‏ 
الرعسب الرابع: اله موضو ع للقذر المشترك بين الوجوب والنّدب؛ وهو الطَّلبُ. وهذا 


قول أبي منصور المائريدي من الحنفية '. 


AE 

ا عمد ب ييل بن ارد و ده المستصفى »۲٠١‏ دار الكتب العلمية بیروت»› ط۱»› 21995 تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشاي . 

A 6 

“لاني الاتخكاء ۲۹/۲ 

” البخاري» كشف الأسرار ٤۷۷/۲‏ و بعدهاء الشوكان؛ إرشاد الفحول 2154 الرازي» محمد بن عمر بن الحسين 
ت٦‏ .5ه المحصول 717/7 وبعدها.جامعة الإمام محمد الرياض» 5٠.٠‏ ١ه»,‏ ط١‏ تحقيق: طه جابر فياض العلواني 


NO 


النعب اکان ل حتّى يقوم ا غ ا ا ا ع 
والقاضي أبي بكر الباقلآي و ى 
شافها : دلالة الأ معن الإمام اخابي 


E e eT‏ عليه؛ إلا أن 


ما قدمته' 


أ 


١‏ )اروف أب اود «لولا أن أشي على 
والسواك عند 5 صلاة» . 
قال الإمام الخطَّابي في شرحه للحديث: «وفيه دليل على أن أصل أوامره على الؤجوب» 
ولولا أنه إذا أمرنا بالشّيء صار واجبا؛ لم يكن لقوله: "لأمرهم به" معئ» وكيف يُشفقٌ عليهم 
من الأمر بالشيء وهو إذا أَمَرَ به ١‏ يحت ول يله قبت الد على :الوب مام يقم دلي على 
خلافه» , 


مي لأمرتُهم بتأخير الشاي 


ووجه الاستدلال هو أن الرّسول ب لم يمر بتأخير العشاء والسسّواك عند كل صلاة إشفاقاً 
على الأَمَّة؛ إذ لو أَمَرهم لشقّ عليهم ذلك؛ ولوَقعُوا في ضيق وحَرَّج؛ وذلك ا الشار ع يفيد 
الوُحوب في الأصلء إلا عند القرينة الصّارقة ل غل غيرة .+ ۰ 

ولقد الخد الآمام الخطاي من هذا اديت اسعجاب السراك ناء على .هذه القاعدة» قال 
«وفيه من الفقه أن المنّواك غير واحب؛ ا 
الؤحوب يما ممنوعاً» ولو “كات السؤاك واجبا لأَمَرَهم به او ل يشق» , 


[ الآمدي, الإحکام» ۳۹۹/۲ 

YE 

3 أحرجه الترمذي -كتاب الطهارة -باب ما جاء في السواك -رقم:٠۲»‏ و أبو داود كتاب الطهارة -رقم:4» والإمام 
البخار بلفظ" لَوْلَا أن شى عَلَى امي و عَلَى لتاس مره بالسواك مع کل صا" كتاب الجمعة» رقم: ۸۳۸ 

“ الخطاي معام الست .٠١ |١‏ 

e E 


RARE 


هذاء وقد أكثر الإمام الخطاي من النّصريح هذه القاعدّة وبناء الفروع الفقهيّة والأحكام 
الشرعية CEE‏ يقول في غير ما موضع: «لأن الأمر على الوجوب» . 

وأحياناً بو كد على وُحوبّة الأمر باه لا يجوز تركه؛ حيث يقول: «والأمرٌ على الوجُوب؛ 
فترکه لا وژ بوجه» . 

وما E‏ أصل أمر الشارع عند الإمام الخطاي على الحتم والؤأحوب؛ ما استنبطه 
ل E‏ اتقي الله فإنّه زوك وأبو ولدك»» فقالت: يا رسول الله تأمُرنيِ بذلك؟ 
قال: لاء إِنّما أنا شافعٌ» وككاة نوع فيا علا نه فال «رشيول لفل E‏ عدن 
من حب مغيث بريرة وبُغضها إيَّاهُ '. 

حيث قال الإمام اطا -رحمه الله -: «وفي قوها: "تأمُرُي بذلك" دليل على أن أصل أمره 
يله على الحتم والؤحُوب» . 

0 الى يه في الوحوب والحتم عند الإمام الْحَطَايَ؛ إِذ لو قال يل: نعم آمرك 
بذلك؛ لا تأعمّرت عن الإجابة» ولولا آنّها علمّت أن أصل الأمر للوّحوب والحتم گا سّألت. 
وهذا هو الذي يُرِيدُ الإمامٌ الطاب -رحمه الله - بيائه. والله أعلم. 


3 2 


ويّرّى الإمام الخطابي -رحمه الله - أن إحابة الوليمة خصوصا واجبة؛ لأمر الي يله حيث 


قال عليه الصّلاة والسّلام: «إذا دعي أحدُكم إلى الوليمة فليأتها»” . 

قال الإمامٌ الخطابي -رحمه الله -: «إحابة الدّعوة في الوليمة مخصوصا واحبة؛ لأمر التي كل 
بحاء ولمّا في إتيان الوليمة من إعلان التكاح والاشاة يه" :وهذة يذل على أن أل الأمنير 
للوّجُوب» وإذا كان الأمرٌ مُقدّمة لأمر واحب كإعلان التكاح؛ فهذا يزيده تأكيدا على الوؤحوب» 


' النطاي» معالم السّن .155/١‏ 

* الخطايٌ» معالم السنن ۲/ .٠۷۹‏ 

3 أحرجه الترمذي -كتاب الرضاعة -باب ما جاء المرأة تعتق و لا زوج» رقم: ٠۷٠٠ء‏ والنسائي كتاب آداب 
القضاة -باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم» رقم:5877, و أبو داود -كتاب الطلاق -باب في المملوكة 
تعتق وهي تحت حر أوعبد» رقم41 ٠۹۰‏ 

“ الخطَبي معام السسّن ۳/ 771. 

” أخرجه البخخاري -كتاب النكاح -باب حق إجابة الوليمة» رقم: 61170 

اطا لش وى 


PANS 


بخلاف سائر الدّعوات فليست واجبة الإحابة. وعلى هذا الأساس بين وجة قول أبي هريرة: «مَنْ 
م يحب الدّعوة فقد عصى الله وَسُوله»؛ فقال: «وعلى هذا (يعي إجابة الوليمة) يُتأوّل قول أبي 
هرير ا ر الدّعوات فليست كذلكء ولا يحرج المرء بالتحلف عنها. ..» 


فالغ : الأ مر عند الضرينة يُصرق عن الوجوب عند الإمام امخطابي : 


ن أن اا ا فن القريية ع ف ا جر عة اما ان رجه الك 
مع وجود القرينة الصّارفة عن الوؤحوب يفيد غيره. وقد صرح الإمام الْمَطَابنّ -رحمه الله - بذلك 
في مواضع» وسأذكر طرفا منها: 

)١‏ الاستحباب: ذكر الإمام اطا -رحمه الله - قصّة عُمرَ مع عُشمانَ رضي الله عنهما في 
باب غسل يوم الجمعة» وتذكير عُمرَ بقول الرّسول #َله: «أو لم تسمعوا رسول الله وي يقول: "إذا 
خا اا FE‏ فليغتّسل"»” 

ثم قال: «فيه دلالة أن 00 يوم الجمعة غيرٌ واحب؛ ولو کان واجبا لأ ان ادر م 

ذه بأن ينصرف فيغتسل» فدل سُكوت عُمرَّ ضيه ومّن معه من الصّحابة عَلَى أن الأمر به على 

معنى بن اناب دون الوَجُوب... وليس يجوز عليهما وعلى عُمَرَ ومَّنْ بحضرته من المهاحرين 

والأنصار أن يجتمعوا على ترك واحب» . فالقرينة الصارفة عن الؤحوب هو عدم أمر عمَر ظه 
لمان بالرُحوع والاغتسالء وإقرار حُمهور الُهاجرين والأنصار على ذلك منْ غير إنكار. 


؟) التأديب والإرشاد: ا «مَنْ وَحَدَ لَقَطَةَ في شهد ذا عَدلء أو 
ذوي عَدلء ولا یکتم ويغيب؛ فإن وَحَدَ صاحبها فليرذها عليه» ا ا يۇتيە من 
ا 


حيث قال الإمام الخطاي -رحه الله -: «قوله: "فليشهد" أمرُ تأديب وإرشاد؛ وذلك 
لمعنيين: أحدهما: ما يتخوّفه في العاحل من تسويل التفس» وانبعاث الرّغبة فيها؛ فتدعوه إلى الخيانة 


' الخطَاي؛ معام السّن 4/ ۲۲۰ 

* لمطان معام الش e E‏ 

3 أرجه البخحاري -كتاب الحمعة» رقم 2875 و مسلم -كتاب الجمعة» رقم ٠١۹٥‏ 

“ الخطَّابي معالم اسن ٩۰ /١‏ -31 وينظر على سبيل المثال معالم اسن ج١/‏ 37517 4/7 11. 

* أخرجه أبو داود -كتاب اللقطة -باب التعريف باللقطة» رقم:4 2١45‏ و ابن ماجة كتاب الأحكام رقم:251497 و 


الإمام أحمد في مسند الشاميين» رقم:4 ۸۳٦۱ء‏ و في مسند الكوفيين» رقم!٤ .٠١١١‏ 


INAS 


بعد الأمانة» والآخر: ما لا يُؤمّن من حدوث اليد به فيدعيها ورنته ويحوزوها في جملة ر کته» . 


a‏ أفاد بأنّه أمرُ تأديب ٠‏ وإرشاد بين وجة هذا الإرشاد والأدب سى لا يقع فيه 
الملتقط, 


- 


ا بين الدب والإرشاد َد الدب ا 0 يتعلق به 1 الآخرة» ا كلت 


¥۴ 


َع 


3 06 ET 

ومن الفوائد الحليلة الي نبّه إليها الإمام الخطَّائيٌ حرحمه الله - أن الخطاب إذا توه إلى طائفة 
خاصّة دون عُموم الأمّة فهذه قرينة على أن الأمر على غير ظاهره من الوؤحوب. 

روى أبو داود أن الرّسول ب قال: «يا أهل القرآن أوترُوا فإن الله وتر حب الوتر»". 

فهذا أمرٌ من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بصلاة الوترء لكان اضر ا ا 
والسلام على الوُحوب والحتم؛ كان يجب على الإمام النطاي -رحه الله - أن يقول بوُحوب 
اا لري ولكق يني اماه الان رة اله القاهدة الأضرؤه لأر ثيك الوكوب" يسان 
SS‏ في شرح 
كان واجبا لكان عامّاء وأهل القرآن في عُرْف الاس هُم القرّاء والحفاظ دون العوّام»“. 

إذن؛ الأمرٌ يُفِيدٌ الوحوب إن كانت صيعتّه عامّة» ويُؤيّد ما وَصّل إليه الإمام اطا -رحمه 
الله - من أن الصّيغة في الحديث الشريف حاص ة؛ بقوله يل للأعرابي: «ليس لك ولا 
لأصحابك» . 


ع 


لخطايٌ» معام السنن ۲/ 075 وينظر أعلام الحديث 797/١‏ 

لغزالي» المستصفى» ه 

ري النسائي -كتاب قيام الليل -باب الأمر بالوتر» وأبو داود -كتاب الصلاة -باب استحباب الوتر» رقم!/1١١»‏ 
و الترمذي - كتاب الصلاة ”رقم ٤١٠١‏ وابن ماجة -كتاب إقامة الصلاة ٠١١٠١۹۰‏ 

“ الخطاي» معام الستن ev‏ 

” أحرجه أبو داود -كتاب الصلاة -باب استحباب الوتر» رقم! ٠۲١٠۷‏ 


RE 


الغرع الثاني : دلال: الاس على الرة أو التلرار 
أولا: عرض الالء وبيان اهب العداء فيرها 


إن آم التاز ع الحكيمٌ بأمر وجحرّ عن هذا الأمر القرينة ادال على التكرار 0 
تذل صيغة الأمر على التكرار أو لا؟ 

ةله المتيية بعلل 3101" الو شوق لازن بمها دم نيكية السترورة :]1 SANS‏ 
ووه يعض ا ا على ا لاقيا هن E‏ اداه ای شا 
الا بون غ ماكب : 

9 ورب ,ع 5 3 42 0 و و‎ 2 ٠ 

الذهسب الأول ؛ لا يدل الأمر بذاته لا على التُكرار ولا على المرّة» وإلّما بغي طلب 
لماهيّة» من غير إشعار بالوحدة والكثرة؛ ثم لا مك إدخال الماهيّة في الوّحود بأقل من مرةء 
فصارت المرّة من ضَّروريّات الإتيان بالمأمورء إلا أن الأمرَ لا يذل عليها بذاته» بل بطريق الالتزام. 

واخحتار هذا المذهب فخر الدين الرّازي والآمدي وابنُ الحاحب وغيرهم', 

0 ٍ 3 وو 3 4 2 

النعب الثاني ؛ الأمر المطلق يفيد التكرارٌ المستوعب لرّمان العمر» إحراء له مجرّى 
ااا ان و ع 

ومن قال بالتّكرار فإنما قال به في أزمئّة الإمكان» دون أوقات الضّرورات. وهذا مذهب 


الحنابلة" وقال به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييي» وأبو حاتم القرويني من الشافعيّة. 


0 ع 0 8 
الزصسب الثالمف: الأمرُ المطلق يذل على المرّة» ولا يُفيد التُكرارَ» وإِنّما يُحمّل عليه 


بدليل. وهذا مذهب الشافعيّة” » والحنفية' . 


أ الخن» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 7١1‏ بتصرف 

* الرازي؛ المحصول في علم الأصول 4۸/۲» الآمدي» الإحكام 84/9"؛ الزركشيء البحر المحيط917/8, 

3 آل نيذه المندرذة فى أصوال النقد ققيق: انمد الروي) داز ابل a‏ فط AER ES‏ 

0 السمعاني» قواطع الأدلة في الأصول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١؛ ٠٠١ /١ ءهه١ 5١1‏ الزركشيء البحر 
الحیط ٣١۲/٣‏ 

" الزركشي؛ البحر المحيط 7/9 81. 

5 اا كدت اران و ا 


DES 


الذهسب الر]يع ؛ ورود الس والاستنناء على الأمر يدلآن على أله قد أريدَ به التُكرار. 
وهذا قول أبي عبد الله الببصري". 
الزهسب أامس : إن كان فعلاً له نهاية يُمكنُ تحصيل حُماته؛ فاه َع على الكل ّى 
يقوم اليل على الأقل؛ وإن كان فعلاً لا نهاية له فإنّهِ يََُ على الأقل دون الكل. وهذا قول 
7 6 3 ت و ۶ 5 2 3 
الزذهمب الساوس : إن كان الطلب راجعا إلى قطع الواقع» كقولك في الأمر الستّاكن: 
ترك ؟ فيفيد المرة. وإن كان إلى انُصال الواقع واستدامته» كقولك في الأمر المتحرّك: تحرّك؛ فيفيد 


الاستمرار والدّوام» قال الر ركشي: «وهو مذهبُ حَسَنٌْ» . 


ما الإمام الطاب -رحمه الله - فقد ذَكْرَ هذه المسألة الأصولية قائلا: «وقد اختلّف العُلماء 
في الأمر الواحد من قبل الشارع: هل هو يوجب التكرار أم لا؟ على وجهين؛ فقال بعضهم: نفس 
الأمر يوحب التكرارَ» وذهّبوا إلى معن اقتضاء العُموم منه» وقال آحَرون: لا يوجبه ويقع الخلاص 
منه والخروج من عهدته باستعماله مَرَة واحدة؛ لاله إذا قيل له: أفعلت ما أمرت به؟ فقال: نعم؛ 
كان صادقا. وإلى هذا ذهب أكثرٌ الناس..» *. 

والإمام الخطابي -رحمه الله - من هؤلاء الأكثرء وهذا أَيّدَ قول من يقول إِنّه لا يوحب 
الّكرارَ با معلوم لغة فيما إذا قيل للرّحل؛ أفعلت ما أمرت به فقال» نعم؛ كان صادقا. 

وقد قرّر -رحمه الله - أن لفظ الأمر نفسه لا وجب التُكرارٌ وإنّما يوهمه ويحتمله فق ط؛ 


قال: «لا حلاف بين العُلماء في أن الحجّ لا يتكرَّر وجوبه, إلا أن هذا الإجماعَ إِنّما حَصّل منهم 


" البصريء ابو اين عة بن على بن الطب .بت 425+ امد 11/1 ذار“الكب الغلمية مروت طا 
۳ ١ه‏ تحقيق:خليل ميس» الزركشيء البحر الحيط .١7 ١/9‏ 

* السمرقندي» أبو بكر محمد بن أحمد ت 54» ميزان الأصول في نتائج العقول(النختصر)ء 2١١+‏ تحقيق !محمد زكي 
عبد البر» إصدار: وزارة الأوقاف و الشؤن الإسلامية» قطر» ط٠‏ 

* الز ركشي؛ البحر المحيط 5/9 81. 

“ الخطاي» معام المثّين 199/9 -174, 


DRE 


ETE E O O NE‏ الحج 
ف اللغة قضة فيه كرا ': 

فالأقرعٌ بن حابس تومّم احتمال الكرار من لفظ "احج" لا من نفس الأمرء لهذا قال؛ 
«الحج في كل RES‏ واحدة؟». 

وين الخطّاي كيف أن لفظ الحجّ فيه احتمال التكرار؛ فقال: «وذلك أن الح في اللغة 
قصدٌّ فيه تكرارٌء ومن ذلك قول الشاعر: 

يَحُْحُونَ سب الربرقان الَرَعفر 

ريد البو د ا 
و ا فيهم» . 

ويهذا البيان يُقرّرٌُ الإمام اطا -رحمه الله - أن لفظ الأمر لا يقتضي التكرار وإلمحنا 
التكرار يأتي من دليل آخحَرَ أو قريئة. أمّا سوال الأقرع بن حابس فلفهمه التكرار من لفظ الحجّ 
5 لا من الأمر بالحج E‏ ا لخطاي يرد على من يحتج وال الأقرع على أن الأمر 
يقتضي التكرار. والله أعلم. 


المفرع الشالث : دال الم على الفود اد اراي 


مورهم» ويختلفون إليه في حاحاتمم مرّة بعد أخرى؛ إذ كان سيدا 


أولا: عر ض السأله وبيان مزاهب العاساء فيربا 


الأمرُ إن صرح الآمرٌ فيه بالفعل مقيّدا بوقت» أوقال: لك التَّخييرٌ؛ فهو للتّراخي بالاتثفاق؛ 
وإن صرح به للتعجيل فهو للفور بالاتّفاق. غيرَ أن الخلاف واقمٌ في الأمر المطلق هل يقتضي 
الفورَ» معن المبادَرَة إلى فعل المأمور به عند بلوغ الأمر وعند خصول اعلق په دی الات طا 
أم لا يقتضي ذلك*؟ 


' السّائل هو الأقرع بن حابس. 

* لطا ساح الخ اا 
* الخطاق تعال السشتن 10/8 
“ الزركشيء البحر الحيط .٠۲٠/۳‏ 


ا 


ا الخلاف لا يتصوّرٌ إذا قلنا إِنّه للتكرار والدوام» بل يتعين الفورٌ . 


اي الى اراق الى عبارة ن البدار إلى الفعل لا يجوز؛ وهذا لم يقل به 
أ راا فده إخازة التاعيرة وليه فيقال'ق التعبير غن العا يقتضي الامتقال من عنس 


تفن وف اد لقان ؟ ينمط امعان موا ل أو ماق ميق هده ا 
المانعون من اقتضاء الأمر المطلق للتّكرار احتلفوا في إفادته الفورَ أو التَّراحى على مذاهب: 
الزهسب الأول الأمر المطلق يفي الفور. قال به الحنابلة' والظاهرية '. وحُكي مذهبا 
للشافعية . وقال به و الحسن الكرخحي من الحنفية . 
ع و 37 0 و 4 ۷ 
الذهسب الثاني ؛ الأمر لمطلق لا يدل على الفور, ET‏ فول E E E‏ 
والشافعيّة" وبه قال القاضى الباقلان'. 
4 
السب الثالمف: الوقف؛ لعدم العلم عدلوله» أو لأنَّه مُشترك بينهما. قال به بعضٌ 
الناففية رض أل اطا 


3 


قافيا: عب الإمام اخعابى في السالع 


م- 


]نات لمر د كمه اله نفك رمن ند ورهن الم E IGE‏ تشف اناه اق 
8 لي ار يصرح ر مر بسيء ۾ س ببعص عبار 


ء 


التي تذل على أن الأمر لا يقتضي الفور. 


' القرايء شرح التنقيح 2١١9‏ الشيرازي» شرح اللمع ٠۲١ /١‏ الزركشيء البحر الحيط .٠۲٠/۳‏ 
زر كفي الو خبط انام 

تيمية» المسودة 57/١‏ ابن مفلح» أصول الفقه 1۸١/۲‏ . 

کی ا اک ی شوم الاسكاوق أفول اکا 

“القبرارق» كترح اللنع ٠‏ الرر كي ال اع )امام 

” البخاري» كشف الأسرار ۳۷۳/١‏ وبعدها. 

" البخاري» كشف الأسرار .٠۷۳/١‏ 

* الزركشيء البحر الحيط .٠۲۸/۳‏ 

5 القراقي» شرح تنقيح الفصول ۰۱۱۹ الزركشيء البحر المحيط ۳۲۸/۳ -8759, 

'! الزركشيء البحر الحیط .٠۲۹/۳‏ 


NTS 


ففي شرح حديث رواه أبو سعيد قال: حاءت امرأة إلى الي بل ونحن عنده فقالت: يا 
رشول الله إن زوين عقوات بن الكل بكري إإذا عكرت وطن إذا ملتست ولا بعل 
صلاةً الفجر حى تطلعَ الشّمسُ» قال: وصفوان عندهء قال: فسألّه عا قالَت؛ فقال: يا رسول 
اللهء أمّا قولها يضربُي إذا صليت؛ فإنّها تقرأ بسوركيْن وقد هُيتّهاء قال: فقال: لو كانت سورة 
واحدّة لكقت الاس وأمّا قولها يفطرّني فإنّها تَنطَلقٌ فتصوم وأنا رَحُل شاب ولا صب فقال 
وقول لله ل يومعذ: «لا تصومٌ امرأة إلا بإذث زوجها», وأمّا قولها إن لا أصلي حى نطلع 
ا ا بع عرق لا دلرو ولا كاه ب نك ا 

قال الإمام الطاب : «قلت: في هذا الحديث من الفقه... وفيه دليل على نها لو حرمت 
با حج؛ كان له مَنعُها وحَصرها؛ ك 


A MN 


فقد أَمّرَ الله بالحجّ فلو كان الأمرٌ يقتضي الفور عند الإمام الْحَطَّابيّ حر حمه الله -؛ ا قال: 
روخ احج ا إذ هو أعظم عبادة من العبادات الماليّة والبدنية» بل يكاد جزم البااأحث ت أن 


هذا نص في أن الأمرَ اجرد عند الإمام الخَطَّابيٌ - رحمه الله - لا يقتضي الفور؛ لن التفريع على 
مُقتضّى أصل دليل على القول به. والله أعلم. 

ويدّل عليه ما جاء في باب من نام عن صلاة أو نسيها؛ حيث أورَةٌ فيه قوله يَل: «مَنْ نسي 
او فاا ادا کا EES‏ 


> 


وكذلك أُورَدَ حديثه الآحرٌ الذي رواه أبو قَنَادَةَ قال: فلم يُوقظنا إلا الثم طالعة فقمنا 
وهلين لصلاتنا؛ فقال الي : «رُويدا رُويداً» حى تقالت الشّمسُ أو تعالت -الشك من 
تاوف عفان رون لله #: «من كان ي ركع الفجرٌ قل كمي كوا ثم اَم رسول الله ل 
أن ادرا بالكلاة ودی اب 


3 رجه أب بذاود “كناب الضوم باب المرأة تضرم بير إدث اروها رق ١ة‏ واين ماح كاب :الضيام - 
رقم: 21757 والدارمي -كتاب الصوم -رقم: ٦٠٦٠ء‏ والإمام أحمد -باقي مسند الشاميين -رقم ١٠١۳٣١:‏ . 
ا 

7 أحرجه البخحاري -كتاب المواقيت» باب من نسي صلاة» رقم:۳٦٠»‏ وأبو داود -كتاب الصلاة “رقم: .٠۷ ٤‏ 
ا البخاري -كتاب مواقيت الصلاة »٥٦ ٠-‏ ومسلم -كتاب المساجد -رقم: ٠995‏ 3 وأبو داود -كتاب الصلاة - 
باب من نام عن الصلاة أو نسيها -رقم:۷۲٠.‏ 


كت 


فهذان نصّان؛ ففي الأول أَمَرَ بإقامة الصّلاة إذا ذكرها مُباشرة» والثاني فيه أنه عليه الصّلاة 
والسّلام أَمَرَهم بركعي الفجر قبل الفريضة. فقد استنبط الخطاي منه فقها يفي بأن الأمرّ ليس 
على الفورء حيث قال: «... وفي أمره يل إيّاهم ركعي الفجر قبل الفريضة دليل على أن قولّه: 
"فيليا إذا ذكرها" ليس على معنى تضييق الوقت فيه, وحصره بزمان الاك حك الا بده 
بعينه» ولكّه على أن يأ بما على حَّسّب الإمكان» بشرط أن لا يغفلها ولا يقتشاغل عنها 


بغيرها» . 


الايا الس 1 


ا 
المطلب الثاني : امہ ودلالته عند الإمام الخطابر - 


تھ ¦ 

الي لغة الل يقال: تهاة عن كذاء أي : مع ضيه رمه شي العقل لهي لاه لن 
صاحبه عن الوقوع فيما يحالف الصواب وعنعه عنه . 

وفي الاصطلاح: فو اقول الإنشائي الدّال اك كف فعل» على جهة الاستعلاء. 

هذا واا امو درن فى ا لني في قاعدتين مُهمّتين من القواعد الأصولية 
وھا 

هل النهي عند الإطلاق يقتضي التحرم؟ 

هل النهي يقتضي فسا المنهي عنه وبُطلاله؟ 


وللإمام الطاب -رحمه الله - في المسألتين رأي» سنأ على بيانه» إن شاء الله. 
". 3 كَ 

الفرع الأول: دلالة الشمي على التعريم 

أوكا: عرض المسألة وبيان مذاهسب العلاء فيا : 


افق الأعصر رة عل أن استعمال.ضيغة التي فيما عدا الحرم والكراعة» هر اعمال 


بجازي» وعليه فلا يضح أن تنضرف الصيغة إلى تلك امعان إلا بقرينه'. 
ثم احتلفوا بعد ذلك في الاقتضاء الأصليً لصيغة النّهي على مذاهب“ : 
الع د الأفل : الهئ حقيقة في الحرم OS‏ سكف اننا إلا رين ةدالق 


وإلى هذا ذهب جور اون 


1 الرازي» محمود بن أبي بكر بن عبد القادر» ت ١۷۲ه‏ مختار الصحاح» ص 27/85 مكتبة لبنان الناشرون بيروت» 
06 م تحقيق:محمود خاطر» و الشوكان» إرشاد الفحول» ص .٠۹۲‏ 

* الشوكان» إرشاد الفحول ١97‏ 

+ البخاري كق الأسراز ۳۷/١‏ وبعدها وينظ ا ان لاسرم 

می اکا 25/7 وايعدها 


NYS 


الذصب الثانى : RR‏ أن | أن النَهي يذل حقيقة على الكراَة» وليس دالاً على 


+ 


الو يي د حقيقة في الحرم والكراهة إا 
شتراك اللُفظي أو الاشتراك المعنوي . 


اله as‏ حر حمه الله ون ل ا 

حيث قال: «وأصل النهي على التحريم»” وذلك في معرض شرحه لقول الرُسول 45: «لا 
يمنّع 0 الماع ليمع OA‏ 

وقبل أن ورد الإمام الحَطَابيُ -رحمه الله - مذاهب أهل العلم قي المسألة بين مععى الحديث 
الشريف؛ فقال: «هذا في الرّحل يحفرٌ البئرّ في الأرض الّوات فیملکها بالإحيای و البفر أو 
ا و بدك الام أ رف ا يذل ات ماو معي أن تسترا 
ماشيتهم منه؛ فأمَرّه يل أن لا بمنع فضل مائه إيّاهم؛ لأنّه إذا فعل ذلك وحال بينه وبينهم فقد 
مَتَعهم الكلاً؛ لأنّه لا يمكن رعيّه والمقامٌ فيه مع منعه الماء»". 

هذا هو معن الحديث » والقصدٌ من إيراد الباحث لهذا البيان من كلام الإمام الحَطَاييٌ - 
رحمه الله - هو دفعٌ ما يُتومّم من الأحذ بظاهر الحديث الذي يحتمل فهوماً أحرى. 


ت 


قال : 


Ae 


أ الشوكان» إرشاد الفحول ١۹۲‏ الآمدي» الإحكام ٤٠٠/۲‏ 
وان آم الحاج» التقرير و التحبير في شرح التحرير ٠۲۹/۱‏ 
3 البخاري كشف الأسرار ۳۷۹/۱ وبعدهاء وينظر: الخن ٠٠٤‏ 
١‏ وابن أمير الحاج» التقرير و التحبير في شرح التحرير ٠۲۹/۱‏ 
الخطّابي معام السسّتن ٠١۹/۳‏ 
* انر البخاري كاب اقات اب من مال إن ماح الام حن بالماء تحن رر :۲۹۸0 


" الخطاي» معالم السن» حدلاء ص ٠١۹-۱۰۸‏ 


- ۲۷ - 


«و إلى هذا دكن ن هين لدت مالك بن أنس والأزواعي والليث بن سعد وهو معئ 
قول الشافعي'؛ والنّهيٰ في هذا عندهم على التحريم. 

وقال غيرهم ليس النّهِيّ فيه على التّحريم» لكنّه من باب المعروف. 

وذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز له منع الما ولكن يجب له القيمة على أصحاب الا 
وشبّهوه من يضطرٌ إلى طعام رحل؛ فإن له أكله وعليه أداء قيمته. ولو لزمّه بذل الماء بلا قيمة 
رمه بذل الكل إذا كان في أرضه بلا قيمة» وللزمّه كذلك أن لا يمنع الماء زرعٌ غيره إذا كان 
بقربه زرع لرخُل لا يحيى إلا به».' 

هذا مُجمل الخلاف في المسألة ذكره الإمام الخَطَّايّ -رحمه الله - مع أهم أدلّتهم. وبعدها 
ا ا E E‏ 
التحرم وهو أصل فيه» فقال: 

«أما من تأوّل اديت على مالساب دون الإيجاب؛ فاه يحتاج إلى دليل يجوز معه 
ترك الظذاهرء وأصل التهي على القحرج» فمن فضل الماء محظورٌ» على ما وَرَدَ به الظاهرٌ»' . 

إذا صرف النَهى عن الحرم إلى الاستحباب من غير دليل لا يجوز عند الإمام الخطاي» وفي 
المسألة هذه لا دليل على صرفه عنه؛ فدَلَ على حُرمّة منع فضل الماء» بناء على القاعدة الأصوليّة 
ال 
ثم بَدَأ بالرّدٌ على القائلين بدفع القيمة؛ فقال «وأمًا مّنْ أوحَب فيه القيمة؛ فقد صارَ إلى المنع 
أيضاء وهو حلاف الخبر» وقد نمى رسول الله َي عن بيع فضل الماءأ » ”. 


' النوويء امحموع» ٠١۸/٠١‏ والشافعي, الأ» 51/5 

* اا ا الى ١8/8‏ يضرف يديل 

اطا معام الس 18/8 ضرف يسین 

“ أحرجه أبو داود -كتاب البيوع -باب في بيع فضل الماء» رقم:۷٠٠۳»‏ والترمذي -كتاب البيوع -رقم: ۸۲٥٠ء‏ 
والنسائي -كتاب البيوع -رقم:١458»:‏ و ابن ماجة -كتاب الأحكام -رقم:۷٠٤۲۲»‏ » أحمد -مسند الكوفيين - 
رقم: ۰١٤۸۹۷‏ والدارمي -كتاب البيوع» رقم: ۲٤۹۸‏ 


” الخطابيٌ» معام المسّتن ٠١۹/۳‏ بتصرف يسير. 


- TA - 


هذا » ومن ناحية أخرى رد على صاحب هذا القول فيما أحرى من تشبيه وقياس؛ حيث 
قال «وأمًا تشبيهه ذلك بالطعام؛ فإنّهما لا يشابمان: لأن أصل الماء الإباحة» وهو مُستخلف ما دام 
في منعه» والطعام متقومٌ منقطع المادّة غيرٌ مستخلف. 

وقد جرت العادة بتمول الطعام سَلّما كما يُتموّل سائرُ أنواع المال» والماء لا يتتموّل في 
غالب العرّف. 

وأمّا الرّرعٌ فليس له حُرمة» وللحيوان حرمّة» . 

ويهذا أزال الإمامُ الخطاي -رحمه الله - الاحتمالات الي قد تصرف النَهيّ عن التحرم 
ليقرّر أن التهى هنا أفاد التّحريم؛ وهو الأصل حى ترد قرينة صارفة عنه» وللإمام الخطابي -رحمه 


الله - اجتهادات أخرى مبنيّة على هذه القاعدة. 


خالهًا : رلالہ الشمي عند القريثة! 


فالتهي في منهج اجتهاد الإمام الْحَطَابيٌ در حمه الله - عند الإطلاق ذل علي تسرف إلا 
عند القرينة الصارفة عن التّحريم» فقد يكون معتى النهى -حينها - فى تأديب أو تنزيه أو 
إرشاد أو كراهة. وبيائه من غير إطالة فيما يلي: 

)١‏ في أدب وتعليم: ظاهرٌ التهي يُصرَف إلى في التأديب والتعليم؛ عندما يكون هناك ما 
دل علي كما صرّح به الإمام الاي -ر حمه الله - في شرح قوله 5: SS‏ 
يفف :فق الأنافه و رقا أ اكلا قاد کس دک بيهولا يتمسّح بيمينه» " 

حيت قال «فيُه عن التنفس ف الإناء في أدب وتعليم؛ وذلك أله إذا فعَلَ ذلك لم يأمّن 
أن يدر من فيه لري م ُخالط امام فيعافه الشارب مه وربما تررح بتكهّة اسمس إذا كانت 
فاسدة» والماء للطفه ورقة طَبعه سرع إليه الرّوائح. ثم إلّه من فعل الدّواب. er‏ لاد 


ETRE‏ .. ويه عن مس الد كر بيمينه تنزيه لا عن مُباشَرَ ة اعضو 
e AOE E E‏ لظ 


' الخطاي):معال الستن ١١۹/۴‏ يتصرف ينسير: 
ا البخاري -كتاب الأشربة -باب النهي عن التنفس ف اللاناء -رقم: :١ه‏ وأبو داود -الطهارة -6 5 
3 احرج سلم في الأشرية باب كراهة التنقس/في'الإناء. من ديت أنس أن رسول الله ل كان يتنفس ف الإناء ثلاثا 


NEAL 


۶ 


أسافل بدنه. وكذلك الأمرُ في فيه عن الاستنجاء باليمين إِنّما هو تنزيه صيانة لق ذرها عن 
مُباشّرَة ذلك الفعل» . 

ففي الشّرح كر الإمام اطا -رحمه الله - ما صرف النهي عن القحرم إلى التأديب 
والتعليم. 

۲) في تنزيه: فكما أن النهي يدل عند القرينة على التأديب والتعليم؛ NE‏ 
التعزيه عند القرينة» وبيانه: أن الإمام الخَطَابيَ -رحمه الله - قرّر في شرح قول عون بن أبي 
جححيفة: «رأيت أبي اشترى عدا اف فسألته -يعي: تكسيرٌ محاحمه - فقال تھی لني لل عن 
ممن الكلب» وثمن الدّم» ونَهّى عن الواشمة والموشومّة» وأكل الرّبا ومو كله ولَعَنَ الصوّرين»' 
خت قال" «إن فيه عن تمن الدّم -يريك: أحر الحجام - هي تنزيه؛ بدليل حديث مُحيّصّة حين 
قال له: "أعلفه ناضحَك" ٠‏ ولأنّه ول احتّحم فأعطى الحجام ا كان حراماً لم عه » 

فقد ساق الإمامُ الخَطَّابٌ -رحمه الله - القرينة الصارفة عن الحرم إلى التزيه؛ وهي فعل 
الرسول َل وهو عليه الصّلاة والسّلام لا يقر الأمرَ الحرم فدل ذلك على أن النَّمي مي تنزيه. 

*) في إرشاد: وني الإرشاد حاء في شرح الإمام الْحَطَابيَ -رحمه الله - لحديث أبي بكرة 

فد آله انتهى إلى الي ل وهو راكع فرَكَمَ قبل أن صل إلى الصّف؛ فذّكرً ذلك لي لِك فقال: 
«زادك الله خرصا ولا تَعد» . 

فقد فى الرّسول لك بقوله: «ولا تَعْد» والّهِيُ في الأصل يدل على التحريم عند الإمام 

لطبي ولكن وُحدّت قرينة دلّت على أن النّهِيَّ للإرشاد وليس للتّحريم وبيائه في قول الإما 


و 


لطبي -رحمه الله -: «في هذا الحديث دليل على أن قيام المأموم منْ وراء الإمام وحده لا يه 


ا م 


: 


' الخطَّبيء أعلام الحديث ۲٠٤/۱‏ -155. وينظر كذلك معالم السنن /١‏ ص١١.‏ 

7 أحرجه البخاري -كتاب البيوع -باب موكل الربا -زقم:4 154 و باب ممن الكب» رقم: ٠۲١۸٤‏ وأبو داود - 
البيوع -رقم 077 ” 

۱۲۹٩ رواه أحمد في مسنده ۳۰۷/۳ عن جابر» ورواه الترمذي في البيوع وقال حديث حسنء ۳۷۳/۲ رقم:‎ ١ 
.۲۸ ومالك في الموطأ ص۰۳٠ رقم!‎ 

“روه اناري اباو ونان ر السام من ديك و ای رق دا 

” الخطَّابي» أعلام الحديث ٠١٠۷/۲‏ وينظر كذلك ما يدل على كراهة التنزيه معام السسّين 759/6. 

© أخرجه البخحاري -كتاب الأذان -باب إذا ركع دون الصف -رقم: ۷٤١‏ 


OR 


صلاته؛ وذلك [أن] الركوع ع من الصلاة فإذا أجحزأه ا عن القوم ااه ساك أجزائها 
كذلك» إلا أله مكروه لقوله (4#): "ولا تعد" وفيه إياه عن العَود لمثله إرشادٌ له في المستقبّل إلى 
ما ا ولو كان هي ريم لأمَرّه بإعادة الصّلاة. والله أعلم» . 

إذن؛ تييّن أن القرينة عند الإمام اطا -رحمه الله - هنا هى: عدم إعادة الصّلاة, 

وليس حاف أن كلا من في التأديب والتُعيلم وهي الإرشاد وني التنزيه يشمَلها معنن 
الكراهة التزيهية. 

٤ 4 1 ۰‏ 
الفرع الشافى: ولالع النري على الفسار أو البطلان 


أوظ: عرض الالء وبيان مزاب العُلاء قيربا 


2 ١ 


وا بیان نهج الإمام الخحَطابيّ -رحمه الله - قم 0 عن المسألة ومذاهب الأصحولية 


النعب الأول : کی و إل ا ا 
والرّنا) أو لوصف ملازم له (كالصّلاة في حالة السّكر)؛ فإنّه يقتضى الفساد المرادفَ للبطلانء 
وسؤاة كان الفعل حسا كارتا وسرت الخمر أو فرعا كال والصّوس ما إذا كان ال 
لأمر حارج (كالبيع عند نداء الحمُعّة) فلا يقتضي الفساد ولا البُطلان'. 

الذهسب الثانى: وقيل إن النّهى لا يقتضى الفسادٌ إلا في العبادات فقط دون المعاملات. 
وبه قال أبو الحسين البصري والغزالي والرّازي'. 

الزهت. الغاليتق» ذهب اللفايلة والظاهرية إل أن المي يقي التظلان لف إا 
في حال وُجود قرينة صارفة'. 
الخطاي» أعلام الحديث .517/١‏ 
الآمدي» الإحكام ۰۷/۲ ؛ وبعدهاء الأسنوي» ماية السؤل Y/Y‏ وبعدها ال ركشي» البحر المحيط» حل 
ص۳۹۱ وبعدها بتصرف» كشف الأسرار ۳۷۷/١‏ والمستصفى» ص٠۲۲»‏ وبعدهاء بتصرف والشوكان في إرشاد 


الغناذو السايقة وول تو بيه 


2 


النعب الرارع: ذهب الف إلى أنه يقتضى البطلان إذا كان النَهِىُ لعين المنهى عنهع 
ويقتضي الفساد إذا كان النهي لوصف ملازم» ولا يقتضبي الببطلان ولا الفساد إذا كان النهي 
لأمر حارج . 


7 
-ه و 


فيا نهب الإمام اخطابى في السا 


Ls 


ويبدو أن الإمامٌ الخطابي -رحمه الله - لا يرق بين التهي الوارد على العبادات وبين التي 
الوازد على العاملات» وأله يقتضى الفساد والبطلان ف العبادات و المعاملات معا؛ إلا أن ترذ 
رد ضارفة عن ظاهرة إلى غرم وله ا سط من قول ارول کا و اجات اق أمرنا 
ما ليس منه فهو :رد5 
وهنا تر التقوكة ف قرط ردو أن وله فو رذ" وجني افر فاده وزات ا 
أن يقومَ الدّليل على أن المرادَ به غيرٌ الظاهرء فيترك الكلامٌ عليه لقيام الدّليل فيه» والله أعلم»“. 

إذن؛ يُستخلصُ من نص الإمام الخطاي: 

)١‏ أن الأصل في النْهى هو اقتضاء فساد المنهئ عنه وعدم انعقاده إن كان عقداء وهو 
الظاهرٌ ولا ينتقل عنه إلى غيره إلا بدليل. 

۲( وبناء عليه؛ المنهئ عنه لعدم انعقاده لا يترشب عليه آثاره. 

(r‏ ولا فرق عنده بين الفساد والبطلان» فكلاهما شىء واحد؛ لاله قال: ویو جت ظاهره 
إفمنافة.وإبطاله> والعطقة غطف اق عع أن الطرف والطرف عله ف ء واج ل اا 


وهناك أمثلة تطبيقيّة اعتمد فيها الطاب على أن اقتضاء التهي فسا المنهي عنه: 


ابن قدامة» روضة الناظر ۷١٠۲ء‏ الآمدي» الإحكام ٠۷/۲‏ ؛ وبعدها, 

* البخاري» كشف الأسرار» ۳۷۹/۱ -۳۷۷. 

3 أخرجه البخاري -كتاب الصلح -باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود -رقم:۹۹٤۲»‏ و مسلم -كتاب 
الأقضية -رقم:47 ۳۲» و أبو داود -كتاب السنة -رقم: ۰ .٠۳۹۹‏ 

“ الخطاي» معام المنّين ۲۷۷/۲. 


BII 
ل 226 جاء في شرح حديث أبي مسعود الأنصاري ذهه: أن رسول الله وَل ته‎ 
١ لک 2 د ا‎ 
. تمن ب ومهر البغي وحلوان الكاهن‎ 


فقال الإمام الخطاي -رحمه الله -: «فيّه عن تمن الكلب يذل على بُطلان بيعه؛ لأن ابيع 
لماعو لمن وشي فإذا بطل ادان بطل الا . 

وف موضع آخر قال:«قلت: هي البَيّ بل عن تمن الكلب يُوحب فساد بيع | لكلب؛ لأن 
العقد أحدُ طرفيه الشمنُ والآخرٌ لثمن فإذا بَطَلَ أحدهما بَطَلَ الآحَرُ وظاهرٌ النهي يُوجبْ فسا 
المنهيّ عنه. إلا أن تقوم دلالة على خلافه. وهذا هو مذهَب العُلماء في قديم الدّهر وحديفه. 
ولا يُمكنٌ أن يُتوصّل إلى معرفة فساد الثّيء بأمر أَبْيّنَ من النهي عنه»'. 

فالإمام الحَطَابيَ -رحمه الله - استدل على فساد الشْنّيء بورود النَهي عليه» وألّه من البيان 
فكان غالب وآن طرق العقذ ى تفتين ار ةة قدا بطل أحد الطرفيق يطل الط رف الا بو الشف ريق 
بين الطرفين منْ غير دليل مردودٌ. وفي هذا التَصّ صرّح أيضا بأن ظاهر اهي يوحب فساد المنهي 


56 


عنه إلا أن تقوم دلالة على خلافه. 

والأمثلة التي قدّم الباحث كانت أمثلة في ا و اتوس ق 
العبادات لا يقتضي الفساد, حى وإن لم تكن هناك أمثلة فإن عبارة الإمام الخَطَّابيّ -رحمه الله - 
البتابقة كافية وهي قوله: «.. أن كل شيء هى عنه ولك من عقد نكاح وبي وغيرهما من العقود 
فإنَّه منقوضٌ مردوةٌ؛ لأن قوله (خ): "فهو رد" يوحبُ ظاهره إفساده وإبطاله إلا أن يقم الذليل 
غل أن اراد ت الاه فيترك الكلامٌ عليه لقيام الدّليل فيه» . 

فيؤحذ من إطلاق النَصّ المذكور أن العبادات كالمعاملات في جريان القاعدة؛ ذلك أنه قال: 
«كل شيء فى عنه وَلُ») وقوله هذا عام في ا معاملات والعبادات» ولم يستثن الإمام الخَطَانيَّ 
رحمه الله - من هذا العُموم العبادات؛ فلم يكن لأحَّد بعده أن يستثئ منهء أو يُقرّله ما م يقل, ثم 
ا النهي إن دل على الفساد في مُعاملات البشر المبنية على المصالح؛ فجديرٌ به أن يدل على الفساد 
في العبادات الي تكون مصالحها في أن تودّى كما أمرَ بما. 


“مق عه 

* الخطّابيٌ» أعلام الحديث» 5/9 .1١١‏ 
7 الخطَّبيّ, أعلام الحديث ٠١٠۷/۲‏ 
“ الخطاي» معام المنّين .۲۷۷/٤‏ 


VT E 


كما له لا يود في اجتهاد الإمام الحَطَابيَ دنه الله - أدق ما يدل على أله يشرق بين 
المعاملات والعبادات. 


وإقنافة: إل ناسيك لك أن تنفد عاتيلى على أن الوب كي اياف ف الاد ات 
عند الإمام الخَطّابيّ -رحمه الله - كما هو في المعاملات؛ ففي شرح قول الرّسول : «إنا كنا 
يناكم عن لُحومها (الأضاحي) أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تُسَعَكُم) جا ال ات ينا 


ا 


وادّخروا واتجرواء لآ اد هذه الأيام أيام أكلٍ وشرب وذكر الله»' : 

قال: «وقوله (5): "هذه الأيّامْ ام أكلٍ وشُرب" فيه دليل على أن صوم أيام التتشريق غيرٌ 
جائز؛ لأنه وسمها بالأكل والشرب» كما وَسّمّ يوم العيد بالفطر ثم لم جز صيامه فكذلك ايام 
اصرق وسواء كان ذلك تطوّعاً من الصّائم أو تذراء أو صامّها الحا عن التمتع»'. 

وإطلاق القول بعَدَم الجواز يعني الفسادء فالصومٌ في أيّام النّشريق فاس غير جائز» كيومي 
العيد» وبقوله: «سواء كان ذلك تطوّعاً من الصّائم أو تُذرا أو صامّها الحاج عن ال SE‏ 
ا عدم 3 الواسع الشامل لكل الأسباب المْؤدّية إلى الصّوم في هذه الأيام. 

وق الذيل على اراد اا قوله -في موضع آخر - في نذر صيام يوم العيد: «الذر 
لاينعقدٌ فيه» ولا يَصحٌ كما لا يصح من الحائض لو درت أن لصوم يام حيضها»". ومن التق 
عليه فساد صوم الحائض. 

ولا يخفى أن النْهِي عن صيام يومي العيد ويم القشريي ليس لناته؛ لأن الصّوم بد ذاته 
مشروعٌ» ولكّه لوّصفه لم يُشرع» وهو كوه في ايام الّشريق» وبناء عليه: إذا كان النَهِيْ للرّصف 


يقتضي الفساد؛ فمنْ باب أُوْلّى أن يقتضي الفساد إذا كان النَهِيُ لذاته» مشفل صلاة الحائض 
و 


' أخرجه أبو داود -كتاب الضحايا -باب في حبس لحوم الأضاحي» رقم :25570 و النسائي -كتاب الفر و العتيرة - 
رقم:57١4»‏ وابن ماحة -كتاب الأضاحي -رقم: "٠١١‏ و الدارمي -كتاب الأضاحي -رقم1/81771. 
ec‏ 

* لطا ميال ال ا 

“ ينظر الخطَابيّ» معالم السسّن ۲۹/۱ و٠٠۷ .۷۷٠-‏ حيث فيه أن الوضوء فرض ولا تجوز صلاة من غير وضوءء وهو 
ني عن الصّلاة مع الحدث والحيض. 


3 


ی 


وهذا يتبيّنُ أن التهي المطلَقَ عند الإمام اطا -رحمه الله - يذل على فساد المنهي عنه 
مُطلقاًء والله اعلم. 


فال : القرینہ الصأرفه للتبي عن السار 
هذا؛ ومغال القرينة الصّارفة لاقتضاء النّهي الفساد: 
ال عي بات بوك ارا ارقي در E‏ 
ل فال عم بن الخطاب رسول الله ول فقال: «مُرْه فير احعهاء ثم ليُمسكها حتّی تطهُر ثم 
طن 2 طهر ا اك 
الله أن تطلق ها التسنام»”, 
حيث قال الإمامُ اطا -رحمه الله - : «وفي الحديث دليل عل أن الااكرؤف ا 
.. وأن طلاق البدعة لقع كوقوعه للسنّة؛ ا م يكن واقعا لم يكن لمراجعته إِيّاها معين» 
ا ا ا 
وإِنّما قالوا بعدم وقوعه للنَّهي الوارد عن إيقاع الطّلاق في الحيض المقتضي الفساد» وقد 
أشار الإمام اطا حر هه الله - إلى القرينة التي صَرّفت النهي عن اقتضاء فساد هذا الإيقاعء 
وهي أمرّه لِك عبد الله بن عمر مُراجعة المطلّقة في الحيض؛ إذ لَوْ لم يكن الطَلاقٌ واقعاً ا أَمَرَّه 
الع 
عا ول لم تكن هذه القرينة لقال بأن الٽهي يقتضي ي الفسادء وبالثالي طلاق البدعة غير واقع. والله 


ع 


أعلم. 

ومقتضى القاعدة قال بأن نكاح الشّغار فاسدٌ؛ لألّه لم يجد من قرينة صارفة عنه' . 

وفي باب بيع الميتة والأصنام في "أعلام الحديث" قال: «بيع الخمر فاسدٌ بالإجماع» وفي تحريم 
بيعها تحريم ممنهاء والميتة محرمة العين فبيعها باطل» والتهي يعم جميعٌ أجزائها: عظمهاء وقرنهاء 


؟ أحرحه البخاري -كتاب الطلاق -باب قول الله تعالى"يأيهاالبي إذا طلقتم النساء..." -رقم: :466٠‏ و مسلم -كتا 
الطلاق -رقم:٦۷٦۲»‏ وأبو داود -كتاب الطلاق -رقم18571. 

* اطي معالم الستن ۴١٠-۲۰۰/۴‏ وأعلام الحديث ۰۳۰/۳ بتصرف يسير. 

” ينظر الخطَّايٌ ترجه الله - معام اسن ٤/۳‏ ١٠ء‏ وأعلام الحديث ٠۹٦٦/۳‏ 


YO 
وصوفهاء وجلدها قبل أن يُدبّغ؛ سواء كان ذلك من مأكول اللحم أو غير مأكوله» وأمما بيع‎ 
. الأصنام فاه فاسدٌ»‎ 


وهكذا ظَهَرَ أن النّهي يفيد الَنَحرمّ وفساد المنهي عنه عند الإطلاق» ويل على غيرهما عند 
وُحود القرينة الصّارفة. وهذا ما حَرّى عليه اجتهادٌ الإمام الْحَطَايّ -رحمه الله -. والله أعلم. 


1 5 ساءع : 
الخطابي» أعلام الحديث» ج۲» ص5 ١١١1741١١١‏ بتصرف يسير. 


5 
المبحث السادس : 
الوم واكخصوص في الشرج الاجتررادي للإمام اخابي 


تھ : 
من حصائص لغة ازيل في مدلولات ألفاظها؛ أن اللفظ كثيراً ما يرد عامّاً بحيث فيد 
الشمول» فيل على أفراد كثيرة غير محصورة يستغرقهاء وقد يطرأ عليه ما يحرج بعض أفراده الي 
يشملها في أصل الوَضّع أو يَرِدُ ما يُظهِرٌ أن العُمومَ غيرٌ مُراد؛ فكان طبيعيًاً أن تب دو في بعض 
نُصوص الكتاب والس إفادة الشمول» كما يظهّرٌ في بعضها الآخخَر أن العموم غير مُراد. 
ومن هُنا كان لابدٌ عند استنباط الأحكام من تلك النصوص من معرفة للعامٌ في ماهيّتههء 
ونوع دلالته على الحكم؛ وأحكام تخصيصه . 
وقبل أن نلج إلى الموقف الاجتهادي للإمام الخطابي من بعض مباحث العام والخاص؛ كان 
لزاماً علينا أن نقدّم بعض التّعاريف والمقدمات اللصيقة موضوع البحث: 
تعريف العام 
العام هو اللفظ المُستغرقٌ جميع ما يصلحٌ له بوضع واحِدٍ'» 
تعريف أخاص: 
. 2 وړ لا ا ات 2 7 ۳ 
الخاص هو كل لفظ وضع لمعن واحد معلوم على الانفراد , 
6 
ت ریش التخسيص ' 
التحصيص هو: صرف العام عن عُمُومه وإرادة بعض ما ينطوي ته منْ أفراد»أو هو قصر 
العام على بعض أفراده . 


!"عبن اب صالحء تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي» المكتب الإسلامي بیروت» ط4» ۱۹۹۳ ۷/۲» بتصرف 


2 :. 
البيضاويء المنهاج بشرح الأسنوي» 77/7 


* فرح الكر كب لين 810/8 و"الز ركف ار اک هخ ابن مرف شرح للبان 1 


3 


ألفاط العيوم ! 

وللعموم صيغ تذل علیه» مثل: e O‏ كلف ظ: (السارق) 
ف:#السّارق والسارقة فاقطّعُوا أيديهما)[الائدة/۳۸]» والجمع العف ب "أل" الجنسية الي 
دل على الاستغراق» كلفظ: (الْطلَّات) في: (والُطلقات يرصن بأنفسهنَ ثلانة 
فروء)[البقرة/۲۲۸]» وأسماء الأحناس N‏ كاف ز لعا مرا مظيوة 
a‏ شيء»» وأسماء ارط كنت نا وت اا م ل کے( اللاشي) ف: 
(واللائي يسن من ايض 4[ الطّلاق/؛ ]» ولفظ "كل" و"جميع" والنّكرَة في سياق التفي: 
إفلا رَقَثْ ولا فسُوق»[البقرة/5910١].‏ 

وقد اختلف العُلماء في مباحث العام والخاصٌ في مسائل» وسأئناوًل منها ما وقفت فيه 
على رأي للإمام لطبي وهذه المسائل هي: حُكمٌ العمل بالعامٌ وعُمومُ الق ضى» ودلالة 
العام غل أفراده» وتعارض العام والخاص» ومُخصّصات العام 


المطلب الأول : حلم الل بالعام ! 
أولا: مزاع ب العلاء في حلم الل العام 
اختلف العُلماء في حُكم العمل بالعامٌ على ثلاثة مذاهب؛ وهي: 


َ 31 2 و 31 0 3 4 و ع و و 0 
الأو : لوقف حتى يقوم الدّليل على العُموم أو الخصوصء فيقولون دلالة العام على 
أفراده مُشترك أو بجهول الوضع» ولا يحمل على العُموم أو الخصّوص إلا بقريئة. وييسمّى 
للع ف متهي الو عق زوفت لعفا DT‏ نوا و تقد Na EC‏ 
7 . وء 1 3 0 5" 3 ك 1 
ی مذهب أب عبد الله محمد بن شجاع الثلجيّ من الحنفية» والحبّائي من المعتزلة؛ 


وهو الحزم بأحص الخصوص» كالواحد في الجنسء والثلاثة أو الاثنين في الجمع. ويُسمّى أهل 


ا . N‏ 
التفتزاي» شرح التلويح على التوضيح» ۷٠/١‏ وبعدهاء الز ركشي البحر الحيط 47/5 وبعدهاء وينظر:المخن» 
مصطفى سعيد الخذن» أثر اللاختلااف ي القواعد الأصولية ي احتلاف الفقهاءي مۇ سسة الرسالة» طلاء ۰۱۹۹۸ 


ص۲ ۲۰ 


- A - 


هذا الذهن يأريات E‏ 
7 1 و و و و 7 4 2 
الال وهو مذهب جُمهور الغلماء» وهو إثبات الحكم في جميع ما يتناوله لفظ 
العام ويسمّى هل هذا المذهب بأرباب العموم'. 
٠‏ 5 2 و٠‏ ن 
ثافها: زهب الإمام امخطابي 5 حلم العمل بالعام ! 
العام عند الخطاي يتناوّل ميم أفراده» والحكمٌ يشت لجميع هذه الأفراد» وعلى هذا فمذهبه 
هو مذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء. 
رالائ فاد ته أرياف الو لام الان انمو دخاته الك رة اله 
المجرده وساسرق يعض استدلالاته لتكرة ذليلا على ما وزاءها: 
فلا روى: أن الرُسول 4 فرَضَ زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير» على كل حر 
أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين” ؛ أخذ منه الإمام الخطابي -رحمه الله تعالى - حُكْمّ عُمُومه؛ 
فقال: «وفيه دليل على أله يُزكي عن عَبيده المسلمين» كانوا للتّجارة أو للخدمة؛ لأن عُمومٌ اللفظ 
يشمّلهم كلهم. وفي دلالته: وجوبها على الصّغير منهم والكبير» والحاضر والغائب» وكذلك الآبق 
منهم والمرهون والمغصوب» » فاستدل الإمامٌُ الخطابي على أن الرّحل يُزكي على كل عبيده» من 
دون أن يخصّ البعض دون البعض؛ بالعُموم الوارد في الحديث» وهذا من الخطابي دليل قاطمٌ على 
إثبات حُكم العام على أفراده. 
وا يدل على أن الطاب -رحمه الله تعالى - يَرَى إعمال العام في جميع ما يشمل عليه لفظ 
العام وأنّه لا يجوز الوؤقوف أو الأحذ ببعض ما يشمل عليه العام؛ قوله: «وإنّما يترك العُموم في 
الأسماء ويصار إلى الخصوص؛ بدليل يُفهم أن المرادَ من الاسم بعضّه لا كله ومَهُماعغدمٌ دليل 
الخصوص كان الواجب إجراء الاسم على عُمومه واستيفاء مُقتضاه برمته»“ فدلالة العام عنده 
على جميع أفراده استغراقية وجب الأحذ بحكمه كله على جميع تلك الأفراد» وهو مع ذلك ظني 


لمصدر السابق» وینظر: الخن *70, وأديب الصاح ۲۰/۲ ۲٠٠‏ 

لمصدر السابق وينظر: الخن 25١‏ وأديب الصاح ۱-۲/۲ 

أحرحه البخاري» -كتاب الزكاة -باب فرضصدقة الفطر -رقم: »١ ٤٠۷‏ وأبو داود -كتاب الزكاة رقم ٠١۷٣۳:‏ . 
لخطابيٌ» معام السّن» ج؟/ 47. 

لخطايّ» معام السنن 505058 


NTS 


الدّلالة؛ لاحتمال ججيء مُخصّص يُخرج بعض أفراده عن حُكم عُمومه» ولكنْ لا بْدَ من دليل 
لذلك؛ إذ يقول: «والتخصيص لا يُعلم إل بدليل» . 

وقد بَنَى الإمام الخطای وا کر عل هله القاعدة الأصوليّة» وجعلها حاكماً في 

منهج اجتهاده» فَبَعدَ إيراد قوله 45: «إذا حاء أحدُكم E‏ يجلس»'" 
يقول: «فيه من الفقه أله إذا دحل امسج كان عليه أن يُصلي ركعتين تي تيّةَالمسجد قبل أن 
يجلس» وسواء كان ذلك في جْمَعَة أو غيرهاء كان الإمام على البر أو ل يكُن؛ لن ال د ٤‏ 
اض EAS‏ هذا الحكم استنادا ال ر غو و 
في حُكم العامّ. 

ولأن القامةة ققدي ا اا و د التأويلات الي يّراها ثُنافي ما استقرٌ عند 
حيث قال -مثلاً - في قوله ول «لا نكاح إلا بولي»“: «فيه نفي ثبوت التكاح على معمُومه 
ومخصّوصه الا بولي» وقد تأوّله بعضّهم على نفي الفضيلة والكمال؛ وهذا تأويل فاس لأن 
العُموم يأتي على أصله جَوازا أو كمالا «“ فالعامٌ في نص الرّسُول 4 -وصيغته النَكرةٌ في سياق 
لني - على عُمومه» ولا يجُوز تخصيصّه إلا بدليل» ولا دليل على ذلك» وبناء عليه فتأويل من أوّل 
النَصّ العام بنفي الفضيلة أو الكمال؛ تأويل فاسدٌ في منهج الإمام لطا ره ويك على اناد سنا 
التَأويل أن: «النّفي في المعاملات يوحبُ الفساة؛ لأنّه ليس لما إلا جهة واحدةء وليس كالعبادات 
والقرّب الي لها جهتان من حَواز ناقص وكامل»' وهذا القول من الإمام الخطَايّ ورد في سياق 
تأبیده لبيان فساد التأويلٍ احالف 7 ل الد کور واستعدلال الإمام الخطاب» هنا 8 
ا عق قذي رتسيو وله كو لان وماق يبان هة فق عُموم القت صي | 


قباة الله تعلق #واية ال د ق 


الخطابيٌ» معالم السنن .771/١‏ 

ار البخاري -كتاب الصلاةرقم: 475 وكتاب الجمعة -رقم:/91 ٠١‏ وأبو داود -كتاب الصلاة رقم .٠۹٥‏ 

7 طشن ا 

“ أحرحه أبو داود -كتاب النكاح -باب في الولي -رقم: ١۷۸٠ء‏ و الترمذي -كتاب النكاح -رقم: 29٠١7٠‏ وابن ماجة - 
كتاب النكاح -رقم: 2110/١‏ و أحمد -كتاب مسندالكوفيين -رقم:۹۷٦۱۸.‏ 

د لقَطاي معا الستن 1۷٠‏ 

لطا معام الستن ۷ 


NE 


ل اتا شىء عن منهج واحد للإمام الخطای في استنباط الأحكام الفقهيّة: وبناء 
الفروع على مقتضاها. 

CS NERA ARES O 
أجاليف فا وصبّغ نهد عن اقتدار على البيان» ومن هذه العبارات: «العموم يسعرسل‎ 
و: «ومّهما عدم دليل الخصوص كان‎ ٠ على ذلك كُلّم', و:«لأن قضيّة العموم تُعطي ذلك»‎ 
. الواجب إجراء الاسم على عُمومه واستيفاء مُقتضاه برمّته»‎ 


أو تصوبرالمسألة وبيان مذاهسب العلاء قيربا 


دلالة الاقتضاء: هي دلالة الكلام على مقتضى يتوقفُ على تقديره صلق الكلام أو صحتّه 
ر 

وا ن ع تي ا ت ا و دوه وات 
سه سوا كا غا ]نايا :ولك مل مال حرم مَتْ عليكم الميتة) [المائدة »]٣/‏ 
وكقوله: حرم مت عليكم أُمّهائكم» [النّساء /؟] فإنّه قد قام الدّليل على أن المراد في الآية 
الأول تحر الكل وني الآية الثانية تحرتم الوطء" . 

واختلفوا بعد ذلك إذا كان الَف يحتمل أكثرٌ من تقديرء وعدم اليل على كم تين بعضها أو 
O‏ 


الكتسريت الأو ا عترم لق ا ا مر 
عُمومٌ يَعُم. تسب إلى الإمام الشافعي 


5 وحكاه القاضى عبد الوهّاب امالك عن المالكيّة وصحّحه الو 


لخطابيٌ» معام السنن ۱۸۹/۲. 
خاي معام السن ٠١/٤‏ . 
طايه معام السسّن .۸٥/١‏ 
لآمدي» الإحکام» ٦۲-٦۱/۳٣‏ 

لشو کان إر قاد الحو ل 1 
“ وينظر؛ الخن ١١54‏ بتصرف 


دن 


55 


3 


و ا م هو أن الأمر لا يخلو من إضمار الكل أو البعض أو 
عدم الإضمار» ا بعدم الإضمار حلاف الإجماع» و اا ا ت ا 
ES‏ الس إن الكل فلم بَبْقَ إلا إِضْمارٌ الجميع. ولأن الممتقضّى ينزلة 
لمنصّوص في بوت الحكم به حتّى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنّصّ لا بالقياس؛ فكذلك في 
إثبات صفة العُمُوم فيه فيُجَعل كالمنصوص". 


النسصسب الثاني ؛ ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الحنفيّة: إلى أن لا عُمُومَ للمُقتَضّى؛ 


وى سو وى سو 


فلا يقدر ما يَعُمَء بل يقدرٌ واح فقط. 


وقالوا: إن العمُومٌ من عوارض اللفظء والمقتضى معن فلا عُمُومَ له» وقالوا: بان التفدير 
للضّرورة» والضرورة تُقدّر بقدرهاء E,‏ لإثبات العموم فيه» وبأنه نظيرٌ تناول اميتتة لا أبيح 


٤ 8 e 


للمقتضى عموم عند الإمام اه به» ولقد ظهر ذلك قي مواضع 
من شروحه للأحاديث: 

وك الوا« ودعي باند يا ترات قار NE AR‏ لزيد جا وكا لثمن 
يأثوئه؛ فمن قائل: رول ا -يعي: قبل أن أطوف اکت شا أو قدت فعا 
فكان رل «لاحرجء لا حرج»؛ إلا على رجُل اقترض من عرض رحل مُسلم وهو ظالم 
فذلك الذي حرج وهَلّك"” . 


فبعد أن ساق الطاب هذا الحديث بين ما يدل عليه؛ ثم عَرَضَّ مذاهب أهل العلم في مسألة 
التقدم والتأحير في الحجّ فمنهم من قال بالفدية ومنهم من فى أن تكون الفدية لازمّة له» وهذا 
القول الذي نَصّرّه واحتّجّ له. ثم ذْكَرَ تأويل بعض أهل الرّأي القائلين بعدم زوم الفديّة للحديث؛ 


' التلويح ١‏ أصول السرخحسي .710/١‏ 

* الزركشيء البحر امحيط 7117/4. 

3 الآمدى» الإحكاف 4٦٠/۲‏ 

رعس أصوله 5516-750١‏ وينظر: الخن ه5١1‏ -5ه١.‏ 


RENE 


قال: «وتأول بعض من ذهب إلى هذا القول من أصحاب الرّأي قوله: "ارم ولا حرجا على أثملة 
أراد رفع الحرّج في الإثم دون الفذية» '» وهذا التّأويل الذي ذكرّه الخطاي عن بعض أهل الرَّأي 
يتَماشّى مع قاعدتهم من أنه لاعمومٌ للمقتضى» وبالتالي لا داعي لتقدير ما يعم بل يكفي تقدير 
أحَد الأمور المحتملة وهو رفع الإثم دون الفدية. والخطابي لم يُسلم لهم هذا التأويل؛ فتعقبه ها 
يدل على أله قائل بعُموم المقتضى؛ قال -رحمه الله -: «قلت: قوله "لا حرج" ينتظم الأمريّن 
جميعا: الإثم» والفدية؛ لأنَّه كلامٌ عام»" وصيغة العُموم هي النّكرّة في سياق النّفي: "لاحرج"؛ 
فإنّها تعُم ميم أفرادها. فالإمامٌُ الخطابي من خلال نقده لأهل الرّأي في تأويلهم لهذا الحديث؛ ظَهَرَ 
نذا منهجه 2 الأحذ بعموم المقتضى. 
ومثاله كذلك: ما جاء في شرحه "أعلام الحديث شرح صحيح البخاري" أثناء استنباطه من 
حديث «إنّما الأعمال بالثيّات»” حيث قال: «لم برذ به أعيان الأعمال؛ لأنّها حاصلة حسنًا 
وعيانا بغير نيه إا معناه أن ا أحكام الأعمال 2 حق الدين إِنّما ق بالق أن ال ھی 
مخ ويا ٤‏ 
الفاصلة بين ما يصح وبين ما لا يصح...» i‏ 


قطي تعن بذ الع إن ا ق ماد افيتان 
الأعمال واقعة بغير نيّة وهذا ما ينفيه الحسّ قطعا؛ لعلمنا بوقوع كثير من الأعمال مُجردة عن 


5 


ااطع 


عل هذا نے طا افیف أن يدر ما يصح به الكلام وعد نا ا ا 
قدّر عُموما للمُقتضى بحيث شمل: رفع الإثنم» وصحّة العمل. على أن الخطابي لم يذكر رفع الإثم؛ 
لأنّهِ مُتّفِقٌّ على تقديره؛ وإِنَّما الخلاف في تقدير الصحة» فمن قدّرها فإنّما اعتمد في التّقدِير على 
عُموم القتضى» ومّن قصر التّقدِيرَ على رفع الثم فمُستنده عدم القول بعُموم المقتضى. 


وهذا الان ا أن الخنطابي من يأحذ بعموم المقتضى. 


' الخطاي» معالم السنن ۱۸۷/۲. 

NA 

7 أخرجه البخاري -كتاب بدء الوحي -باب بدء الوحي -رقم:١2‏ ومسلم -كتاب الإمارة -رقم: ٠٠٠۳١‏ وأبو داود - 
كتاب الطلاق -رقم: ١8/5‏ 

“ الخطَّبيّ, اعلام الحديث ۱۱۳/۱ .۲٠۱/۳‏ 


E = 


لا حلاف بين أهل العلم في أن دلالة الخاصً على جيع أفراده فَطعيّة وإنّما الخلاف في 
دلالة العام على أفراده؛ هل هي قطعية أم ظيّة ؟ 

فذهب الجمهور من الشَافعيّة والمالكيّة والحنابلة وبعض الحنيفة إلى أن دلالة العام على جميع 
أقراده نة 

وذهب مُعظمٌ الحنفيّة إلى أن دلالته على جميع أفراده قطعيّة'. 

هذاء ولک أدلثه طول د ها هنا 00 كك لكي اكد ك2 04 
تفصيلي» إِنّما اعرش وان موقف الإمام الخطابي في منهجه الاجتهادي من مباحث اح 


والخصوص. 
ثافها: عب عابي في ولال العام على أفراده 


E. 


أقول بأن الإمامٌ ا لخطاي -رحمه الله تعالى - يَرَى رأي الجمهور» والذي دل على ذلك أله 
يُخصّصُ العام القطعى الثبوت بالدليل الظَيٌ. 

فهو يُخصّصُ القرآن الكرم والسمّة النبِويّة المتواترة وهما قطعيًا الثبوت؛ .عا هو ظنَّىّ الثبوت 
والدّلالة» وهو خبر الواحد» بل إنّه يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله بتخصيصه بالقياس والغرف» 
ES‏ قاف ا OE‏ 

وا بيطا سا فة و يعضده: أن العام عند الطاب متيل اة ET‏ 
يُصِيْرٌه ني الدّلالة كما هو معلوم؛ قال رحمه الله -: « وإنّما يتر العُمومٌ في الأسماء وَيْصارٌ إلى 
الخصوص؛ بدليل يُفهمٌ أن المرادَ من الاسم بعضّه لا كله» ومّهُما عدم ديل الخصوص كان 
الواحبُ إحراء الاسم على عُمومه واستيفاء مقتضاه برمته»'. 


+ خاشية البناني على شرح المححلي على جمع الجوامع. 2579/١‏ الز ركشي» البحر الحیط ع ره 28 التفتزاني» التوضيح مع 
التلويح ۷١/١‏ وبعدها بتصرف و ينظر؛ المذن» أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية» ص؟ .٠١‏ 
> الخطاي» معام السنن 50-5 


RN 


والتخصيص عند الخطابي هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل أو غير مستقل» 
مُقارن أو غير مُقارن» كما هو عند الجمهور؛ ودليل ذلك تخصيصه للعامٌ بأدلة غير مقارنة» كما 
سيأق في بحث مُخصّصات العام 


7 و 0 و 

المطلب المرابج :تعاش العام واخاص: 
اهلا : صررة السالى وبيان راھ : العلياء ' 

صورة المسألة أن يرد نص عام ونصّ حاص ويذل كل على حلاف ما يذل عليه الح 
مثل قوله تعالى: (والذين يفون منكم ويَدرُونَ أزواجا يرن بأنفسِهنٌ أربعة أشهرٍ 
وعشرا). [البقرة/5 17]. مع قوله تعال: (وأولات الأخمال أَجَلْهُنُ أن يصن و 
[الطلاق/4]. 

فَالئَصُ الأول عام في كل زوجت حاملاً كانت أو حائلاً والنّصّ الثاني حاص بالرّوجة 
الحامل دون تقول شك أذ رين a‏ تحار ضا أم ل 

اليو الذين قالوا إن دلالة العام على جميع أفراده ظبّيّة لا يحكمون بينهما بالتّعارض؛ بل 
يُعملون الخاصً فيما دل عليه» ويُعملون العام فيما وراء ذلك؛ أي: يُخصّصون العام ويقضُون 
بالخاصٌ على العاءٌ؛ لأن الخاصً دلاليّه قطعيّة: والعامٌ دلاله ظَيّة فلا تعارض بين القطعي 
والظَنَى"' . 

وأمّا الحنفيّة فبناء على أصلهم من أن العام قطعي الدّلالة والخاصً كذلك» فبا الي َع 
بينهما تعارُضُ بقذر ما يدل عليه الخاص. وعلى هذا؛ فأحوال الخاصٌ مع العام لا تخلو عند الحنفيّة 
ما يلى: 

)١‏ إن كان لا يُعلم تقدّم الخاص على العام أو العكس؛ فيتبُتُ حيتعذ حكم التُعارْض» 
ويُزال بار حيح إن كان هنالك من مُرجّح. 


۲) وإن عُلم التَارِيُ وكان الخاص متأخرا عن العامٌ؛ تسح اله اض 


' حاشية البناني على شرح المححلي على جمع الجوامع. ,579/١‏ الزركشيء البحر المحيط 5/5*» التفتزاي» التوضيح مع 


التلويح 5/١‏ وبعدها بتصرف و ينظر: الذن» أثر الاحتلاف ي القواعد الأصولية» ٥‏ وبعدها بتصر ف 


NEO 


)٣‏ وأمًا إن كان الخاص مُقارناً للعام في الُزول؛ تيكون مخصضا للغاء. 
E‏ كان العا الا عن عام شود كانه و يه اذ مُتراخيا عنه؛ فیعمل بالعامٌ) 
353 نام العا 1 


8 
»+ م 


قان ر عب اخطابي 5 تعاض العام وأ وأا 


o 


في باب عدّة cy‏ كارة "يفلو ان ورك كلايت ET‏ 
الأسلميّة"؛ قال سره الله -: «قال علي وابنٌ عبّاس: تنتظر المتوفى عنها آخرّ الأجلين؛ ومعناه 
أن تمكث حى ضع حملّهاء فإن كانت مُدَةَ الحثل منْ وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً؛ 
فقد حلت وإن وَصَعَتْ قبل ذلك ترصّت إلى أن كستوفي ال 

وقال عامّة العُلماء: انقضاء عدّتها بوضع الخَمْلِه طالّت دة أو قضرّت»". 

م زر العام ل ا مر جنك ا رات SS‏ 
القصرى بعد الأربعة الأشهر NT‏ فقال الخطابيٌ: «یرید (ابن مسعود) سور الطّلاق؛ 
أن زول هذه السورة كان بعد زول البقرة»” ولا يخفى أن الآية في سورة البقرة عامُة 
وقي سورة ة الطّلاق حاصّة ففي هذا المقام يكتّفي الإمام الخطّابيٌ بإيراد. النصين وعرض الآراء» 
م بیان ما يقصده عبد الله بن مسعود من قول السب بأنّ ظاهرٌ كلامه يذل على آله حم 
غل ال خ؛ فذَهَب إلى أن ما في سُورة الطّلاق ناسح لما في سُورة البقرة. 

واعترض الطاب كَوْنَ آية الطلاق ناسخة لآية النّساء؛ بأن عامّة العُلماء لا يرون اللَسح 
E ESA VES EAS‏ فيجعلون الي في سورة البقرة في عدد 
الحوائل» وهذه في الحوامل»'. 


١ ل‎ 


' التفتراي» التوضيح مع التلويح 5/١‏ وبعدها 

* أخرج البخاري" أن امْرأةٌ من ألم يقال لها سْبيعَةَ كائ حت روحها توفي عَنْهَا وهي حْبْلَى فَحَطَبَهَا بو الستابل 
بن غكك فَأَبَتْ أن تنكحَة فقال والله ما يلح أن تنكحيه ّى نخدي آخر الْأَحَلَيْنِ فَمَكقت قَرِيبًا من عَشر يال ثم 
جَاءت ابي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَقَالَ الكحي"كتاب الطلاق -باب و أولات الأحمال -رقم: ۹۰> 

انا ن 

“ أخرجه أبو داود -كتاب الطلاق باب في عدة الحامل -رقم :۳٦۹١ء‏ و النسائي -كتاب الطلاق -رقم: .٠٠٠ ٤‏ 
الخطاي» معام الستن ٠۲٤۹/۳‏ 


“ الخطاي» معام السنن »۲٤۹/۳‏ بتصرف يسير غير مخال. 


= 


والْطَّلمُ على منهج الإمام الخطابي أثناء شرحه وعرضه للآراء؛ يستشف من منهجه أنه 
يقول عا ذَهَبّ إليه عامّة العُلماء من أن كل آية يُعمّل يما في بجالهاء ولا داعي للنّسخ ما أمكنَ 
إعمال الدليلين» وإن لم يكن قد صرح في هذا المقام به إلا أنّه كثيراً ما ورد الآراء ث يان نا 
هو راحح O OE‏ مه الماع 1 مون نول بحن ان 
«...هذا الذي قال مُخالفٌ لما عليه عامّة العُلماء» وماشابمها من الصَيّْ. 
وهذا الذي قاله هُنا من هذا القبيل؛ والدّليل عليه أن الخطَّابيَ -رحمه الله - صرَّح به في 
"أعلام الحديث شرح صحيح البخاري"؛ عد فارز امعان الفقهاء فن الأمر عندهم 
محمُول على التُخصيص؛ لقيام الدَليلٍ عليه من حبر متْعَة وقد وَضَعَت بعد موت زوجها سعد 
بن ول بام ثم حَلْتء قال لها رسول الله بل "انكحي فقد حَلَلْت"' ففي هذا المقام 
يرجح تخصيص العام عا صح من الخبر» ويتبع منهجاً يراعيه, وذلك بقوله: «...لقيام الدّليل من 
ع تيع 6:3 وفعيو هنا أن N E‏ فد حص مسار ره ف سمو 
الطللقة جاه E‏ سما انك تعر كك عالت وقد قم اقلق على للك a‏ سوا 
الله يل وهو حبر سبيعةء وهذا ما يعنيه الإمامٌ الخطّابي -رحمه الله تعالى -» والله أعلم. 
راء عل ما سلف د كر وان امام اقطان يرف ران قاض تفط به عل الام 
بالتحصيص؛ فيكون بذلك قد أعمل الدليلين؛ وذلك انطلاقاً من قاعدة أصوليّة مفادها أن العام 
ظيٌ الدّلالة على أفراده» وبالتالي لا تعارض بينه وبين الخاصً القطعي الدّلالة, ٠‏ 
وقد عبّر الإمامٌ الخطّابيٌ عن هذه القاعدة بعبارات مختلفة وأساليب متنوعة» مفل قوله: 
«والخاصٌ يقضي على العام ويُبينُه ولا ينسخه» قوله: «وؤرودُ الخصوص على العُموم لا 
نكر في أصول الدّين»', وقوله: «الخصوص والعُمومُ إذا تقابلا كان العام مْرْلاً على 
الخاص» . 


! الخطَّبيّ أعلام الحديث .۱۸۱۸/٤‏ 
* الحَطّاي معالم السّين .۴۳/١‏ 
3 الحَطي معالم السنن 1۸/۳. 
“ الخطَّبيّ, اعلام الحديث 10791//9. 


ENÊ 


فان دل على شيء فإنَّما ل على مَدَى رسوخ حتق اع في منهج اجتهاد 
الإمام الخطاي؛ لبقي اق ES NE SES E‏ 
أبواب مختلفة من المعاملات ومن العبادات. 

ر ف اا هه القلعذة ون تحديه من العاديك ر ا سد رون 
النخازي ف س ي مها EE EE‏ قال؛ كنت 
أصلي ف المسجدء فدعاني رسول الله ولع فلم أحبّه؛ فقلت: يا رسول الله كنت أصلّيء» فقال: 
«ألم يقل الله عر وحل: #استجيبُوا لله وللرّسول إذا دعاكم» [الأنفال/١۲]»‏ فقال الحم اي 
قيطا منه: «وفيه دليلٌ على أن الخصوص والعُمومَ إذا تقابلا كان العام مرْلاً على 
الخاص؛ وذلك أن الب ل حَرّم الكلام في الصّلاة؛ فكان ظاهرُ ذلك على العُموم في الأعيان 
والأزمان» الكلامٌ الذي هو إجابة الذعاء فق الى وذ ممن م . 


المطلب الخامس ؛ خصصات العام عثد اخطابي 


من خلال استقرائي لمصئّفات الإمام الخطابي؛ وقفت على بعض المخصّصات للعامٌ عند 


الإمام» وسأطرقها في ضمُن الفرُوع التّالية» إن شاء الله. 
الفرع الأول : تميس الق رآن خب رالآحار؛ 


خبرٌ الآحاد يخصص عموم القرآن الكريم عند الإمام الخطّابي وهذا ما لا يُحتاج فيه إلى 
كثير تدليل؛ لوُضوحه وجلائه في منهج الإمام» فهو الذي تصدّى لشرح كتايين من كب السلّة 
ومعظم ا فيهما من أخبار عن رسول الله وله أخبارٌ آحاد» وهي شارحة ومبينة لما حاء في 
القرآن الكريم من أحكام الخلال والحرام. 

ولهذا يَرَى الباحث أن يختارَ مسائل معدُودَة لبيان منهج المخطَاي في تخصيص القرآن بر 
الاحاد, 


- 


' أحرجه البخاري -كناب التفسيز باب [يا أيها الذين آمنوا امتتجيبُوا لله وللرسول إِذَا دعاكم لما يكم واعلمرا 
أن الله يَحُول بين الْمَرء وقلبه ونه لَه تُحْشَرُونَ] الأنفال 4 ١‏ -رقم: >٦ ٤٠‏ 


“الخطابي اعلام الحديث ٠۷۹۷/۳‏ 


YEN 


ولا يخفى أن قول الله تعالى: (إوالسًارق والسًارقة فاقطعُوا أيديَهُما جَرَاء بما كُسبًا ككالاً 
من الله والله عزيڙ حکيم). [الافذة ۳۸| قن الم أن الأيدي ُقطعٌ مُطلق السّرقة؛ فإن 
الستّارقَ کائنا من کان» سَرَّقّ قليلاً أم كثيرا من حرز أم من غير حرز» EES‏ 
مضطر تق ذه يموم الآية. وهذا إذا ما اقتصرنا على عمومها؛ ولكن ورد ما يحص ده 
الآية وخر ببح سيريا من الأفرادء والمحصّصُ لها هو خير آحاد د : طني الثبوت» فيكو قد 
خصّص ما هو قطعي الثبوت» وهي الآية المذكورة. 

والآن ننظر إلى مُمَتَطّعَات من تُصوص الإمام الطَّابي وبر منهجّه الاجتهاديً في تخصيص 
عام القرآن الكريم بخبر الواحدء حيث يقول الإمام الخطَابي في شرح حديث الي ي: «القطعٌ في 
ربع دينار فصاعدا» '': «قولديلك: "القطع ٤‏ ربع دينار فصاعد ا" معناه' القطع الذي اوه للد 
تعالى في السّرقة إلّما يجب فيما بَلْعْ منها رُبِعُ دينار. وكان مَوْرِدُه مورد التّهديد؛ ولذلك عَرّفه 
ا واللام ر اله جنار إلى معهود. وهذا ت هوا لام قبا ي فف اي 
وبه يُعتبّر المسّرقات» وإليه ترد قيمّها ما كانت من دراهم أو ماع أو غيرها... وفيه إبطال مذهب 
أهلٍ الظاهر فيما ذَهَبِوا إليه من إيجاب ٠‏ القطع في في الكثير والقليل» وهو مَذهَب ؛ الخوارج» ' فكلامٌُ 
الإمام الخطّابي -رحمه الله تعالى -حلي ومنهجه واضحٌ في تخصيص القرآن بخبر الآحاد ويزيد في 
ار اك 


41١ 


١‏ چ إل قال ديجو لالت ده في "القطع" للعَهّْد؛ والمعهود هو: "فاقطَعُوا" في 
قوله تعالى: والسَارِقَ والسارقة فاة قطَعُوا أيديّهُما)[المائدة/] ول عا قن القطع 
تيكو ]ذا كانه سريف بع دينار فأكثر» وأنّه لا قَطْعَ في أقل من ربع» فالا 


ډو 


الذي یحدد ما يُقطع فيه هو خبرٌ آحاد. 

؟) أنه عبر عنه بقوله : «القطع الذي أوجحبه الله»؛ فالله عر وجل أوحَب القطع لا عا 
عُموم السرقة» بل في حدٌّ مُعيّن من المسروق» والذي أبان عن مُراد الله عر وحل هو 
ادت ا اام تمه فلم ن الله في آية القطع إلّما أوْجَّب القطع في قدر 
EEE‏ 


: أحرجه البخاري -كتاب الحدود -باب قول الله تعالى"و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما -رقم: 1۲۹٠‏ و مسلم - 
كتاب الحدود -رقم: ۰۳۱۸۹ و أبو داود -كتاب الحدود -رقم! ۸١ ٠‏ 
> الخطاي» معام الست 1/۳ 


EE 


۳) والإمام الخطاي -رحمه الله تعالى - على علم واطلاع مذاهب الأصويين والفقهاء كن 
سبقه؛ فيقول: «وفيه إبطال مذهب أهل الظاهر فيما ذهبوا إليه»» ففهو يطل مذهب مَنْ 
قال بأن القطعَ يتم جرد الستّرقة» قليلاً كان المسرٌوق أو كثيراء وكأنّه يقول لهم هذا 
الحموم قن خض يحبر الوخد فلا وجه حيكها في اللحسك بالعموم: 

وأخيراً أقول: إِلّه نا كانت قاعدة: "دلالة العام على أفراده ظيّة' عند الخطَّابي من القواعد 
المقرّرة؛ انب عليها ضرورة جوا تخصيص الدَليل القطعي بالظَي فجاز حينها أن يُخصّص حير 
الواحد عام القرآن» وقد بى عليها الطاب فروعا فقهيّة كثيرة» وذلك مُنتشرٌ في شرحه لأحاديث 
الأحكام» مثل ما حاء في كتاب الحدود والدّيات والأطعمة وغيرهاء في "معالم الستن"» و"أعلام 
اديت )وال عل ,اوهو ول الترفيق: 

٤ 4 «٠‏ و 

سآ على تعريف الإجماع -إن شاء الله - في الفصل الذي عَقَدنُه له» فاستغنيت عن ذكره 
في هذا الموضع, 

وتخصيص العام بالإجماع أمرٌ لا يُنكرٌ عند مَنْ رى التتخصيص بشكل عام؛ لأن ال صم 
9 لص العام هو م مستتده من النّصّ سواء ذكرَ أو لاا 

والإمام الخطابي يرى تخصيص العام من القرآن أو السكة بالإجماعء لأن الإجماع عنده مصدر 
للتشريع» كما سيأت إن شاء الله تعالى. 


CGC: ® 


وني منهج احتهاد الإمام الخطابي صُوَرٌ يظهّرُ فيها أن الإجماع مُخصّصْ للعامً» ومنها ما جاء 
2 شرح حدیث ٠‏ «ليس فيما دون مس أواق ا ولا فيما دون هس ذود صدقة» ولا فيما 


دون مس ومع د 


٣ط مؤسسة الرسالة»‎ ه٠‎ ٠ الدريئ» محمد فتحي » المناهج الأصولية ي الاجتهاد بالرأي ي التشريع الإإسلامي» ص‎ ١ 
.۷ 
- أحرجه البخاري -كتاب الزكاة -باب ليس فيما حمس ذود صدقة -رقم: ١٠۳٠ء ومسلم -كتاب الزكاة‎ 7 


رقم: 2١1575‏ وأبو داود -كتاب الزكاة -رقم:۳۲١٠.‏ 


NOR ك‎ 


حيث يقول:« وفيه دليل على أن الذَهَّب لا يضم إلى الفضّة؛ وإنّما يُعتبر نصابُها بنفسهاء 
إلا نهم لم يختلفوا في أن مَنْ كانت عنده مائة درهّم وعنده عَرْضٌ للتّجارّة يسوى مائة درهم 
وحال الحول عليها؛ أن أحدهما يضم إلى الآحر» وهذا إجماعٌ حص به ظاهرٌ الحديث» '. 
4 ّ َ و 
الفرع الثالث ؛ التخصيص بالقياس : 
۳ 2 و 
أا : تصوي ر الالء وبيان مذاهب العلاء فيا 
للقياس بحث مُستقل» فيه مُقدّماله الي لابْدَ منهاء سيأ إن شاء الله تعالى. وصورة المسألة 
هي: إذا وَرَدَ نص عام في كتاب الله أو سنّة رسول الله وله ثم جد قياس صحيح يُعارضُ ما دل 


عليه حُكم العام على بعض أفراده؛ فهل يقضى للقياس على النّصّ العام» أم يترك القياس ويُطرَح 
في مُقابل العام؟ اختلف العُلماء في ذلك على مذاهب أَبيْنُها بإيجاز: 


النعب الأول : ذهب الجمهور إلى ن القياس يقم على العموم ف ا 


aA 


النهب الثانى : يجوز تخصيصٌ العامٌ بالقياس الحلي دون الخفي» وهذا راي ابن سَرَيْج 


وبعض الشافعية . 
السب الثالستف: يقدّم العام على القياس» وهذا ما ذهب إليه أبو علي الجبّائي 
وجماعة من المتكلمين والفقهاء . 


55 الرايع: ذهب القاضي الباقلان إلى التوقف؛ لحضول التعارض”. 


'الخطابي أعلام الحديث ۷١٠١/١‏ 

* الغزالي» المستصفى ۲٤۹‏ الآمدي» الإحكام 575/7» السبكي» علي بن عبد الكافي ت 55/اهب الإماج ٠۷١/۲‏ 
دار الكتب العلمية بيروت 5٠.05‏ ١ه‏ ط١‏ تحقيق: جماعة من العلماء. 

3 الک ااا ۷ 

ا الإبهاج ۷٦/۲‏ الزركشيء البحر المحيط ٤۹٠/٤‏ . 

”7 الزركشيء البحر الحیط ٤/٤‏ ۹٤ء‏ الحويي» البرهان .۲۸٦/١‏ 


نيه 


ثافها: زعب الإمام اخابي 5 السأله ' 


ع 5 2 
ا 


أن أقاتل الاس حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله؛ فمّن قال 
لا إله إلا الله عَصّمّ مني ماله ونفسّه؛ إلا بحقه وحسابه على الله" فهذا الحديث عام في كل مَنْ 


روى الإمام ايو داود قوله E‏ «أمرت 


قال: "لا إله إلا الله" فإن نفسّه وماله معصومان» لا يجوز التَّريْضُ له؛ إلا بحقّ الإسلام بأن وجب 
عليه حدٌ أو قصاصٌ أو غَرامّة أو ما شَابَهّها. 

وقد تمسّك بهذا العموم عَمرٌ 5ه وراجع أبا بكر في شأن مانعي الرّكاة قائلاً: «كيف اتل 
الاس وقد قال رسول الله كه: "أمرث أن أقاتل الاس حى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إلة 
إلا لله عص مى ماله ونفسته؛ ع رومض لووول ار م *: «لأقاتآنَ مَنْ 
فرق بين الصّلاة والرّكاة؛ فإن الرّكاة حقّ المال» والله لو منعون عقالاً كانوا يدوه إلى رسول الله 
يل لقائلتهم على منعه»'. 

والإمامُ ا لخطاي يرز مستند عم 5 له في موقفه قائلاً: «وكان هذا من عَمرَ 5 ذه تعلقاً بظاهر 


الكلام قبل أن ينظر في آحره ويتأمّل شَرائطه»”. 


كأنّه يقول: إن من حُملة شرائط تطبيق النصّ العام على جميع أفراده؛ أن ل يكون ج 
اشع نولكات قتي أن EOE‏ أن ركرق الفم و كناش ضيه 
وهذا الذي أراده الخطّابيٌ من النَظِر في آخر النَصّ والتأمل فيه. 

ن ويه فا اد به أبو بكر وَل قائلاً: دنھ قايسه (أبو بكر) بالصّلاة ورد 
الرّكاة إليهاء فكان في ذلك من قوله دليلٌ على أن قتال انع من الصّلاة كان إجماعاً مسن رأي 
الصّحابة» ولذلك رَد المحتلّف فيه إلى لمق عليه فاجتمع في هذه القضيّة احتجاج من عُمرَ 
بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» ودل ذلك على أن العُموم بخص بالقياس, وأن جميع ما يتضمتُه 


الخطاب الوارذ في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومُعيَبر صحتّه به». 


ع 


7 1 


7 أخرجه البخاري -كتاب الاتصام بالكتاب والسنة -باب الاتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه و سلم -رقم: 31/4١‏ 
ومسلم: -كتاب الإبمان -رقم:۲۹» وأبو داود -كتاب الزكاة -رقم:١۲١٠.‏ 

3 الخطاي» معام السنن ؟/. 

“ الخطّابي» معالم المنّين 7ه 


- 0۲ - 


فجَرَى حوارٌ علمي بين فقيهين من فقهاء الصّحابة في قضية هامّة» وذلك بحضرة جمع من 
أصحاب الرّسول وَل؛ فهذا يأحذ بظاهر قول الرّسول يِل ويُجريه على عُمومه؛ وبناء عليه لا يرى 


قتال هؤلاء المانعين؛ لأنهم معصومو الم والمال ا إله إل ال" 


ولم حف هذا العُمومٌ على أبي بكر ذه وكانت نظرئه أعمق ودّركه لمعن النّصّ أفقة؛ 
حيث يرى تخصيص هذا العُموم بالقياس الصّحيح؛ فقال ذفنه: «والله قال شقن دين ا 
والرّكاة»: ومعيئ هذا الكلام أله قاس الرّكاةَ على الصّلاة؛ فكأنّه قال لعُمرَ: لو أن قوماً كوا 
الصّلاةَ وبوا إقامتها هل تُقاتلُهم عليها؟ والحواب يكون بالإجماع أن تارك الصّلاة يُقائل. إذن لا 
فرق بينهماء إن كنت قاتلّهم على الصّلاةء فما الذي ينك من قتالههم على الرّكاة؟ وهذا هو معن 
قول الإمام المخطَابي: «ثم قايسّه بالصّلاة ورَدٌ الرّكاة إليها». 


ولا كان قتال المتنع من الصّلاة إجماعاً من الصّحابة» واتلفوا في قتال مانعي الرّكاة؛ فطنَ 
أبو بكر الما يجمع بين الصّلاة والرّكاة ورد المحتلف فيها (الرّكاة ) إلى المتّفق عليها (الصّلاة )؛ 
فأعطاها حكمها. 

وهذا القياس الذي رى ينها تحص عموم النْصّ من قول الرسول لدٌ من قبل أعلم الام 
و غدل الإمامُ الخطابي على أصل من أصول الفقه» قائلاً: «ودل ذلك على أن العُموم بخص 
بالقياس» . 


فالنص العام الظي الدلالة يخص هما هو ظي الدلالة كالقياس» والقياس من مصادر التشريع 
3 س 2 و ° ص7 X4‏ 
عند الإمام الخطابي» كما سيان تفصيله إن شاء الله تعالى. 
ويَذكرٌ الأستاذ الدُرِِيُ في هذا الحال أنه إذا تبت أن القياس حُجَّة شرعاً وعَقلاً لاصاله روح 
نص وعنطق التّشريع الذي هو منطق العدل في الوقت نفسه -: فإلّه يصح دَليلا لتخصيص عام 


ن 


القرآن والسنّة بالبداهة, هذا؛ فضلاً عن الأدلّة ال ية والعقليّة الى ؟ بت بحجيته, وو 
العمل .مقتضاه . 


1 الخطّايّ» معام السنن 3 
1 الدريئ» محمد فتحي » المناهج الأصولية Vo,‏ 


0۳ا _- 
الفرع الرابح !التغصيص بالعرفب! 
أولاً: تصوير الال وبيان مذاحب العُلاد! 


العُرف الذي لايصادم الشريعة الإسلاميّة مُعتبر» ففي الأحذ به تيسيرٌ على الأمّة. ولو تتبّعنا 
كثيراً من الفروع الفقهيّة؛ لوجدنا أحكاماً فقهيّة كثيرة ترجعٌ إلى الأعراف؛ كتحديد مذ الحيض 
والثفاس» وتحديد سن البلو غ» وتقدير التّفقات» وغيرها من الأمور الى تعتمدٌ على الأعراف. 
والأحذ به نوعٌ من رفع الحرّج الذي قامّت الأدلة على مشروعيّته واعتباره. 

والأعراف إِمّا قوليّة أو عميّة'؛ أمَّا الأعرافُ القوليّة فكإطلاق الحم على لحم المغز والبقر 
والعكات فق لدان عدف دون الور و لمك وإن كان الفط اللغة ل للق كلم راء 
عليه ا لاع لطبا فاك سكا أر مهاه اددع وان الخاقة العا فيو اغارف 
عليه الاس في معاملاتهم؛ كبيع التعاطي. 

لفق الأصوليُون على جواز تخصيص النّصّ بالعُرف القولي؛ ولكمّهم اختلفوا في تخصيصه 
بالعرف العملى. 

فذهب اة والمالكيّة إلى وا التحصيص بالعرف العملي» ودعي الا ومُعظِمُ 
الحنابلة إلى عدم حوازه". 

ويُمكنٌ تلخيصٌ الشروط الي يجب توافرُها في العف المخصّص فيما يّلي: 

21 + آنل ينادم اف فا صان اموضوعه : 
؟ - أن يكون العرفُ قائما وساريا وقت تشريع النَصّ العام أو إِبّان صّدوره. 


و ك - 


۳ أن يكون مطردا أو غالبا؛ أي أن يستمر العمل به في كل حادثة أو غالبا ف مُعظم 
>- أن لا يُصرَّحَ العاقدان أو أحذهما بخلافه'. 


١‏ القراق» أبو العباس أحمد بن إدريس ت 5/84ه العقد المنظوم في الخصوص والعموم تحقيق: محمد علوي بنصر» 
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية» المغرب 2١951‏ ص ۷۳۸» وقوله هو" أن العوائد قسمان فعلية» وقولية" 
۳٥١/١‏ 


٤0ا‏ - 
ثافه): معب اخطابي) في الساله: 


وت هدوا يا يان ر فف ا الان ين ف ال الغاء بالكرف ا 
منهجه الاجتهادي في المسألة. 

عل الاطان العرف خاكما ق امور كتيزة آثناء اسقباطه من أحاديت الأحكام: بوت 
معنيًا بسّرد كل ذلك في هذا المقام؛ ولكن أكتفي بذكر طرف من استدلاله» بحيث يظهر منهُه 
الاحتهادي» ومَدَى أخحذه بالعُرف كمُخصّص للنَّص العام ا أحَد المعاني الواردّة في النَصّ: 

)١‏ من ذلك: ما جاء في شرح قول الرّسول 4#: «لا يُدكح الحرم ولا ينكح»' حيث أورة 
الإمام الخطاي تأويل بعض أصحاب الرّأي؛ من أله إخبارٌ عن حال الحرم وأنّه لاشتغاله كه 
لا ينسم لعقد اللُكاحء ولا يَفرّعْ له وأن معن؛ "لا ينكح" أي: "لا يط" ولیس أله لا يعقد. وان 
نكاح الحرم لنفسه وإنكاحه لغيره جائرٌ”. هذا تأويل بعض أصحاب الرّأي. وكما يُلاحَظُ من 
حُملة ما استدلُوا به أن النَكاحّ الوارد في النصّ بمعين الوطء» وليس معناه العقد. وقد آيدوا هذا 
الاستدلال بما تبت عن ابن عباس أن الرسول كل تزوّج من ميمونة وهو مُحرِمٌ؛ . 

ولم يرتض الإمامٌ الخطاي هذا الاستدلال وردّه قائلاً: «قلت: الرواية الصّحيحة: "لا يبكح 
اا 00 الحاء؛ على معن التهي» لاعن منكاية الال € وهذا د على قوهم: "إنّه 
حكاية حال" ثم بو کده ENS‏ الحرم مشغول بِنُسّكه ممنوعٌ من الوّطء؛ فهذا من العلم 
العام المفرو غ من بيانه بانّفاق الجماعة والعامّة من أهل العلم»”» فضعّف وجه استدلالهم من أن 
ذلك حكاية لحال الحرم من عدم جواز الوطء له؛ بأن النّهي عنه تحصيل حاصل بحيث لايحتاج إلى 
بیان منه َل ۰ 

م يورد كيف أن لفظ التكاح الحتمل لمعنيين قد حص بأحدهماء وهو ال ل التوطف 
حيث يقول: «واعلّم أن الظَّاهرَ منَ لفظ الكاح: العَقْدُ في عرف النَّاسِء ولا شك أن قوله: "ولا 


' » الزركشيء البحر لمحيط ۳۹۲/۳ الرازي» المحصول .٠١١/۳١‏ الدريئ المناهج الأصولية ٠٠٤‏ وبعدها 

أخرجه مسلم -كتاب النكاح -باب تحريم نكاح الحرم -رقم:27975 والنسائي -كتاب المناسك -رقم:5087) 
والترمذي -كتاب الحج -رقم:755, وأبو داود -كتاب المناسك -رقم:1559. 

7 الخطَّابي معام السسّن؟/ .1١51‏ 

“ أخر جه البخاري -كتاب الحج -باب تزويج الحرم -رقم:5 2107١‏ وأبو داود -كتاب المناسك -رقم! ١81/1١‏ 

” الخطّابي معام السسّين 151/7. 


١66 


ينكح" عبارة عن التّرويج بلا إشكال» فكذلك "لا ينكح" عبارة عن العقد؛ لأن المعطوفَ به لا 
يحالف معن المعطوف عليه في حكم الظاهر» , 

صحيحٌ أن الإمام اطا قد استدل بعدّة أمور؛ ولكن الذي يُهِمّنا هنا أله استدل برف 
3 : ب ل لل 5 و 4 ت ا 
الثاس في استعمال الكلمات» وأنّهم جعلوا لفظ النكاح بمعين العقد» وعرف الناس حاكم في 
فهم الخطاب, والله أعلم. 

۲) وف شرح قوله 45: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه» مالم يتفرّقا؛ إلا 
بيع الا قال سر هه الله -: «احتلف الاس 2 ارق الذي يصح بوحوده البيع؛ فقالت 
طائفة: هو التّفرّق بالأبدان (وهم الجمهور)... وقال النَّحَعي وأصحاب الرّأي: إذا تعاقدَا ص 
البيعٌ وإليه ذهب مالك... وظاهرٌ الحديث يشهدٌ لمن ذهب إلى أن انرق هو فرق البدن...» ثم 
قال: «وعلى هذا وحدنا أمرَ النّاس في عرف اللغة وظاهر الكلام؛ إذا قيل: تفرّق النَّاسُ - كان 
المفهومُ منه التّميبز بالأبدان» وإِنّما يعقل ما عَداه من انرق في الرّأي والكلام بقيّْد وصله". 

وقي هذا الشّرح لحديث الرسول کي يظهَرٌ منهجه الاحتهادي؛ إذ أله فسر التَفْرقَ بالأبدان» 
وآيده يعرف اللعة السّائة عند أهلهاء وان أهل اللعة يُفرقون يبن التفرق بالأبدان رين افر ق ى 
الأقوال بالقيّد؛ فلو كان المقصود التّفرّق في الرّأي والكلام لوصله بقيّدء كأن يُقال: تفرّقا في الرّأي 


وَالقول. ثم ری الإمام الخطابي يويد هذا التُوكية بشاهد من أهل اللغة قزل :زو حك آبو عم 


کرک و ال 


RT ET و‎ 


ثم عرض حرحمه الله - لما ذهب إليه مالك من عدم العمل يبهذا الحديث» وقوله في تعليل 
ذلك «ليس للتفرق حد يُعلَمُ»؛ فأحاب الطاب عن اعتراض مالك بقوله: «ليس الأمرٌ على ما 
لوحتت بولاف فق :ةا بوانت أن يُرحَعَ إلى عادّة الاس وعرفهې» وا 
فيه مجتمعان» . 


' الخطاي» معام المنّين .٠١۷/۲‏ 
١‏ أحرجه البخاري -كتاب البيوع -باب کم يجوز الخيار -رقم: 2١375‏ وأبو داود -كتاب البيوع -رقم:٦۲۹۹.‏ 
اطا ما ا مون 
RR E‏ 
ERE a‏ 


= 


هكذا يظهّرٌ منهج احتهاد الإمام الخطّاي في جعل العْرف حاكما على الْنُصوص الي تحتاج 
إلى بيان وتفسير من الُحامّلات وغيرها تما سكت الشّارِعٌ عنه أو وكل أمرّها إلى عادات النَّاس الي 
حقو e‏ ولو أوردنا معظم ما ذكره الإمام الخطابي لطال المبحث. 

وعَرَض الطاب لمسألة ميراث الأحت في جود البنت» فذكر مُخالفة ابن عباس لعاة 
الصّحابة» وكان سبب خلافهم في ذلك تفسيرهم ل "الولد" في قوله تعالى: ( إن امرُؤٌ هَلَكَ 
ليس له وذ وله أت فلها نف ما ترّكَ4[النّساء/17]؛ فابنٌ عباس دعَب إلى أن الود هنا 
هم الذكور والإناث» أمّا الُمهور فقَصروا معي الولد على الذّكور, 

وانتصر الخطَابي لذهب الجمهور؛ فقال: «الولث المد كور ق الآية إنّما هو الد کور من 
الأولاد دون الإناث» وهو الذي يسبق إلى الأوهام» ويقعٌ في المعارف عندما يقرع السّمعء فقيل: 
"ولد فا ران كاك الات أبضا اراد ن الف علد كر فى هذا الل الكخر اا 
بان E‏ كوو وك ناته مم آل ن الل بها 

واسكتل على جا تي اه هن ها القصرة باذ ال يشكل كل ماعا ا لول 
قد خصص في العُرف بالإبل والمواشي» وهذا هو معن تخصيص النّصّ بالعرف» قال: «وجَرّى 
لنَصِيصُ في هذا الاسم كما جَرَى ذلك في اسم المال إذا أطلق في الكلام؛ فإِنّما يختصٌ عُرفا 
بالإبل دون سائر أنواع الالء ومشهورٌ في كلامهم أن يُقال: غَدَا مال فلان وراج بريسدون 
سارحَة الإبل والمواشي دون ما سواها من أصناف المال»". ٠‏ 

ثم يقول الخطابي: «إذا تبت أن اراد بالولّد المذكور في قوله سبحانه: إن اموق هَلَكَ لبس 
له ولد وله أت فلها نصّف ما تَرَّكَ4[النّساء//>7١]؛‏ الذكور من الأولاد دون الإناث لم يمفنع 


الأحوات الميراث مع البنات»' , 


1 الخطّابيٌ» المعالم 4/ ۸۸. 
> الخطّاي» المعالى /٤‏ ۸۸. 
0 الخطّابيٌ» المعالى /٤‏ ۸۸. 


 ١ةال-‎ 


الاستدلال بالضموم عند الإمام اخفابي 


دلالة اللفظ على الحكم إِمّا أن تكون بالمنطوق» وإمّا أن تكون بالمفهوم» وهذا على طريقة 
المتكلمين في طرق الدلالة؛ أمّا الحنفيّة فلهم تقسيحٌ آحَرٌ لدلالّة اللفظ على الحكم. 

)١‏ ولالع المنطوق: ما دَلَّ عليه لظ في محل اطق كدلالة قوله تعالى: إولا تقل هما 
أف »2 [الإسراء/؟ ]على النّهِي عن التأفيف'» وكدلالة قوله تعالى: #إوربائبكم اللان ف 
حُجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم يمنَ4 [النساء/؟١]‏ على اهي عن نكاح الرَّبيبة من زوحته 
ال دحل بماء فكل من الحكمّين دل عليه اللفظ في محل الطق' 

والمنطوق في طريقة المتكلمين ينقسم إلى قسمين: منطوق صريح» ومنطوق غير صريح. 

أ- النطوق الصري : و هو ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو الَضْمّن"؛ مثل قوله تعالى: 

#وأحل اله البيع وحَرّمَ الرّبا) [البقرة/١۲۷]‏ فقد دل .منطوقه الصّريح على حل البيع وخُرمة 

ب« سول عور الس اجو لم يوضع اللفظ له وإِنّما هو لازِمُ لما ضع له . مثل 
قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقَهُنَ وكسوتُهُنَ بالمعروف» [البقرة/۲۳۳] فإنّه يدل على أن 
لَب يكون للب لا نادُم فإن "اللأء'" م توضع لإفادة هذا الحكم؛ ولكنّه لازمٌ لما وضع له» 


وهو معن الاختصاص' 


' الحلي» شرح جمع الجوامع ۳۷٤/١‏ و بعدهاء الآمدي» الإحكام ٠۴/۳‏ 


2 ينظر: الخن أثر الاختلاف ٠١۸‏ 
* اللتحشي سد ين اللسسين ماج العقول شرت متاح الوضؤل 48:1 


* ينظر: الخن أثر الاختلاف ٠١۹‏ 
” الشوكان؛ إرشاد الفحول 0787 البدحشيء مناهج العقول شرح منهاج الوصول 2570/١‏ بتصرف 


6 امحلي» شرح جمع الجوامع .٠۷١/١‏ 


- 10۸ - 


| ولال الشموم : 518ل E E‏ 

ر دان قيب ل ن 

أ- فوم الوافقه : وهو دلالة اللفظ على تُبوت حكم المنطوق عه لجشكورتة عنه 
وقوالقسن انه يني أو REE O‏ للق فيك حشر ف اللخ دوق اساي 
إلى خث واجتهاد. ٠ ٠‏ 

رلب قوع الموافقة لأن المسكوت عنه مُوافقٌ للمنطوق في الحكم. 

ومفهوم الموافقة نوعان: فحوى الخطاب» ولحن الخطاب. 

فصوى أخطاب: وهو مفهومٌ الموافقة إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» 
ومثاله: فلا تقل هما أف) [الإسراء/٣۲]‏ ففهم من تحريم التأفيف وهو المنطوق تحر الضّرب» 
یاک د عا وا الو اق سفن ا ی او ا ذل لسري لي 
بالتحرم. 

كن اتخطاب: وهو إذا كان المسكوت عنه مُساويا ف الحكم للق الك اد 
تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنها يأكلون في بطوفهم ناراً) [النّساء//٠٠١]»‏ ففهمَ 
من تحريم أكل أموال اليَنَامّى وهو المنطوق؛ تحريم إحراقها وإتلافهاء وهو المفهوم. فكل من تحريم 
الإحراق مُساو لتحريم الأكل؛ للتساوي في معن الإتلاف . 

ب - مشووم الخالفه ' هو إِنباتُ نقيض الحكم المنطوق به للمسكوت عنه” . 

0 


أو هو: الاستدلال بتخصيص الشَّيء بالذكرعلى تفي الحكم عا عَذَاهُ 1 


' امحلي» شرح جمع الجوامع .5/7/١‏ 

“ابن الخاجب شرح مختصر المنتهى 1777/7 :و ينظر ئن 48-147 ١‏ 
علوم فرح جح رامع ار 

ا عت شوح عضن المنتهئ: 11/7 

" القرافي» شرح التنقيح ٠ه‏ 

N 


- ١655- 


E E RE ] عن دوك يدق كواء‎ LT 
. المنطوق» عند انتفاء ذلك القيد المعتبّر في تشريعه'‎ 


الطب الأول : حبني مفرموم الموافقة عند الإمام امخطابى 


أولاً: ماهس العلاء في السأله: 


قال القاضي ا بکر الباقلان: «القول .مفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمّع عليه») وقال 
: «وقد حالف فيه ابن حزم» وقال ابن تيميّة: وهو مكابرَة» '» وتسمّى هذه الدّلالة عند 
الحنفيّة بدلالة النَصّ "» وبالقياس الحلىّ عند الإمام الشافعي“. 


ثافها: مهب الإمام اخطابي من مضروم اللواققة: 


إذا كانت دلالة المفهوم المخالف (وهو السكوت عنه المخالفُ للمذكور في الحكم نفيا 
وإثباتاً) ححجّة عند الإمام الخطَّايٌ بصريح قوله كما سيأني بياله؛ فأؤلى أن تكون دلالة المفهوم 
الاق حك عه لأن المفهوم ا عن نواه لعافو يد 

ومن أدل الدّليل على حجيّة الشّيء أن يُفرّع عليه» فالإمامُ الخطابي بَنَى فروعا فقهيّة انطلاقا 


و لس 


أ) استنبط الإمامٌ الخطايي من قول الرسول ل «مُرُوا الصبّيّ بالصّلاة إذا بَلْعْ سبع سنينء 
وإذا بلغ عش سنين فاضربوه عليها»”؛ إغلاظ العقوبة لتارك الضادة متعمدا بعد البلوغ» فقال: 
«إذا استحقّ المي الضّرب وهو غير بالغ؛ فقد غقل أله بعد اللو غ يستحق من العُقوبة ما هو 
كلذ م !لط EE E n e‏ 


* الدريئ المناهج الأصولية ٠۲٤١‏ 

* الزركشي» البحر الحيط 211/0 الشوكاني» إرشاد الفحول -8.7 

“لسار كو اسان .٠٥/١‏ 

“ الشافعي» الرسالة 517 -١٠ء»‏ وينظر تفصيل المسألة عند الدريي: المناهج الأصولية ۲٤۸‏ -7174. 

7 أخرجه الترمذي -كتاب الصلاة -باب ما جاء م يؤمر الصبي الصلاة -رقم: 07/7 وأبو داود -كتاب الصلاة - 
رقم:17١41»‏ والدارمي -كتاب الصلاة -رقم ٠١۹٥:‏ . 

" الخطایي» معام المسّين 179/١‏ 


e 


ونوعٌ الدّلالة هذه هو مفهومٌ الموافقة؛ فإذا رلب الشًار ع الحكيم عقوبة حفيفة على ترك 
الصّلاة لغير المكلّف للتّعليم؛ فمن باب أؤلى أن يرب عُقوبة على الثّارك عمد بعد البلوغ. 
وعبّر الإمامُ الخطابي عن هذا الفهم بقوله: «فقد عقل أنّه...» فلا أدري هل ما عَقَلّه الإمام 
الطاب هو فهمٌ لغوي أم قياس حلي؟ وما عبّر عنه الإمام الخطّابي يحتمل كلا الأمرين» ومعلومٌ 
ا لحلاف الحاري بين الشتّافعي وغيره في نوع دلالة مفهوم الموافقة؛ فيذهب هو إلى أَنّها دلالة قياسية 
فمفهومٌ الموافقة عنده من قبيل القياس الحلي» أا غيرُه فيجعل هذه الدّلالة لغويّة, 
وكعادة الاما اطا فهو تفن في اللو عن من واحد بأماليت مختلفة» فتحده بجر 
عن مفهوم الموافقة باصطلاح: "معقوله" أو: "ما عقل منه" أو: "غقل". 1 
مثال ذلك: روى أبو داود في مُننه في كتاب الصّوم قول ابن عباس في قوله عرّ وحل: 
ل(وعلى الذين يُطيقُوئَهُ فدية طعامٌ مسكين» [البقرة/٤۱۸]‏ قال (ابن عباس): «كانت رُخصةً 
شيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يُطيقان الصّيام؛ أن يُفطرًا ويُطعما مکان كل يوم E‏ 
والحبلَى والمرضعٌ إذا حاقًا -يعيي: على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا'». ٠‏ 
قال الطاب -شارحا مذهب ابن عبّاسِطه -: «وإنّما لزِمَهُما الإطعامُ مع القضاء؛ 
ليما لمارا من اجا سر NEE‏ وإبقاء عليه» وإذا كان الشّيُ ب عليه 
الإطعامٌ وهو أله عنص له في الإفطار من أحل نفسه؛ فقد قل أن من ترص فيه من أحل 
غيره أؤلى بالإطعام»'» وهذا الاستدلال من الإمام الخطّابيّ قد تم بدلالة مفهوم الموافقة. 
وأحيانا يعبر عن مفهوم الموافقة ب: "المعنى" أي يقول: هذا معن النّصّ وهو يقصد 
المفهومٌ الموافق؛ مثلاً يقول: «قلت: وإذا أصابت الأرض نحاسة ومطرت مَطْراً عامًاً؛ كان ذلك 
مُطهّراً لها وكانت في معنى صب الذنُوب وأكثر» . 


ر ل 


وأحيانا يعبر عن نفس القاعدة بعبارة: "الدّلالة" أو: "فيه دليل" كما قال في شرح 


بتي - بي 


حديث أنس” أن حدته مُليْكة دَعَت البََىَّ يل لطعام صنعته؛ فأكل منه» ثم قال: «قوموا 


ع البخاري -كتاب تفسير القرآن - رقم:45 24١‏ وأبو داود -كتاب الصوم -باب من قال هي مثبتة للشيخ و 
الحبلى -رقم:1917/8. 

* اطي معام السّين 1/4/5 بتصرف يسير, 

3 الخطاي» معام المنّين 2١١١/١‏ وينظر .۹/١‏ 


رن وراك 


فلأصلي لكم». قال أنسٌ: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته عا فقام 
عليه رسول الله بل وصففت أنا واليتيم وراءه» والحجور ورا فصل لنا ر کن 

فقال الإمام الخطاي: «قلت: فيه دليل على أن إمامة المرأة للرّحال غير جائزة؛ لأئها نا 
رمت عن مُساواتهم 2 مقام العف كانت من أن تتقدّمهم أبعد» , 

وهذا استدلال .عفهوم الموافقة؛ فتقدّمُ المرأة للرّحال مسكوت عنه في النَّص وهو لا 
يحوزء ودل عليه عدم حواز مُساواتها لهم في الصّف؛ فكان تقدّمُها عليهم مما لا جوز من باب 
أولى» فالحكم المسكوت موافقٌ للحكم المنطوق وزيادة وهو المفهوم الموافق. والإمام الخطا 
اكتفى بقوله: «فيه دليل» فقط. 

هذا؛ واستدلال الإمام الخطاي بمفهوم الموافقة كثيرٌ يطول ذكره كله ههناء ومن أَرَادَ 
الاستزادة فليرجمٌ إلى الإحالات أَذْناة' . 


مع 0 


3 


| ایب الثاني : مموم امغالفء في ان الاحتمادي للإمام اخطابي د 
أولا: مزاهسب العلاه في حميء مفروم المُخالقه: 


ذهئ تهون الفا من الكائفية والالكثه وة إلى اأ عة مقرم العالفكة 
والاحتجاج تجميع أقسامه دمن 08 ا مفهوم آلا فلقد حكي عن الدقاق» 
وقليل من الشافعية» وبعض الحنابلة . 

وذهمب الحيفئة إلى عدم الاحتجاج .مفهوم المخالفة) وقالوا: اله من الاستدلاللات 
الفاسدة”» ولكن المتأخرين منهم قالوا: يكون الاستدلال به فاسدا في كلام الشّارع فقط» وهو 


أخرحه البخاري -كتاب الصلاة -باب الصلاة على الحصير -رقم/5*» و أبو داود -كتاب الصلاة -رقم:/1١1ه‏ 
لخطَّايَ» معا لم السنن 0000 

لطي معا م السن ۰۱۱۸/۱ |٤ ٤٥/۲‏ ۰۵۱۲ ۰۰۰ ۲۳۸. 

لشو كاني» إرشاد الفحول ٠٠١ >- ٠٠٠٣‏ الآمدي» الإحكام .۹٠/٣‏ 

لبخاري» كشف الأسرار» .٠٠۲/۲‏ 


- ۲ - 

حُجّة في المصتّفات الفقهية» وي کلام الاس وفي عقودهم وشروطهم؛ وذلك بناء على حُكم 

ا 0 رك ل كلامّهم بقيد من هذه القيود إلا لفائدة' . 
0 6 و 

مفهوم ام الخطّايٌ -رحمه الله - وهو من القائلين به ومنهجه 
ا E‏ 

ولكن قبل الدحول قي الفروع الفقهيّة يرى الباحث عرض ما يتعلق بدليل حجية مفهوم 

المخالفة عند الإمام الخطّابيٌ: 
اا عفهوم الخالفة 2 RE‏ ول 0 
ال ا ل «هذا يد يذل غا 


8 te 
6 س‎ 
4 


غير E EE‏ وأبو غبيد إمامٌ في العربية ففهمه حجة. 
إذا كان أبو عبيد القاس بنْ سلام 0 حُجَّة؛ فلا يقل عنه الإمامُ 
لطبي في الإمامة» وقد ذكرت طرق من شهادة العلماء له وقد قال الثعالي فيه: «كان 
ا 
وزغا ور وتالا إلا َه كان يقول شعرا 1 وكان أبو غبيد مُفحما» 
والمفحَم مَنْ لا يقدرٌ على قول الشعر» فهذه حصلة في الإمام الخطابي تزيذ على خصال أبي 
ع ييا الل ال : 


ورّى الإمام الخطابي يستدل بالحديث نفسه» ويصل إل عرض ,زليه E‏ يد 


1 AN 


القاسم بن سلا سيت قزل وا "ي الواحد يحل عرضّه وعُقَوتَ»" ET‏ 


' الشوكان» إرشاد الفحول »٠٠۴‏ ابن ملك» شرح المنار .55٠‏ 

ا البخاري -كتاب الاستقراض و أداء الديون و الحجر والتفليس -باب لصاحب الحق مقال» و أبو داود -كتاب 
الأقضية -باب في الحبس في الديون و غيره -رقم: .٠١ ٤٤‏ 

كنف سكن 


' يتيمة الدهر» 6/6 88. 


د 


الطل:: والواحد هو الغيّ '. «وقي الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه؛ لاله الما 
أباح حبسّه إذا کان اك و 0 واجد فلا حبس عليه» . 

وما وَصّل إليه الإمامٌ الخطابي إِنّما هو من طريق المفهوم المخالف لمنطوق قول الرّسول 
3 ومفهوم المخالفة هذا هو من قبيل مفهوم | لصفة, 

ومثله استدلاله من قول الرّسول كل: «مَطْل الغني ظلمٌ»" بان في دلالته ان من ليس 
بغني واجد للوفاء لم يكن ظالما» ويهذا الفهم من أهل اللغة استدل الأصوليون بن مفهومً 
المحالفة 1 كاستدلال الإمام الخطايٌ به ومن قبل الإمام اطا اعد ق 
اللغة الإمامُ الشافعي” . 


ولا كان هذا الاستدلال بفهم أهل اللغة؛ فقد يرد السّوال: هل فهمُ أهل اللغة يكون 
حُمّة؟ ولقد أجاب الإمامُ الخطاي عن هذا السؤال المقدّرء قائلاً: «كلا الوجهين (دليل 


31 
ع 


فالإمامٌ الخطای صرح بان مفهومٌ المخالفة نوعٌ من البيان في الاستدلال» وأن أهل 
اللغة يتفاهمون مماء فهو يقول: إن ما يتفاهَمٌ به أهل اللغة نوعٌ من البيان العري؛ إذ الشريعة 
ف لاك اله والله أعلم. 
)١‏ وها استدل به الأصوليُون على حُجيّة مفهوم المخالفة فهمٌ الرسول لل من قوله تعالى: 
(استغفر هم أو لا تستغفز هم إن تستغفر هم سَبعين مَرَةَ فلن فر الله م) 
[التُوبة٠].‏ حيث قال الرّسول َك: «قد عمّرنٍ ربّي» فوالله لأزيدن على السّبعين»". 
فقال الأصوليون: إن ما زاد على السبعين يكون له من ا لحك حلاف المنطوق”. 


' الخطّابيٌ أعلام الحديث ١٠۹۵/۲‏ . 

> الخطاي» معام المسّتن .٠٠١/٤‏ 

اوري البخاري -كتاب - الاستقراض و أداء الديون و الحجر والتفليس -باب نطل الغ ظلم -رقم:٠٠٠۲»‏ و أبو 
داود -كتاب البيوع -باب في المطل -رقم:5017” 

“ الخطَّبِيّ اعلام الحديث 1191/7 .1١58-‏ 

و الشافعي» الأم ه/". 

الان شا ا 5 

” أحريحه.البخاري كتاب تفسير القرآن ياب استغفر هم أو لا تستغفر لمم -رقي: 48:7 


#يي ا الغرال ا 


30 


وكذلك استدل هم الإمامٌ الخطاي بفهم الرّسول وَلِ؛ وذلك بعد عَرْضِه للحديث قال: 
دا زرا الحكم بدليل الخطاب مهوت وذلك آله جعل السشيغين تكله 
المتّرط» فإذا جاور هذا العَدَدَ كان الحكمٌ بخلافه»'» وهذا واضمٌ في بيان منهج اجتهاد 
الإمام الخطاي في الأحذ بالمفهوم المخالف. 
ووإفكط من انلع الاق الدكر الدع عر انهو النعالى ف "ليجل الخطحات" ' 
I‏ ° 3 1 
مفهوم الخطاب . 
وما يدل على أحذ الخطايّ بالمفهوم المحالف؛ جَعْله في منهج اجتهاده في بناء بعض الفروع 
الفقهيّة على قاعدة مفهوم المُخالفة ومن هذه الفروع: 
(i‏ روى أبو داود أن الرُسول يي قال: «أربعٌ لا يحري في الأضاحي: العؤراء بين عورهاء 
والمريضة بين مَرضُهاء والعرحاء بين ظَلْعُهاء والكسيرٌ الي لا تَنْقَى» '. استدل الإمام الخطابي 


مق فول الوسول ك3 بالعووه. عالق ا المي لين الا ا عد وات 


2101 


قال: «ألا تَرَاهُ يقول: "بین عورها"» و: بین مرضها", و: "بين ظلعْها"؛ فالقليل منه غيرٌ 
بین» فكان معفوًا عنه» , 

ب) واستدل من قول الرسول #: «وني سائمة العم إذا كانت أربعين شاة»“؛ بالمفهوم 
المخالف على أن لا زكاة في المعلوفة منها؛ لأن الشّيء إذا كان يعتوره وَضْفان لازمان 
فعلق الحكم بأحد وصفيّه؛ كان ما عَدَاهِ بخلافه”. ووجة الدّلالة من هذا النَصَّ واضِح؛ 
حيث أَْحَذَ بالمفهوم المخالف للنّصَّ وهو عدمٌ وُحوب الرّكاة في المعلوفة الى هي صفة 
مخالفة للسائمة» ثم حاء بتعليل ما وَصّل إليه من الحكم. 


' الخطای» أعلام الحديث .۱۸٤۸/۳‏ 

7 أحرحه أبو داود -كتاب الصحايا -باب ما يكره من الضحابا رقم 2547٠0‏ والترمذي -كتاب الضحايا - 
رقم:4737» والنسائي -كتاب الضحايا 31 57» و ابن ماجة -كتاب الأضاحي -رقمه 71 

7 الخطَبي معام السّن .٠۹۹/۲‏ 

“ أخرجه البخخاري -كتاب الزكاة -رقم: 2157 وأبو داود -كتاب الزكاة -باب في زكاة السائمة -رقم:۲۹١٠.‏ 

” الخطای» معام السنن 71/9 -7؟, 


O 


ج) واستدل الإمام الخطابي من قول الرّسول 5: «الأيم أحق بنفسها من وليّهاء والبكرٌ 
ُستأمّرٌ في نفسها وإذنها صمائها»'؛ بأن ولي البكر أحق بما من نفسهاء وذلك عن طريق 
دلالة المفهوم' , وهكذا صرح الإمام الخطابي مدر که هو دلالة المفهوم» وهو مفهوم 
المحالفة, 

د) واستنبط الإمام الخطابي من قول الرسول #ليه: «مَنْ أدرَكَ ركعة من الصّلاة فقد أدرك 


الصّلاة» '» من طريق مفهوم الشتّرط: N‏ كي يان ريسي اميد اريك 

ركعات» حيث قال: «قلت: دلالته أله إذا لم يدرك تام ال عة فك فاق اة 0 

N a U ASÎ‏ إدر اكه UYAR‏ الشرط تمنعٌ من كونه 

درك لاف مول كعم 

وفيما أوردت من فروع فقهيّة يعد تصريحاً بحجيّة مفهوم المخالفة وأنَّهِ طريقٌ من طرق 
استنباط الأحكام الفقهيّة عند الإمام الخطاي» E TET‏ وم حلي 
ويقيم الحجّة على حجيّتها وفرع عليهاء ثم يذكر من قال عوحب القاعدة من الفقهاءء ومن 
حالف في ذلك وهذا منهج يسغه ويسيرٌ على مُقتضاة. 

وهو -رحمه الله - في كل ذلك يسلّكُ سيل أهل الاستقلال في الاستدلال» فلا يظهَرُ عليه 
ابن تيده في الفروع أو في الأصول الي تكن منهجه الاحتهاديّ بأيّ من المذاهب الفقهيّة» وإِنّما 
يلوح ني كَل احتهادات لطي واستنباطاته روح الاجتهاد امتحرّر من القليد والاتّباع للغير. 


أ أخرجه مسلم -كتاب النكاح -باب استفذان الثيب -رقم:45 255 وأبو داود -كتاب النكاح -رقم:117/47. 

7 الخطَّبيّ أعلام الحديث9/ 1911. 

37 أخرجه البخاري -كتاب الصلاة -باب من أدرك ركعة من الصلاة -رقم:7 ه» وأبو داود -كتاب الصلاة: ٩ ٤٦‏ 
“ الخطاي» معام السنن 715/1, 


ا 


ا مبحث الثامن: 


قل 


حروف المعانفي ودلالها ٤‏ منهج اجتهاد الإمام الخطابي 


تمضيد : 

العربية وعاء الشريعة ولا يتأنّى فَهِمٌ الشريعة تعقلا واستنباطاً إلا بفقه لهذا الأسان العري 
ولأهميّتها جعلها الإمام الشاطبي من مقاصد الشّرع؛ إذ قال: «فمن أرادَ تَفَهّمهُ -القرآن - 0 
جهة لسان العرب يُفهم» ولا سَبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة»'. 

ناه رقيو دو RT‏ هل اكد جار وكل: )شيا د لا نا تن كم E‏ 
مناهج الاجتهاد. 

والإمامُ الخطابي -رحمه الله - فقية أصولي لغوي أديبُ» و قد شهد له فحول العلماء بمذاء 
ولذا كان فاقها لأهمية اللغة في درك الأحكام الشرعية» يقول في مقدّمة كتابه "غريب الحديث": 
«إن بيان الشريعة لا كان مصدره عن لسان العرب وكان العمل .موجبه لا يصح إلا بإحكام العلم 
عقدمته» کان من الواحب على أهل العلم وطلاب الأثر أن يجعلوا أولا عم احتهادهم وأن 
e 0 ١ 7‏ ۰ 2 و2 ۲ 
يصرفوا حل عنايتهم إلى علم اللغة» والمعرفة بوجوههاء والوقوف على مثلها ورسومها» . 

وذلك كله حك لرا آل النتائج بنجاح وسّداد» لهذا كان الإمامٌ معتنيًا باللغة وعلومها 
لا يتعلق بما من تسديد في الاستنباط وفهم للمراد. 

وحروف المعاني تختلف نظرة العلماء لما من عالم إلى آحَر» وهنا لا بد من بيان منهج 
ا لخطاي في ذلك: 


المطلب الأول : بعش حروف الطنٍ ودلالبا عند الإمام تابي 


! الشّاطى؛ الموافقات ٠۷٠/۲‏ 
2 الَطَّايٌ غریب الحديث 8/١‏ ه. 


TIN 


أولا: حرف الواو: 


- تأتي الواو لمطلق الجمع» ونقل ابن هشام التحوي عن السّيراقي إجماع التحويين واللغويين 

ومن هنا؛ إذا قيل: حاء زيدٌ وعمرٌو. فمعناه أنّهما مشت ركان في الجيء ثُمّ يحتمل الكلامُ 
ثلاثة معان؛ أحدها أن يكونا جاءا معاء الثاني أن يكون بحيؤهما على التّرتيب» والثالث أن يكون 
ذلك على عكين الترتيبي ثم قال: رها الذي ذكرناة قول أكثر أهل العلم من التّحاة وغيرهممء 
وليس بإجماع كما قال السّيرائي»'. 

وكذلكم رأي الإمام الخَطَاي فقد قال: «إن الوا حرف العطف والجمع بين الشيئين» ٠‏ 
وهو مستفاد من قول الرسول 5: «لا تَقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم 
شاء فلان»” » قال الإمامُ الْخَطاي -رحمه الله - «وذلك أن "الوا" حرف الجمع والشريك» 
0 حرف اليلق .بش ال ا فأرشدهم إلى الأدب في تقدم مشيئة الله سبحانه على مشيئة 
فخ سوا 

EE. 3 2 00 و‎ 2000 1 

فالواو عند الإمام الخطابي -رحمه الله - حرف عطف للجمع بين الشيئين مطلقاء من غير 


إفادة تقلع أو تأخير أو تعقيب . 
- ومن معان الواو العاطفة المغايرة» فالمعطوفُ غير المعطوف عليه» وهذا المعيئن استدل 
الإمام الخطاي -رحمه الله - على أن سهم "في سبيل الله" غير سهم "ابن السّبيل" حيث جاء في 
شرح قوله تعالى: 9إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملينَ عليها والمؤلة قلوبُهم و في 
لا ع بو 7 ي 1 35 0 ك د 2 س 
الرّقاب والغارمينَ وفي سبيل الله وابن السّبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة/٠٠].‏ 
2 الخ و و 5 و 5 a f‏ ا 5 
قال حر حمه الله -: «قلت سهم السبيل غير سهم ابن السبيل وقد فرق الله بينهما بالتسمية 
وعطف أحدهما على الآخر بالواو الذي هو حرف الفرق بين المذكورين» المسوق أحذهما على 


أن 


' البخاري» كشف الأسرار 2151/7 بتصرف» وابن هشام» عبد الله ت 751١‏ شرح قطر الندى وبل الصّدى» تحقيق 
بركات يوسف هبود» دار الفكرء ط۱» ۰٤۰ ٤ ٤۰۳ص ,١99‏ بتصرف 

2 الخَطايٌ» معالم السّتن :1 .١‏ 

7 أحرحه أبو داود -كتاب الأدب -باب لايقال حبثت نفسي -رقم:/477» وأحمد -مسندالأنصار -رقم:77117/9. 

“ الْحطاي) معالم السّين 197/4 


ا 


الآخر فقال "في سبيل الله وابن السّبيل"» والمنقطعٌ به هو ابن السّبيل» فأمّا سهم "السّبيل" فهو على 
عمومه وظاهره في الكتاب» . 

وأمًا الشّيء الذي دَعى الإمام اطا -رحمه الله - إلى هذا البيان؛ هو ما جاء عن أهل 
الاق من أن الغازي الغ لا يُعطى الرّكاة؛ وذلك في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحمل 
اد لمر إا ت ار وسيل لله او لعل عة اد لا او لرعيل ارا مالم أن 
لرجل کان له جارٌ مسكين و على المسكين فأهدى المسكين للغيّ»", 


- 


و 


حيث قال الإمام اطا -رحمه الله -: «قلت: فيه بیان أن للغازي وإن كان غا أن تاغل 
الصّدقة ويستعينَ ها في غزوه» وهو من سهم "سبيل الله". وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه» وقال أصحاب الرّأي لا يجوز أن يعطى الغازي من الصّدفة, إلا أن 
a‏ 

فقد ذهب أهل الا مها يعاق ا كوه بو امول الإمام الْحَطَابيَ سر مه 
الله - على عدم صِحَّة ما ذهبوا إليه بدلالة "الواو" اللغوية» وال تقتضي مُغايرة المعطوف 
والمعطوف عليه. كما مر حيث قال في فهاية الشّرح: لوقه عا EE‏ بدو ركد 


أمره» فلا وجه للذهاب عنه» . 


فانیا: رن" م 


3 


العطف* "نه" يفيك الترتيب والتراحي» فإذا قيل: جاء يد عمرو فمعناه أن مجىء 


عمرو وقع بعد بجيء زيد .كهلة . 
وهذا هو ما يراه الإمامٌ الخطابي رجه الله -فقد قال: «الواؤ حرف الجمع والنّشْريك؛ وثم 
a ٦ © E‏ عد للا ر ا 5 
حرف النسق بشرط التراخي» » فصارت معانيها ثلاثة الجمع والتشريك والتراحي. 


' الْحطّابي معام المسّتن 54/7 -5ه. 

خَطَّابي معالم السّن ٤/۲‏ ه. 

3 لطبي معالم السسّين ٤/۲‏ ه. 

خَطَّابي معالم السّتن ؟/05. 

ابن هشام» شرح قطر اللدى» ص٦ >٠١‏ بتصرف 
خَطايَ» معا لم الْسّئن ئ 


دم 


5 


o 


52 


فالغا: حرف الغاء : 

والفاء للترتيب والتُعقيب» فإذا قيل: جاء زي فعمرٌو معناه أن بحي عمرو وَقعَ بعد بحيء 
زيد من غير مهلة» فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريك في الحكم والترتيب والتُعقيب. 

وللفاء مع آخخرٌ وهو النَّسبَبُ و ذلك غالب في عطف الحمَل مثل: سها فسجد» ورّى 
فرحم» وسرق فقطع. 

وأخذ الإمام الخَطَّابيٌ حر حمه الله - من مدلول معن الفاء شرط طهارة القدمين عند لبس 
الخفين» حيث روى بسنده عن أبي بكرة ة عن أبيه عن الي يل أله رخص للمسافر ثلاثة يام 
ولياليهن» وللمقيم يوما وليلة إذا تطهّر فلس مُفيه أن يمسّحّ عليهمًا". 

ثم استنبط من هذا النَصّ فقال:«قوله "إذا تطهّرٌ فلس فيه" شرط في إكمال الطّهارة قبل 
لع الشف آلا كزاة قد.عقية بحرف "الفاء" الى وجب التعقيب» . 

فواضحٌ جدًا أنه يرى بأن الفاء من معانيها التعقيب. 

3 و ك س 

المطلب الشافي : بعش حروفضٍ 1 ودلالاتبا عند الإمام اخطابي 

۶ 

أو8: حرف البأء ' 

للياء عة معان ُستخمدمٌ حب لعن الرادء وقد يختلف الحكمٌ بترجيح معن على آحر 
وفيما يلي ذكرٌ لبعض معانيها ال لأَحَظَها الباحث من أثناء اجتهادات الخطابي في كتبه ومنها: 

أ - المعاوضة: واستدل الإمامٌ بذلك على جواز أن تكون المنافعُ عوّضاء وحواز أحذ الأحرة 
على تعليم القرآن الكري» فقد أورد قوله يَلكِ: « .. زوجثكها عا معك من القرآن»' . 

ثم قال: «فيه من الفقه أن منافمَ الحرٌ قد جور أن تكون صداقا كأعيان الأموال» ويدخل فيه 
الإحارة وما كان في معناها من خياطة ثوب» ونقل متاع ونحو ذلك من الأمور» وفيه دليل على 
' ابن هشام» شرح قطر الندى وبل الصّدى» صه ١‏ 4» بتصرف. 
2 الخَطَّابيٌ اعلام الحديث» .758/١‏ 
3 لطبي أعلام الحديث .759/١‏ 


4 أحرحه البخاري -كتاب الوكالة -باب وكالة المرأة الإمام في النكاح -رقم: 25١ ٤٤‏ وأبو داود -كتاب النكاح - 


۱۸۰٦ رقم1‎ 


Nad 


جواز الأحرة على تعليم القرآن»و"الباء" في قوله يل (بما معك) باء التعويض» كما تقول بعك 
هذا الوب بدينار»' . 

فمن معان TE‏ مار الإمام اطا رچ ا ك6 ل 22 
قرعا امن نواد كو المنافع صداقاء وحواز أحذ الأحرة على تعليم القرآن الكريم. 

فانیا: حرف اللام : 

اللام: حرف جر قد تكون .معن التّمليك وقد تكون للتَّسبّب'» وقد صرح بذلك الإمامُ 
اطا -رحمه الله - في شرحه حديث ابن عُمَرَ أن رسول الله ل سهم لرحل ولفرسه ثلاثة 
هم سّهماً له وسهمين لفرسه", حيث قال: «قوله "'سهماً له" اللمُ في هذه الإضافة لامُ 
التُمليك» وقوله "سَهمّين لفرّسه" عطفٌ على الكلام الأرّلء إل أن اللأمَ فيه لام التُسبيبء 
وتحريرُ الكلام أنه أعطّى الفارس ثلاثة أُسهُمء سهما له وسّهمّين لأحلٍ فرسه» أي لعنائه في الحرب 
لا رمه من مُؤنته» . 

والنَصّ واضحٌ في تفريق الإمام الخطاي -رحه الله - بين مدلول اللام في الموضعين وما بناه 
من حكُمٍ على ذلك. 

واللمُ قد تأي .معن "في" الظرفيّة» كما في قوله تعالى: ([ يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدقن 4 [الطّلاق/١.].‏ 

قال الإمامُ الخَطَّابيُ: «إن اللا ني "لعدّقن" بمعنى "في"؛ فمعن الآية فطلقوهن في وققلت 
مدقن وبا ايد رن كرفت الطاوق ا E‏ 


ثاللها: حرف "على ": 


' الحَطَانيَ) معالم السّين 141//9. 

2 ينظر الحرجاني» العوامل ص۲ . 

3 أخرجه البخاري -كتاب الجهاد و السير -باب سهام الفرس -رقم: 25751١‏ وأبو داود -كتاب الجهاد -رقم: ٤٥‏ ۲۸ 
4 الطابي» معا لم السّئن 1۷/۲ 

١‏ لطبي معام السّتن ٠١/7‏ ”0 وأعلام الحدیث» ج؟» ص۹۹١۲‏ وبعدهاء بتصرف. 


ا 


نأ کا معان كثيرة منها إفادة الإلزام والإيجحاب» ولقد قال الإمام اطا قي شرح 
قوله كلو «على اليد ا حي نُوَدّي»' -: «في هذا الحديث دلي على ُن العارية ا 
زذلك أن "غ كلمة لرام راذا خضت اليد اده ميان الأداء لاوما ها والأذاء فد بض 
Ea SE EEG E‏ 


المطلب الشالث: ارا امم 


يقول الإمام الَطَّايُ: «كلمة "إنّما' عاملة بركتيها إيجاباً ونفيا؛ فهي ثبت الشَيءَ وكنفي 
ما عدا فهي تفيد الحصر» وتفريعا على هذا قال عند شرح -قوله ي: «إغا OE‏ 
أعتق»” -: «لاً وَلاء لغير المعتق» وإن من أسلم على يدي رَحل لم يكن له ولاؤه لأنّه غير مُعققء 
زل تعن" الات الكل ج ووا بحن اة "لبن" ال وي 
E O E E SE E O‏ 001 
ا 

وما فرَعَه -رحه الله - على ذلك أيضا؛ أن لا شفعة في المقسوم» فقد حاء في حديث حابر 
دنال :و لماكل بوتنو ان ۹ CET a E N‏ 
الطْرق فلا شفعة»". 


' ينظر الجرحان» العوامل» ص ”ء كشف الأسرار 759/5, 

2 أحرحه الترمذي -كتاب البيوع -رقم: ۱۱۸۷ء وأبو داود -كتاب البيوع -رقم: >٠۹‏ و ابن ماجة -كتاب الأحكام - 
رقم ۲۳۹۱» وأحمد -مسند البصريين -رقم:۹۲۸۸٠.‏ 

7 ايء معالم السّنن 49/9 1. 

“ لطبي أعلام الحديث .117/١‏ 

5 أحرجه البخاري -كتاب الزكاة -باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ”رقم ١۳۹۸:‏ وأبو داود - 
كتاب العتق -رقم:./7 4" 

؟ النطاي» معام السّنن 50/4. 

7 الخَطايٌ» معالم الستن 5 ينظر تفصيل هذه المسألة البحر الحيط ۲۳۷/۳ و بعدها. 

؟ أحرجه البخاري -كتاب البيوع -باب بيع الشريك من شريكه -رقم: 2507٠0‏ وأبو داود -كتاب البيوع -رقم:595١7.,‏ 


NNT 


قال: «وكلمة "نما" تعمل بر كنيهاء فهي مُشبتة للشیء نافية لما سواه فثبت أنه لا شفعة 
ف المقسوم» . 


ثانها: الالف واللام ! 


"الألف وال مع الإضافة' يأ للحصر E‏ كما صرح الإمام اطا رمه 
لله - في معرض شرح قول الرّسول وَلك: «فإن الولاء لمن أعطّى الثم ولي العمة»"» حيث قال: 
«وفي قوله: "الولاء من أعطى امن وولي العمة" دليلٌ أن لا ولاء إلا لمعتق» وذلك أن دحول 
"الألف واللام" في الاسم مع الإضافة يُعطي السَّلب والإيجاب» كقولك الدَارُ لريدء والمال للورثة 
فيه يجاب ملك الدّار وإيجاب المال للورثة وقطعُهما عن غيرهاء وإذا كان لقي ا 
أن من أسلمٌ على يدي رجحل فإنّه لا يرنه ولا يكون له وَلاوة؛ لأنّه لم يُعتقه»' . 


وروي عن الي وَل اله قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحرعها التكبيرٌء وتحليلها التسليم» . 


قال -رحمه الله - في شرح الحديث: «فيه من الفقه أن تكبيرةَ الافتتاح حزء من أحزاء 
الا وان ال ي افساحها إو بف اکر :مون غب من ا ارت ولك أنه ايد 
عيّنه ب "الألف واللآء" اللتين هما للتعرِيفُ» و"الألف و اللآمٌ' مع الإضافة يفيدان السشلب 
والإيجاب» ويوجبان الششتخصيص, وهو أن يسابًا الحكم فيما عدا المذكور» ويوجبان تُبوت 
المذكور كقولك فلان ميته المساحد؛ أي: لا مأوى له غيرهاء وحيلة الحم الصّيرٌ؛ أي: لا مدفع 
له إلا بالصّبر» ومثله في الكلام كثيرٌ وفيه دليل على أن التُحليل لا يقعٌ بغير الستّلام؛ لما ذكرنا من 
العتى» ولو وَقعَ بغيره لكان ذلك ُلفاً في الحبّرِ»' . 


0 الحَطَابي معام السّنن»‎ ١ 

7 الإضافة هنا ليست بلمعيى المعروف عند النجاة» بل المراد هو الاسم الحلى بالألف واللام إذا أسنده إلى غيره. 

3 أحرحه البخاري -كتاب الفرائض -باب ما يرث النساء من الولاء -رقم:57701. 

“ التطاي» معام السّنن 45/4. 

7 أخرجه الترمذي -كتاب الطهارة -رقم:٠»‏ وابن ماحة -كتاب الطهارة -رقم: 77١‏ والدارمي -كتاب الطهارة - 
رقم: 5814 - 

؟ الطاب معام السّنن .٠١١ 90/١‏ 


- ۷۳ - 


فاستنبط الإمامٌ الْحَطَّابيُ -رحمه الله - بدلالة "الألف و اللا" مع الإضافة» حصرً حكم 
النجائل ا غ بكر اکا ولاه بعر لكين 

هذا بيان لبعض حروف المعاني عند الإمام الخطاي» وتلك هي تفريعاته المنبنية على مدلول 
معانيها. 


ون 
ف اليج اهادي لی الإما اللاي 
د اذو : حهية العمل 5 س الاجتماري بي للإمام 
خاي 
المبحث الثاني : حَمِيهٌ ماع غير الصعاية عند الإمام 
ي 
المبحث الثالث: حلم مكبر اح علیہ عند الإمام 
اخطاب " 
ي 


 ١ا/ه-‎ 


4 


حميء الإتماع فى اشيج الاجتمادي لإمام أخطابى 


4 
+ 


المطلب الأول : تريف الإبماع : 


أحدهما: العزمٌ ومنه قوله تعالى: 9فأْجمعُوا أمْركم» [يونس/١7]»‏ وقوله ي: «لا صيامً لمن 
لم يجمع الصيامَ الا 

الثاني الانّفاق» يُقال: أجمع القوم على كذا؛ أي: صاروا ذوي جمعء كما يُقال: ألبّنَ 
EEN‏ واو لفن الغا لمتضيلة SENN‏ كما يأ ن بياته: 


هو تقاف عل ا و ا ی ا 
و ا ا شك يل ا ع ی ی الأمون ا 
ا ا ا 
ويستخلص من التعريفات م يلي : 


أ - أن يحصل الاتفاق من المجتهدين؛ فلا عبرة بعامّة النّاس؛ لأنّهم أهليّة الَظر. 


أحرجه النسائي -كتاب الصيام -رقم:۲۲۹۷» والترمذي -كتاب الصيام -رقم: ٦٦۲‏ و أبوداود -كتاب الصيام - 
رقم509/86» وابن ماحة -كتاب الصيام ”رقم .١55٠‏ 

ESE 2 بو بطر الشواكان‎ O A a 

: البيضاوي» منهاج الوصول في علم الأصول مع الأسنوي» ۳۷۷/۲ -//ا؟, 

“ الغرلي» المستصفى./1 ١‏ 


“ابن دام روضنة الناظرع ٠٣١‏ 


دك 


- أن يكون الاّفاق من جميع المجتهدين؛ فلو افق أكثرهم على حُكم فلا يكون إجماعا؛ 
لأن الح قد يكون في الجانب الأقل. 
- أن يكون الُجتهدون من الأمّة الإسلاميّة؛ فلا اعتداد بإجماع الأَمَم السسابقة, 
د - أن يكُونَ الإجماغٌ بعد وفاة الي ل لاه هو مصدر الشريع فلا اعتداد ما يق عليه في 
حَضرته» إلا إذا وافق فيكون إقرارّه حجّة لاتفاقهم. 


E‏ الإجماغ في عصر واحد. 


المطلب الثاني ؛ حميه لإتملع عند الإمام اخابي: 


الذي عليه جُمهورٌ الأمّة أن | الإجماع حجة وجب العمل فضا 


وخالف في ذلك من لا يعت بخلافه كالنّظام من المعتزلة والشيعة و بعض الخوارج. 
ثافيها: زهب اتخطابي في حميم الإتماع 


الإجماع مصدرٌ من مصادر التشريع عند الإمام O BE‏ 
في تقرير المسائل الفقهيّة. ولبيان موقفه من الإجماع أسُوق بعض النصوص الي بين رأيّه ومنهجه 
ف الأحذ بالإجماع: 

روى البُخاري عن أبي هريرةً ذه قال: لما توفي رسول الله 4 واستّحلف أبو بكر بعد 
وكفرَ مَنْ كَفرَ من العَرّب؛ قال عُمَرُ بن الخطّاب لأبي بكر رضي الله عنهما: روگیف 

تقاتل النّاس وقد قال رسول الله : "أمرت أن ف ا بكو ونيا ر إلا الله؛ 

00 له إلا الله لله عَصَمٌ منّى ماله ونفسته؛ إلا بحقه وحسابه على الله»» فقال أبو بكر 

ذيه: «لأقاتآنَ مَنْ فرق بين الصّلاة والرّكاة؛ فإن الرّكاة حق المال» والله لو منعوني عقالا 
كانوا ودوك إلى رسول الله يل لقائلتُهم على منعه»» فقال عُمرٌ بن الخطّاب: «فوالله ما 
هر إلا أن ریت الله قد شَرَّحّ صّدرٌ أي بكر للقتال؛ فعرفت أنه الحق»' 5 


ا 


NN 


اك 


قال الإمامُ الخطاي في شرحه له: «هذا الحديث أصل كبيرٌ في الدّين؛ وفيه أنواعٌ من العلم 
وأبوابٌ من الفقه...ونحن نكشفها بإذن الله وبين معانيّها؛ والله المعينُ عليه والموفق له»', 
وقد أطال الإمامٌ الخطائي النمْسَ في شرح هذا الحديث؛ حيث استوق شرحه في تسع 
متحاس سيط من E‏ و قواعة امول جز د سل شه لفون نوما بار متاق 
هذا لمش وها أنا أورد عبارات الإمام الطّابيّ في الإجماع» حيث قال: 
-١‏ .. وق ذلك دليل على تصويب رأي علي 5 ذه في قتال أهل البَغيء 
واه إجماغٌ ب 0 


2-١‏ «... وفي ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصّلاة كان إجماعا 
ع «... ثم م يَنْقَض عصرٌ الصّحابة حى أجمعوا على أن الْرتد لا 


4 - بدو كلاف اماق كل مر أن !كما كا اس عله الأمد من امون 
الدين» إذا كان علمّه مُتشراً؛ كالصّلوات. .(فلا يعذر). .. إلا أن يكون رجحل حديث عهد 
بالإسلام. SRE EG‏ ل 
علم الخاصّة... فإن من أنكرّها (أي: من تلك الأحكام) لا يكفرء بل يعذر فيها...» * 

هه - «... وفيه دليل على أن الخلاف إذا حَدث في عصر فلم يتقرض الع صر 
ل الخلاف وصار إجماعاً؛ أن الذي مَضّى من الخلاف ساقط كأن م يكن" : 
ففي هذه المقتطّفات من کلام الإمام ET e‏ عنده, 

0 ومذهب» عر ا OT‏ 


ع1 1006 


' الخطَابيَ معالم السسّن ؟/5. 
* الخطاي» معا المّين 4/9 , 
3 الخطابي» معالم السشن ؟/ه 
“ الخطابي» معالم المين ٦/۲‏ 
” الخطَّابي» معام السّن ۸/۲ -۹. 
OE ES‏ 


كه 


IN 


| سهت الثاني : 


0 


حُجيةإجماع غير الصّحابة 


الطب الول : تصوي ر السا وبيان اهب العُلاء قيربا 


ولكن هل الإجماع وحجيته مختص كولاء الصحابة الكرام؟ وهل الأمة إذا أجمعت في عصر 
من الأعصار بعد الصحابة يكون اجماعهم حجة أم ل 


إجماع الصّحابة جه بلا حلاف ين الفاقلى تة الإجماعء وهم احق الاس بذلك» 


تقل القاضي عبد الومّاب عن قوم من المبتدعة أن إِحمَاعَهُم ليس بححة'. 


م احتلفوا بعد ذلك في حجيته بعد عصر الصّحابة؛ فدهب إلى اختصاص الحجيّة بالصحابة 
داودُ الظاهري» وهو ظاهرٌ كلام ابن حبَّانَ البُستيّ في صحيحه» وهذا منقول عن الإمام أحمد بن 
١‏ 
ا 5 و 90 ٠‏ ھ 7 6 
المطلب الغافي : زعب الإمام اخطابي في حميء إ تملع غي رالصعابة: 


الإمام الخطای یری إجماع الصّحابة حي ول عليه قوله: 
ا Nee EEE e‏ 
من الصّحابة ES‏ 

يُشيرٌ الإمام الطاب إلى ما كان في أَيّام على كه من قتاله أهل البغي» والشْاهِدُ فيه أن 
الإجماع الحاصل من الصّحابة دليل على تصويب رأي على ذد؛ ولؤلا أن إجماعَ الصّحابة حُجَّة 
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عنده لما ا به الإمام الخطابي. 


ن «ثم لم ينقض عصرٌ الصّحابة حى أجمعوا على أن المرتدَ لا يُسبَى»' . 


1 الز ركشي» البحر الحیط 2489/5 الشوكاني» إرشاد الفحول .١5/‏ 

1 الزركشيء البحر المحيط ٤۳۹/٦‏ الشوكان» إرشاد الفحول .١59- ۱٤۸‏ 
* الخطاي» معام الستن 4/9 . 

* اطا معام السشين ٠/٣:‏ 


- A - 


والشاهد فيه نة الإجماع الحاصل إلى عصر صان وأن الصحابة أجمعواء وإذا ١‏ < 
إجماغٌ الصّحابة حُجَّة فإجماعٌ مَّن يكون حُجَّة؟ وهم خيرٌ القرون الذين شاهدوا الشسزيل. 


7 عُلماء الأمّة في 0 عصر كان 0 عند الإمام الخطابي» ولا ينحصرٌ الإإجاعٌ في 


أ- «وفيه دليل على أن yT‏ 
زال الخلاف وصار إجماعا؛ أن الذي مَضَّى من الخلاف ساقط كأن ایک 
والششّاهدُ فيه هو تعبيرٌ الإمام الخطابي عن القاعدة الى قرَّرَها بقوله: "إذا حَدَت في عص" 
بتكير لفظ: "عصر"؛ ليدلٌ على أي عصر كان مُطلقاً غير مُقيّد بٌصر الصّحابة أو الابعين أو 
القرون الْفضّلة. نعم» سياق كلامه كان في واقعة حلافية خُتمت بالإجماع في عهد الصّحابة» 
ركا رر عة كات ا عل لن وموك جرا اع 
ب - لقد تقل الإمام الخطاي الإجماع عمّن سبق من العُلماء في مسائل عدة» 
فقال مثلاً -: «قلت: قد أجمع عام العُلماء على أله إذا أصبح جُنباً في رمضان؛ فاه تم 
صومّه ويُجزئه غير أن إبراهيم يم النْحَعِيّ فرق بين أن يكون ذلك منه في الفرض وبين أن 
يكون في التَطرّع...» ' 
ولا يخفى أن الإمام الخطابي | ستفئ من هذا الإجماع إبراهيم ع الح قينا و ا 
وهو تابعي» ثم قوله: «أجمع عام العلماء» عام من غير حصر في عصر مُعيّن؛ ما يدل على 
جواز حصول الإجماع في أي عصر كان. 
وقد نقل الإمام الطاب الإجماعَ في أبواب مُختلفة من الصّحابة وعامّة الأمّةء يطول 
ذکرها هناء ومن أراد الاطلاع فهذه مواضمٌ بعضها أدناه ". 


الخطاي؛ معام الستن 11//9. 

* اطي معالم السنن 349/7. 

A ET TY CT كر‎ TE YEA YT 1 OA > على‎ 45/١ اطي معالم السَّن‎ 3 
AE TIENT مكلك‎ e EV ÎT لاا‎ NAT No 5515" APY ATF ۹ 


أعلام الحديث الاح الاك ۷5°« | 1°۸۸« 6 TTT‏ 


IAN 


حکم منک رالمجمع عليهعند الإمام ا خطا ہے 
المطلب الأول : تصویم الالء وبيان ماهمب العاساء فيرا ' 
الحكمُ الثابت بالإجماع إِمّا أن يكون مظنوناً أو مقطوعاً فإن كان مظنوناً؛ فلا حلاف في 
أن إذكارة لا NL E‏ عن مهن : 


ا : و 34 
احرهما: إنكازه مطلقا كف وهو مذهب الحنفية. 


EE,‏ لعن الذي والد مريرة عي مرف اناما وا كان كا 
عر وإن كان غير ذلك كحل البيع وصحّة الإحارة والوقف؛ لم يكن إنكاره كفرا. 

القول الأول أن إنكار القطعي للحم عليه إنكارٌ للثليل الذي أجمعوا عليه مسن 
الكتاب والسلّة» وفي ذلك تكذيب لله و لرسوله» وهو كفرٌ. 

ووَجْهُ القول الثاي: أن ما عُلم من لذج الفترؤرة نين أ ركان ی ى 
الإسلامٌ بدونها فإنكارُها يرفع إسلام انكر ما مالم يُعلّم من الدّين بالضّرورة فمُتكرُه لم يحرج 
عن كوت مان فان کن افر 

4 5 و لو 4 

المطلب الشافي : ذهب الإمام اتخطابي في حلم من مالعل 

القول الثاني الذي نقايّه آنفاً يُوافق ما ذهب إليه الإمام الخطَّاي؛ فالحكم الثابت بالإجماع إن 
eT EGA E‏ 
عليه الاح تفن أكون الدّين» إذا كان علمه م مُنتشراً كالصّلوات الخمس» » وصيام شهر رمضانء 
والاغتسال من الحنابة» Oy‏ ا 


E‏ ماية السول» ا وينظر: أبو النور زهير» أصول الفقه AAY/Y‏ بتصرف يسير. 
الخطایي» معام المسّين ۸/۲ -۹. 


- AY - 


ولأ عفن أن هذه الأمور الى ذَكرّها الإمام الخطابي 
فلم يكن مُنكرُها معذورا؛ إذ لا بجهلها من يعيش في اجتمع 

ولكن استثين الإمام الخطاب مّن يكون حديث عهد بالإسلام لا 00 خدوده: «فإذا أنكر 
شيئاً منه جهلاً لم يُكفرء و کان سبيله سبيل أولفك ا الدين عليه»' . 

ويقصد بأوائك القوم الذين حاربهم أبو بكر؛ لإنكارهم وا ا قان E‏ ا خط 
جعل مانعي الزكاة بعد وفاة الرّسول # من أهل البغي» د يدهم في زمرة الكفرة» مع أنه 
باهم أنكروا فرض الرّكاة وامتتعُوا من أدائها إلى الإمام» وبين السّبب في عدم 2 0 
عُذروا فنا كان ھی درت العهد بزمان الشّريعة الى كان يَقَعُ فيها ابديل في الأحكا» 
ووقوعٌ الفترة موت ّي يل وكان القومٌ جُهالاً بأمور الدّين» وكان عهدهم حديئاً بالإسلام؛ 
نكا جلي كه اليه كا 


2 
5 
٥ 


ما هو معلوم من دين الإسلام ضرور 
لاسلا 


e aA 


ثم بيّن الإمام اطا أن الأمر يختلف اليوم» وأن من أنكر فرض الرّكاة في هذا الرّمان كان 
كافرا بإجماع المسلمين'. 

أمّا إن كان الحكم الثابت بالإجماع من غير ما علم من الدَّين ضَرورَة؛ فلا يكفرء بل يعذر 
عند الإمام الخطاي؛ وبيأئه في قوله: «فأمًا ما كان الإجماع فيه من طريق علم الخاصّة كتحريم 
نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن قاتل العمد لا يرث» وأن للجدّة السدسء وما أشبه ذلك 
من الأحكام؛ فإن من أنكرها لا يكفر» بل يُعذّر فيها؛ لعدم استفاضّة علمها في العامّة؛ وتفرّد 
الخاصّة بما» . 

وهكذا يظهر أن الإمام الخطابي يُفِرّقٌ بين ما عُلمَّ من الدّين ضّرورة وبين ما اختصً به 
الخاصّة ؛ فإن مُنكرٌ الأول يكفر والثان يُعذَرٌ. والله أعلم. 


الخطَّبي معالم السسّين ۹/۲. 
2 الخطّايّ» معام السنن ۸/۲ بتصرف. 
ذ الخطَابيٌ» معام السسّين ۹/۲. 


> LV 
VK 0 
310 
ساي يالل شا ار‎ 
الفياس في المنهيج الاجتها د للإمام | لخطا و‎ 
وفيه ثلاثة مباحث:‎ 
المبحث الأول: حم القياس عند الإمام اخفابي‎ 
المبحث النشافي : ضرابط القياس عند الإمام اخفابي‎ 
المبحث الشالث؛ التياس في العبادات عند الإمام‎ 
الخطابى‎ 


INE 


حُجيّةالقياس عند الإمام ا لخلاو 


الا ف الله الد بل فت الى كر وخلن غيرة اف فما وفياساء إا 
ا ۰ ۰ ۰ 

والقياسُ في الاصطلاح هو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم هما أو نفيه عنهما لأمر 
جامع بينهما من حكم أو صفة . 

أو هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. 

والمراد بالحمل هنا الإلحاق؛ فالفر ع TERS‏ كابر والحكم كتحرم الرّباء والجامع 
الكيل أو القوت و العم ولا بد لكل قياس من أصلٍ شو وعلة وحكوا وهذه الأربعة هي 


أركان القياس. 


المطلب الأول : مذاحب العلا في الاحتمارج بالقياس : 
فق العلماء على حجيّته في الأمور الدّنيوية؛ كما في الأدوية وغيرها. 
ّما وقع الخلاف بينهم في القياس التارع على يذاهب: 
النعب الأول : ذهب الجمهورٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلّمينَ إلى أنه أصل 


مق أضول ا هة يتغدل يدان الأندكاء الشرعيذ. 


؟ الشوکان» إرشاد الفحول» ص۲۳۷ 
* الشنقيطي» محمد الامين بن أحمد المختار ت ۳۹۳١ء‏ مذكرة في أصول الفقه» ص 259١‏ مكتبة العلوم والحكم/المدينة 
المنورة» طه» ۰۰١‏ 


1 الشوكاني» إرشاد الفحول» ص۲۲۸ والأسنوي» ماية السول» ۲/۳ و بعدها 


- ١86 - 


لعب الثانى : وذهب القاشائء والنَّهْرَوانء وداود بن على الأصفهان إلى أن التَعبّدَ 
بالقياس واحبٌ شرعا في صورتين وفيما عداهما يحرم العمل به» ولا دل للعقل في الإيجاب ولا 
في التحريم: 

الصورة الأولى: أن يكون حكمٌ الأصل منصوص العلّة إما بصريح اللّفظ أو بإمائه؛ كأن 
يقول الشارعغ: الخمرٌ حرامٌ للإسكار فيقاس التبيذ عليها. 

والصورة الثانية: أن يكون الفرعٌ بالحكم أولى من الأصل؛ كقياس ضَرّب الوالدين على 
التأفيف يجامع الإيذاء ليمت له التّحريم؛ فإن الضّرب أؤلى بالتّحريم من التأفيف لشدّة الإيذاء فيه , 

الاصب الثالسث: وقال ابن حزم الظاهري وأتباعٌه: إن التّعبدَ بالقياس جائرٌ عقلا 
ولكن لا دليل من الشرع يوجحب العمل به. 

الاصب الرابع: وقال الشيعة الإماميّة والنََظامُ في أحد التّقلين عنه: إن التَعبدَ بالقياس 
محال عقلا". 

ولكل أدلته التفصيلية يطول ذكرهاء و ليس المقام مقامً إثبات حجيّة القياس» ونكتفى بإيراد 
رأي الإمام الَطَّابيّ -رحمه الله - متبوعًا ببعض الأدلّة على مذهبه. 

5 ي اليه 

یری الإمام اطا -رحمه الله - أن القياس د في الأحكام الشرعية» ETE‏ 

الكتاب والسّنّة والإجماع» بل تومنّعَ الإمامٌ في الاستدلال بالقياس فيما لا ص فيه» وآراؤه شاهدة 


على ذلك. 


1 الغزالي» المستصفى» TY‏ الشوكاني» إرشاد الفحول» ص/23737 والأسنوي» ماية السول» ۳/۳ E5‏ 
٤‏ الغزالي» المستصفى» TY‏ الشوكاني» إرشاد الفحول» ص۰۲۲۸ والأسنوي» ماية السول» .1 ١‏ 


SINE 


ع 


| خديث عمر #ه إذ قال: هششت فقبلت وأنا صائدٌ فقلت: «يار سول الله 
قي الوه ارا عا قيلت وأنا صائمٌ» قال 4: «أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائمٌ؟» 
قلت لا پاس به؛ قال «قمّة»' , 

قال الإمام الخَطَابيُ -رحمه الله - في شرح الحديث: «في هذا إثبات القياس» والجمعٌ بين 
الشّيغين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشّبهء وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله إلى 
الحلق ووصوله إلى الجوف؛ کن ا الصو اله و إلى الجماع المفسد 
للصوم؛ فإذا كان أحذ الأمرين منهما غير مفطر للصّائم؛ فالآخرٌ .مثابته» . 

ففي هذا الاستدلال يشير الإمام الَْطَّابيُ -رحمه الله - إلى أركان القياس الأربعة: الأصل 
والفرع وحكم الأصل والعلّة الجامعة. 

فالعلة عبّر عنها بالشّبه حينما قال: لاجتماعهما في الشبه» والحكم هو عدم الإفطارء 
والأصل اليس عليه هو المضمضة: والفرعٌ المقيس: هو القبلة التي قيست على المضمضة. 

والقياسٌ والاجتهادٌ عند الإمام اطا -رحمه الله - نوعٌ من البيان في الشريعة الإسلامية 
قال في ذلك: «إن الله تعالى يتزلك شيعا يحب له فيه حكم إلا وقد حعل فيه بياناء وانصب عله 


م 


ت 


دليلاً ولك البیان ضربان؛ بيان حلي يعرفه عامّة النّاس كاف وبيان خفيٌ لا يعرفه إلا الخاصٌ من 
العلماء الذين عتوا بعلم الأصول فاستد ر كوا معان التصوص» وعرفوا طرق القياس والاستنباط 
ورد الشيء إلى المالٍ والتظير» . 

ففي هذا التَصّ أوضح الإمامٌ أن الخواصً من العلماء الذين يستدركون معان الشصوص 
ويعرفون القياس والاستنباط ممدوحونء 5 نوع من البيان الذي يخفى على عموم الناسء 
ويدحل في هذا التوع من البيان القياس وغيره من المصادر التبعية والمناهج الأصولية التي تستنبط 
يما الأحكام الشرعية. 


2ه 


' أخرجه الإمام أحمد كناب مسند العشرة المبشرين بالحنة “باب أول مسند عمر بن الخطاب -رقم: ١۴١‏ وأبو داود 
كتاب الصوم -رقم:701 278 و الدارمي -كتاب الصوم -رقم: 15701. 

* اطا رمه الله - معالم السّنن ۹۸/۲. 

الحَطَّابي معالم السّنن ٤۹/۳‏ . 


TANS 


وقد صرح الإمامُ الخطاي -رحمه الله - بوجوب الأحذ بالقياس كمنهج من مناهج 
الاستنباط حيث قال: «وني الحديث دليل على وجوب العبرة واستعمال القياس وتعدية معن 
الاسم إلى المثل أو التظير» حلاف قول من ذهب من أهل الظاهر إلى إبطاها...» '. 

ت ما ورد عن التي ولي أنه قال: «لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان»'. يعلق 
الإمامُ الخَطابيّ -رحمه الله - على الحديث قائلا: «الغضب يغيّر العقل» ويُحيل الطباعً عن 
الاستدلال؛ فلذلك أُمرَ الحاكمٌ بالتوقف في الحكم ما دام في الغضبء فقياس ما كان في معناه من 

0 2 و : 3 ا : 7 
جوع مفرطء وك ع ماه وروص موي قياس الغضب في المنع من الحكم» : 

فالإمام الخطابي > رحمه لله - أعمل منهجه القياسي فألحق بالغضب كل شيء وشوش خلى 
الحاكم في إصدار الحكم» وجعل الغضب كالأصل يقيس عليه غيره تما هو في معناه. 

ج“ حديث معاذ بن حبل #ك» لا أرسله الي يل إلى اليمن قال له: «كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟» قال: "أقضى كاب اله قال قات ١‏ جذ في كتاب الله؟» قال: ‏ فبسنّة 
رسول الله بء قال: «فإن لم تح في سنّة رسول الله ولا في كتاب الله؟» قال: "أحتهد برأبي ولا 
آلو"؛ فضّرب رسول الله يل صدره وقال؛ «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُرضي 
RT‏ 

قال الإمام الخطاي: «قوله "أحتهد برأبي" يريد الاحتهادَ في رد القضيّة من طريق القياس 
إلى معنى الكتاب والسنّة» ول يرد الرّأي الذي يسح له من قبل نفسه أو يخطرٌ بباله عن غير أصل 
من كتاب أو سنة) وفي هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به» . 

ومن هنا؛ فالقياس الشّرعيُ الحتج به والمعتبر عند الجماهير هو ما كان له أصل في الكتاب أو 
السنّة رد إليهما بالاجتهاد» وليس محض تحكم وهوى لا مستنّدَ له من الشّرع» فهذا لا شك في 


' لطبي معالم السّنن 4/8 .1١‏ 

7 أخرجه البخاري -كياب الأحكام -باب هل يقضي القاضي أو يفي و هو غضبان -رقم:5778. ومسلم -كتاب 
الأقضية -رقم: 5١‏ 2535 وأبو داود - و -كتاب الأقضية -رقم! ٠٠١١‏ 

اطا ا ان ٤‏ اعلام الحديث .۲٠۳۳۷- ۲۳۳٣/٤‏ 

ا أبو داود -كتاب الأقضية -باب اجتهاد الرأي -رقم: 9 ١١7ء‏ الترمذي -كتاب الأحكام ۔رقم: ۹٤۲٠ء‏ وأحمد- 
كتاب مسند الأنصار رقم »3١٠٠١‏ و الدارمي - المقدمة -رقم54١‏ 

"لطن يها التو اقم 


- AA - 


بطلانه عند من كانت له أدن درجة من علم» فضلا عن أن يقول به الجماهير من الراسخين في 


العلم أمثال الخطابيّ وغيره. 
هذا هو مذهب الإمام الخَطَابيٌ -رحمه الله ا 
ذهب إليه» وللإمام -رحمة الله عليه - أدلة أحرى وإِنّما عَرَضَ البَاحث أَهمّهاء وغيرها مسطورة في 


' الطاب معالم السّدن ۰۲۲۲/۲ اعلام الحديث ۱۲۱۲/۲ ۲۳۳۷/۶۲» معام السّنن :/١‏ هذا على سبيل المثال. 


YA = 


المبحث الثاني : 
2 7 
ضوابط القياس عدد الإمامالخطا بم 
القبائن شو كد اتروع ابيا Ng a‏ رشي ار 


فيه تلكم الضوابط والقواعد» والإمام الخَطَايُ -رحمه الله - كغيره من العلماء له جملة من الضوابط 
في اعتبار القياس تبدو من خلال نصوصه واجتهاداته» وفيما يلي عرض لتلكم الضوابط: 


الطب الأؤل : لا قياس في ورد النص ! 


من المقرّر عند العلماء المحتهدين أن العام الفقية إنما د في احتهاده إلى القياس بعد تيقنه 
عدم وجود نص من كتاب ولا سنّة ولا إجماع في المسألة المعروضة» ساعتذ يدل تيحن و 
اسنتباط الحكم من طريق التبا على معن من معاني الكتاب والس 

وقد عبر الإمامُ اطا -رحمه الله - عن هذا المع والضابط المقرّر عند العلماء بعبارة 
وَحيزة بليغة فقال: «والقياس إذا نازعه النَصّ كان ساقطا» . ۰ 

والتَصّ عند الإمام الَطَّابيٌ -رحمه الله - يشمّل ص القرآن والسمّة معاء وسَيرًا على هذا 
الهج وإعمالاً هذا الضابط نح الإمام الحَطَابِيَ -رحمه الله - كثيراً ما يرد أقيسة لمخالفتها الس 
الةو رها فاد وها غل ميل اال وهو وهذا قاف ترد اة وإذا ال 
صاحبُ الشريعة قولاً وحَكم بحكم لم يجز الاعتراضُ عليه برأي ولا مقابلة بأصل آخرًء ويب 
تقريرُه على حاله واتخاذه أصلاً في 0 1 


فصاحب الشتّريعة هو الله 4 والبي ولي مبلغ عنه» لا يجوز الاعتراض على قوله وحكمه 
بالأقيسة والاجتهادات» وإِنّما كل نص ورد عفرده أصل في بابه ومسألته وإغا يجري القياس فيما 
لا نص فيه. 

وهذه قاعدة أصيلة راسخة في المنهج الاحتهادي للإمام الخْطاي رحمه الله - توصّل إليها 
من خلال لحظه تعامل الأخيار من الصّحابة الأطهار مع أحكام الشريعة الغرّاع ومدى عر 


' الْخَطَبِيّ اعلام الحديث ٤۳۹/۱‏ . 
2 لطبي معام السّنن 71/4, 


YA 


عند نصوصها حيث قصرّت مم أفهاهم. وبيدو ذلك من أثناء كلامه في بعض كتبه ومنها! قوله 
رحمه الله - في باب الرّمل في الحج والعمرة: «كان عمر 5 ذه طلوباً للآثار» وبّحوثاً عنها وعن 
معانيهاء ما رأى الحجر يُسعَلّم ولا يعلم فيه سبباً يَظهِرٌ للحس ولا تتبن له عائدة في الفعل ترك 
فيه الرأي والقياس؛ وصار إلى الاتباع» ولما رأى الرّمل قد ارتفع سببه الذي كان أحدث من أجله 
في الرّمان الأوّل؛ هَمَّ بتركه ثم لاذ بالاتباع.. « 

فتعامّل القوم مع نصوص الكتاب والسسنّة جعلته يقرّر أن القياسَ في مورد النصّ ساقط 
مردودٌ ومن أمثلة رده للأقيسة الى صادمت نضا شرعيًا: قول الإمام الاي حر حمه الله -: 
«ورخّص في تخليل الخمر ومعالجحتها عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» وشبّهّه بعضّهم بدباغ جلد الميتة وقال هو محرّم يُستباحٌ بالعلاج ويستصلّحُ له» فكذلك 
الخمر» وهذا قياس توفرت أركانه» غير أن نة ضابطًا ما روعي فيه وهو ما جعل الْخَطَايّ رده 
قائلاً: «وهذا غير مُشبه لذلك وإلّما يجوز القياس مع عدم الص» وها هنا نص من السنّة وقد 
منع منه أ وفي اللا ع نار حون رودا إليه» فالواحب علينا متابعة كل منهما وترلكُ 
قياس أحدهما على الآخر» . ٠‏ 

فالإمام الحَطَابيُ -رحمه الله - بقدر ما هو قياس بحده في نفس الوقت وقافا عند النُصوصء 


يرسم منهجه الاجتهادي بدقة متناهية. 


المطلب الثاني : ل قياس على ما لا يعقل معناه: 


ا 


هذه قاعدة مُهمّة تضبط aE O SS‏ 


عل قر رهولا. E‏ ال ود د وعباراته في مناسبات عنتلفة تدل على ذلك 
منها: 


' الْخَطَبِيّ أعلام الحديث ۸۷۹/۲. 

2 والئَصّ المانع هو: "أن أبا طلحة سأل اليّي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا هرأ قال: (أرهقها) قال: أفلا 
أجعلها خلا؟ قال: لا) أحرجه أبو داود -كتاب الأشربة -باب ما جاء في الخمر تخلل -رقم: »۴١ ۹ ١‏ وأحمد باقي مسند 
الكوفيين -رقم: ١١١ ٤ ٤‏ و الدارمي -كتاب الأشربة -رقم! ٠١77‏ 

3 أخرجه البخاري -كتاب ا وس ان القدر -رقم: ٤۷۸٦‏ و ابو داود -كتاب السنة - 


VE 


لايك 


ا CSG‏ 
اي 
التار أو اة إلا قد كتبت شة اله سد فقال ن و يا ني الله أفلا نمث على 
كتابنا ونَدَعٌ العمل؛ فمن كان من أهل السّعادة ليكون إلى السعادة» ومن كان من أهل الشّقاوة 

9 ْنَ إلى الشقاوة؟» نقال وله اعلا فكل ميس اما اهل السعادة ارون للسعادة» وأما 
أهل الشقوة رون للشقرة» ثم قرأ ني الله: O‏ ب اي 
لليُسرى, وأمّا من بخل واستغتی وكذاب بالحسى فسیَسّره للغسئرى)'. 

قال: «...أن السّائل رسول الله يي والقائل له: أفلا غكث على كتابنا وندع العمل؛ ل 
يترك شيعا ما يدل ف أبواب المظالبات» والأسفلة الواقعة في باب التجوير والتعديل إلا وقد 
طالب به وسأل عنه» فأعلّمّه ي أن القياس في هذا الباب متروكء والمطالبة عليه ساقطة وأنّه أمرٌ 
لا يُشبه الأمورَ المعلومة التي قد عُقلت معانيها وجرت معاملات البشر فيما بينهم عليها»'. 

ففي هذا النَصّ صرح الإمام الطاب -رحمه الله - أن القياسَ مترولكٌ في الأمور التي لا تعقل 
معانيهاء وأن هذه الأمورَ ليست كمعاملات البشر فيما بينهم نما يعقل معناه فيعمل بالقياس فيه 

الأول؟ أن القيائن لا يجري فيما لا تعقل معانية: 

والثاي: أن القياسَ يجري فيما يُعقل معناه من معاملات البشر. 

ب) - ما أورده الإمامٌ -رحمه الله - في شرح حديث أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «إذا 
اقترب الرّمان لم تكد تكذبُ رؤيا المؤمن» ورؤيا المؤمن جزء من سنّة وأربعين حزءا من النّبِوّة» '. 

قال -رحمه الله -: «كان بعضٌ أهل العلم يقول في تأويله قولا لا يكاد يتحقق من طريق 
البرهان» قال: وذلك أن رسول الله يل قد بقي منذ أل ما بُدىء بالوحي إلى أن توفي ثلاثا 


وعشرين سنة أقام منها مكة ثلاث عشرةً سنة وبالمدينة عشرّ سنينَ» وكان يوحى إليه في منامه في 


- و مسلم - كتاب القدر -رقم: 24785 وابو داود -كتاب السنة‎ 2١١1/5 أخرجه البخاري -كتاب الجنائز -رقم:‎ ١ 
Vs 
.۲۹ ٤/٤ الْحَطَابيَ معالم السّنن‎ 2 


3 أخرجه مسلم -كتاب الرؤيا رقم »٤۲١ ٠‏ وأبو داود حتاب الأدب -رقم! ٤٠٠١‏ 


- ۹۲ - 


د 


اول الأمر ممكة سنّة أشهر وهى نصف سنة» فصارت هذه المدَّةِ جزءا من سنّة وأربعينَ جزءا م 98 
أجزاء مدّة زمان او 


5 ع 


وهذه نتيجة لعمَليّة حسابيّة؛ فبتقسيم ثلاث وعشرينَ سنة إلى اثنين اا أن ادكه سنّة أشهر 
ل E‏ 10" 

وم يرتض الإمام الحَطَابي -رحمه الله - هذا الاستنباط» وردَّهُ من وجهين: 

الأول: أن أمثال هذه المسائل ما لا يعقل معناه؛ فلا يُصار فيه إلى العمليّات الحسابيّة والح 
هي جزء من القياس رام الا Sl‏ 
إدراكهاء قال: ورل ما فيه أذ ينث يت ما قاله من ذلك حبرا ورواية» ولم نسمّع فيه خبرأء ولا 
RE E ES‏ الى انرا فيز Ng EE‏ لذ سحن 
الحقّ شيعا»". 

والثاني: القياس المستعمل غير صحيح على فرض التسليم به» علاوة على كونه في غير محله. 
وقد أبان عن ذلك ما يطول ذكره في هذا المقام. 
م قال: «ونقول إن الخيرٌ صحيحٌ وجملة ما فيه حق ولیس كل ما يُحفى علينا عله لا تومن 
حجته» وقد نرى أعداد ركعات الصّلوات» وأيًا م الصيام وري الجمار ؛ محصورة في حساب 
ا 0 
أكثرٌ منها أو أقل» فلم يكن ذهابنا عن معرفة ذلك قادحاً في موجب الاعتقاد» ". 

فقَرّر الإمام أن ا لا يعقل معناه من الأعداد الواردة في العبادات واغيرهاء ل اشير 
من غير بحث عن علله» و إِنّما يسم به كما هوء ومثاله عد الركعات والجمرات» وأيام الصّيام؛ 


فهذه أمور لا علم لنا بعلتهاء وما لا تُعرف عله ّى يقاس عليه. 


ر 


' الطاي» اعلام الحديث 75815/4. 
2 الحْطابيٌ أعلام الحدیث» ج؛؛ ص٣۲۳۱‏ 


3 الطاب أعلام الحديث 5/4 71-781 بتصرف. 


AE 
: ال لمبحث الثالث‎ 
القیاس ف العيادات‎ 


المطلب الول : القياس في أصل العمادات 


تقرر أن القياس دليل من الأدلّة الشّرعية يحتجّ به في الأحكام الشرعيّة وميزته أكّه دليل 
عقلئ وليس نقليًا كالكتاب والسنّة» لأحل هذا لزم النَظرٌ في مساحة استعماله؛ هل هي مُطلقة أم 
تتقيّد بحدود؟ 

هذاء إن رأي الإمام اطا -رحمه الله - هو عدم جواز إحراء القياس في أصول العبادات؛ 
عي اله الم إثبات عبادة زائدة على العبادات الواردة في تلك الأصول ابتداء» أو إثبات كيفية 
حاصّة لتلك العبادات 4 أو عا ر( ی کی ای ا )ولي أن 


القائلين أن القياس يجري ف العبادات لا يقصدون إثبات عبادّة زائدة بالقياس ابتداء. 


والدليل على أن الإمام الْمَطَّابيٌ -رحمه الله - لا رى إحراء القياس في أصول العبادات بالمعين 
الذي ذَكَرْت؛ هو أله -كما مر - مع القياس فيما 1 وإثبات عبادة ادا س عا 
بل هو أمرٌ لا بد فيه من الوقيف والنَصّ من المشرّع» ولهذا السّبب قال: «فأمًا من جهة القياس 
لا يجوز له أن يضلى ضط كما يرز له أن يفل :فاعداء لان الفعود: شكل تن أششبكال 
الصلاة وليس الاضطجاعٌ من أشكال الصلاة..» . 

كأنّه يقول لا يجوز قياس الاضطجاع على القعودء إن القعود قد ورد به الشرع» أما 
0 إثبائه بالقياس على القعود؛ لأنّه إثبات شكل من العبادة م يرد به الشرع فلا 
يفيت بالفيا لعا والله أعلم. 

ولعل ما وَصّل إليه الإمامٌ اطا -رحمه الله - في شرحه على قوله صلى الله عليه وسلم: 
«مَنْ نسي صلاة فليُصلها إذا ذَكَرَهاء لا كفارةً ها إلا ذلك»' ؛ نوعٌ من منع القياس في أصول 
العا نع OA‏ "لذ ناوه انا إلا ذلك" ريك اد ايارم ب حريكها حرامة أو كنار 
من صدقة أو نحوهاء كما يلرَمُه في ترك الصّوم في رمضان من غير عُذر الكفارة» وكما يلزم 


' الْحَطّابي معالم السّئن 5/1 15. 


2 ا ر 


NNE 


الحرم إذا ترك شيئاً من كه كفارة وجيران من دم وإطعام ونحوه. ول عا أن اخ 
بصلی تن اذه كنا يح غت كما يودي عب الثيون ونجوهاء دولل أن الصّلاة لا تُجبَّرٌ بالمال 
كما يجبر الصوم E‏ . 


ففي هذه الكلمات ته الإمام اطا -ر هه الله - على أن القياس لا يجري في أصو 
العبادات؛ فلا يقاس أمرٌ الصّلاة على ما ثبت في أمر الصّوم والحج والذيون 7 قياس الصلا 
على الح والصّوم في الأداء واليابةء وجُبرانها بالمال إثبات عبادة ابتداء؛ فلا يحوز. وكذلك الدّيون 


a اال‎ SEEN ES 


١ 2: N 


وبیته من مراد قوله وَل والله أعلم. 


لطا هل ا 


eS 


المطلب الشاني : القياس 5 فروع العباردات : 


یری الإمامٌ اطا -رحمه الله - جواز إحراء القياس في فروع العبادات» ما دامت معللة 
بحكم وأوصاف ظاهرة معقولة المعئ» وليس ذلك من قبيل إثبات عبادات أو كيفيات جديدة» بل 
هو إلحاق فروع غير منصوص عليها بأصول منصوص عليها للجامع بينهاء وهو ما يظهرٌ مسن 
خلال اجتهادات الخطابيّ جليّاء ومن أمثلة ذلك: 

2 القياسُ في الطّهارة: 

يرى الإمام اطا حر حمه الله - مسح اليدين إلى المرفقين في التيسم» معلّلا ذلك بأن التَيمُمَ 
بدل من الوضوی والبدل بس م الأضصل ويحل محل وإدخال المرفقين في الوضوء واحب 
فكان التيمم كذلك. 

يقول -رحمه لله -: «فأمًا العُضُوان الباقيان -اليدان والوجه - فالواحب أن يُراعا فيها حكم 
الأصول ويستشهد هما بالقياس» ويستوق شرطه في أمرهما ك ركعي السفر قد عبر فيها حكم 
الأصل» وإن كان الشّطرٌ الآحرٌ ساقطا» » فأجرى الإمام اطا ا لاله 

في الستّفر؛ ذلك أن الصّلاةَ في السّفر بدل روعي فيها ما يُراعَى في أصلها في الحضرء وَالتَيِمّهُ 

عن الوضوء فينبغي أن يراعى فيه ما يراعى في أصله وهو الوضوء فيما لم يسقط من ل 

؟ - القياس في الصلاة: 

وكذلكم أحرى القياس في بعض أحكام الصلاة من أمثلتها: 


- 


طيل فأسمع بكاء 


- 


- ما روي عن رسول الله ئ نه قال: «إنّي لأقومٌ في الصّلاة أرِيدُ أن أ 


عم و 


الصي فأتحوّرُ في صلان كراهة أن أذ شق على امه" 

قال الإمام الطاب -رحمه الله -: «استدلُوا من هذا على جواز تطويل الرٌكوع ولد منه إذا 
أحس بإقبال رحل إلى الصّلاة ليد ركها مَعهُم؛ وذلك أله حار الحذف من الصّلاة بسبب e‏ 
فلن يجوز يسر الكت ليدركها القاصدٌ للصلاة والسّاعي إليها أؤلى»' . 


! التطابي» معالم السّنن 85/١‏ 

أحرجه البخاري -كتاب الأذان -باب أخف الصلاة عند بكاء الصبي -رقم: 2575 وأبو داود -كتاب الصلاة - 
رقم: .٦۷ ٠‏ 

3 التطاي» أعلام الحديث ٨۸۲/١‏ . 


BEE 


- وثبت عن رسول الله بل قوله: «إن الشمس والقمرَ لا يكسفان لموت أحد من النّاسِ؛ 
ولكمّهما آیتان من آيات الله» فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا»', استدل الإمام الخطاي -رحه الله - 
بابقنوة على أن الف عون ديك كل از امن الأنايفة؛ كالزّلزلة والريح العاصف 
والشلجة :و ها من :الوادت ا ات ت اا شر خاي ال ع ال ف 
والتسو ف بولك الخطار ‏ خ ونه ره الل ا عر بن اف ا 

” -- القياس في الزكاة: 

إذا كان إجراء القياس في الصّلاة -وال هى عبادة محضة - جائزاً عند الإمام الَطَابي -رحمه 
لعن واب أل ا نحقيون TT‏ على ست مسقو ال وو ددن 
الخلات. وأمثلتها كثيرة جد في اجتهادات الإمام نذكرٌ منها: 

55 21 3 0 . - 2ه ا 5 5 E‏ و 

- قول الإمام الخطابي -رحمه الله -: «وفي قوله يل -: "في سائمة الغنم إذا كانت أربعينَ 
اة سا ذليل على أن لأ ر كاة المحلوقةه لأن الا كان رة وات ارعان فعلق 
الحكمٌ بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه» وكذلك هذا في عوامل البقر والإبل» وهو قول عوامً 

والشاهد أن النَصّ إنما ورد في الغنم ول يتطرق إلى الإبل و البقرء ولكن الإمامً الخَطاي - 
رحمه الله - ألحقها بالغنم في الحكمء ا الس ساي وا ف قات د 

-٤‏ القياس في الصوم: 

قال الإمام الْحَطَايَ -رحه الله -: « لا أعلم حلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنّه 
لا قضاء عليه....ويدخل في معن من ذرعه القىء كل ما غلب عليه الإنسان؛ من دخحول الذباب 


' أخرجه البخاري -كتاب الجمعة -رقم: 4۸٦‏ ومسلم -كتاب الكسوف -رقم:٤ 2١15٠‏ أبو داود -كتاب الصلاة - 
.٥‏ 

2 لطبي أعلام الحديث .٦۱۳/١‏ 

3 الخَطَابيَ معام السّنن؛ ج۲» ص۲۱ ۲۲۰. 

“ للمزيد من الأمثلة ينظر ما جرى فيه القياس في باب الرّكاق معا م السّنن ؟/: ٤‏ 5ه« ؟/:/ه:45/1. 


۔ 1۹۷ - 
حلقة» ودخول الماء جوفه إذا وقعَ في ماء غم وما أشبه ذلك؛ فإلّه لا يفسد صومّه شيء من 
ذلك» . 


فالئَصٌ وارد في القيء ولكن الإمام الطاب ألحقَ به كل ما دحل في علته ومعناه. 


cC, 2 


صرح الإمام التطاي بأ أن أكثرَ أهل العلم قاسوا دم القران على دم المتعة؛ إذ هُوَ صوص 
عليه» وعاب على دواد قولّه أنّهُ لا شَيءِ على القارن فراراً بذلك منّ القياس'» ما يدل على أن 
القياس يجري في عبادة الحجّ عند الإمام الخطابي» وهذا المنهجٌ في الاستباط يُكثر في منهجه 
الاحتهادي حيث يلحظ أله لا يقفْ عند حرفيّة النَصّ بل يَنظرٌ إلى علل وحكم مشروعيّة الحكي 
ثم يُلحق به ما يشبهه في العلة والمعىَ» ولم يكن مخالفا لنَصّ أو لمقاصد الشتريعة كما تقرّر, 

-ومنه ما ورد عن رسول الله بي في ما يَقثّل المحرمٌُ من الدَّوابُ وأنّها حمس لا ناح في 
قتلهنّ في الحل والحرّم؛ وهي العقرب والفأرة والعُرابُ والحدأة والكلب العقور". 

أورد الإمامٌ الخطاي -رحمه الله - أقوال أهل العلم في المسألة» ولخي اح بور 
الذكب وکل سم ضار على الكلب العقور» ووافقهم على ذلك القياس قائلا: «فکل ما كان هذا 
الفعل نعتاً له من مد ومر أو فيد و نحوهما فحكمه هذا الحكم» . 

- وني قصّة صلح الحديبية لما مر الرٌسول كَل المسلمين أن ينحَرُوا ويُحلقوا رؤؤوسّهم بعد 
عقده للصّلح؛ استدل الإمامُ اطا -رحمه الله - من هذا بأن من أحرمٌ بحجٌ أو عُمرة فأحصرٌ 
بعدو نڪر الذي مكائه . 


فالحادنّة وقعت في العمرة ولكنّه قاس عليها الحجّ وهو قياس بين واضح. 


' اطا -رحمه الله - معالم السسّين 4۷/۲ للمزيد ينظر معام لسن 91/5 ١ ۲۰ ۱۰ 43١8 ٩۷‏ 
2 الخَطابي معام السّنن» ج ۲» ص 211 بتصرف. 

کچ التعارض كارع الحج -باب ما يقتل ا محرم من الدواب -رقم/2159 و أبو داود -كتاب المناسك» 
رقم:51/7١.‏ 

“ اطي معالم السّنن 159/7. 

5 الْخَطايٌ» معالم السئن ۲ -۲۸۷. بتصرف 


ان 
رر 06 
الأدلةالختاف فيها ف ا منهج الاجتهادي_الإمام ا لخطا و 
الملبحث الأول الصاح الرساء 
ا OF‏ اللشاللث : سد الذرإئع 
المبحث الرايح؛ الف 
المبحث السادس : تنب المعابي 


المبحث السايح : شرع من تبان 


نايك 


تويك ¦ 

كما قرَّرَ العلماء أدلة شرعيّة فقوا عليها وهي الأدلة السابقة» فإلّهم احتلفوا في أخرى هل 
تعتبر من مدارك الأحكام الشرعية أم لا؟ وما هو مدى اعتبارهاء وهل من شروط وضوابط 
يَتَوقَفُ الاستدلال عليها؟ هذا بحال رحيبُ احتلفت فيه أنظارٌ العُلماء وتفاوتت فيه أراؤهم. 

ولأن الخطابي أحذ أهل العلم المبرّزين كان له في هذا الاحتلاف نصيبٌ ومذهب يلرم 


التعرّضُ له في هذه الدّراسة» ذلك هو ما سيتناوله البحث في هذا الفصل بحول الله. 
المبحث الأول: 
المصاط المرسلة 
الحطلب الأول : مقبوم الصلعة وأنواعببا ونذاهسب العلاء في الاحتهارج بللصح 
امرسله ومجالات اعتبارها 


اللفرع الأول : مغيوم الصلعءٍ وأتواع الصاع: 

المصلحة في اللغة المنفعة ورلا ومَعْىَ فهي مصدرٌ بمعين الصّلاح كالمتفعة بمعين افع '. 

واصطلاحاً: هي حلب المنفعة ودفع المضرّة أي المفسدة'. 

والمصالح منها ما شهد الشّارع ها بالاعتبار» ومنها ما شهد لما الشّارعٌ بالإلغاء» ومنها ما 
سكت عنها؛ فالأولى هي المصالحُ المعتبرة» والثانية هي المصالح الملغاة» والثالثة هي المصا المرسلة. 

)١‏ - المصالح المعتبرة: هي المصا التي حاء نص من الشّرع باعتباردها كحفظ الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال وشَرعَ ها الشار ع الحكيم الأحكامً الموصلة إلى حفظها. 

؟) - المصالح الملغاةة هي مصالح متومّمة غير حقيقيّة» ولم يَعتدّ ها الشارع بل أهدَرَها مثل 
مصلحة الأنثى في مساواتها لأحيها في الميراث فقد ألغاها الشّارع الحكيم بنصّ قوله: إريوصيكم 


' ابن المنظور لسان العرب» مادة صلح/5/5١ه‏ 
7 الغزالي» المستصفى» ١175‏ 


۰۰ - 


الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأثنين) [التساء/١١]ءولا‏ حلاف بين العلماء في أن الصاح 
الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليهًا. 
)٣‏ - المصلحة المرسلة: وهي المصالح الى لم يتصّ الشتارعٌ على إلغائها ولا على اعتبارهاء 
وف اعتبارها حلب منقعة أو دفع مفسدة» وهي مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الششّارع وإلغائه'. 
مثالها: المصلحة التي اقتضت جمع القرآن» وتدوينَ الدّواوين وقتل الجماعة بالواحد. 


الفرع الاي : اهب العلا في الاخد بالصلعء الرسلء 


اختلف العلماء في اعتبار المصالح المرسلة كمَدْرَك من المدركات الشرعيةء ولذا نجد في كتب 
الأصول تضاربا واضطرابا في نقل أقوال المذاهب فيها'» قال الآمدي: «المصالح على ما بيّنا 
منقسمة إلى ما عُهِدَ من الشارع اعتبارهاء وإلى ما عُهِدَ منه إلغاؤهاء والمرسلة متردّدة بين ديك 
القسمين» وليس إلحاقها بأحدهما أولى من إلحاقها بالآخر» فامتَنعَ الاحتجاج بالمرسّل دون شاهد 
بالأعهار ير العم فيز امسر فون الل 

وقد أنّفْقَ الفقهاء من الشّافعيّة والحتَفيّة وغيرهم على امتناع النَّمسّك به وهو الحق» إلاما 
قل عن مالك اله يقول به مع إنكار أصحابه لذلك عنه» . 

وجعل بعضهم الاحتجاج به قول الأكثر إلا أن مالكا وأحمد استعملاه أكثر من غيرهم فقد 
تقل الر ركشي عن ابن دقيق العيد قولّه: «الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره من 
الفقهاء في هذا النُوع ويليه أحمذ بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرُهما عن اعتباره في الجملة» ولكن 
لذين ترجيح في الا وال غل غير ع 

وقال القرافي : « عند التحقيق هى عامّة في المذاهب؛ لاهم يَكتفون يمُطلق بالمناسبّة» ولا 
يَطلبونَ شاهدًا بالاعتبار» و هذا هو المصلحة المرسلة» فهي حيتئذ في جميع المذاهب ». 


' الغزالي» المستصفى» 2١174 - ١77‏ وینظر: زيدان عبد الكريم» الوجيز في أصول الفقه ص75 .۲٠۷-‏ بتصرف 

* ينظر في ذلك الز ركشي البحر الحيط» (85/8)و بعدها 

الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام, ٠۹٤/٤‏ 

“الز ركشي؛ البحر الحيط» //5/ 

“القراي» أحمد بن إدريس ت 4ه شرح تنقيح الفصول في احتصار المحصول»7+ -61»تحقيق !محمد عبد 
الرحمن الساغولءالمكتبة الأزهرية»5 ١٠٠٠م‏ الزركشيء البحر الحيط» //5/ 


ره 


فالظاهر أن الفقهاء جميعهم يستعملون المصاح المرسلة وإن احتلفوا في النّسمية» لكنّهم 
يتفاوتون فيها بين متوسّع ومضيّق» ولا شك أن القول باعتبارها يتناسّبُ مع مقاصد الشّرع الكليّة 
ا بالقطع آنا حاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد عن الخلق في العاحل والآحل. 


الفرع الغالث: بالات الماع الرسلء: 


إن بحال المصالح المرسلة فسيح نظرا لتجدّد الظروف وطرو التوازل والمستجدًات ما قي 
على وجه الأرض حي» فهو يشمل كل ما يتصل بمعاملات البشر بعضهم بعضاًء وهو ما يسمّى 
في اصطلاحات الفقهاء بالعادات والمعاملات؛ لأن الأصل في هذا القسم هو الالتفات إلى الملعانٍ 
والبواعث الى شرعت من أحلها الأحكام E E‏ 

ا ادات فف العلماء أن ر هاا قا ا ا 
ولابحال للعقل في تفهّمها؛ فلا ججال للمصالح المرسلة والاستصلاح فيها'. ۰ 


المطلب الشافي: حميء الصلحه الرسله عن الإمام عابي : 


المصلحة المرسلة أو الاستصللاح حجة عند الإمام الخطابي» وهي صالحة لأن تبن عليها 
أحكامٌ شرعيّة فيما لا نص فيه من كتاب أو سنّة أو إجماع. 


وما يدل أن الإمام الْمَطَّابيّ -رحمه الله - يقول بالاستصلاح أو المصالح المرسلة: 


١‏ -روي عن عمرَ ذف أله قال: «لولا آخرٌ المسلمينَ ما فحت قرية إلا متها بين أهلها 
ا ا E‏ 
كما قسّم رسول الله 5 خيبر» . 


قال الإمامٌ الخطابي -رحمه الله - مبيّنا ومُوَضّحا قول عمرٌ 5ه ومُذْرَكةُ:«كان عُمَر ذه 
يرى هذا الرّأي نظرا لآخر المسلمين» وتحرّيا لمصلحتهم؛ فرأى أن يحبس الأرض)» وأن لا يُقسمّها 


ر رو 


كما اسم ئرَ الأمُوال من النقود والأمتعة» وأن يضع عليها خَرَاجا يدوم نفعها للمسلمين ويدر 
خَيرُها أبداء كما فعل ذلك بأرض السّواد نظرا للمسلمينَ وشفقة على آحرهم طفك» '. 


البغاء أثر الأدلة لمختلف فيهاء ص5” -۳۸ - بتصرف. 
2 أحرحه البخاري -كتاب المزارعة -رقم771١5»‏ و أيو داود -كتاب الخراج و الإمارة و الفيء -رقم ٠٠٠٠:‏ . 
3 الخطابي» أعلام الحديث ,1١58- 1١7/5‏ 
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فالإمام الحَطَّابيٌ -رحمه الله - يوضح قول عمر رضي الله عنه وتصرّقه معجباً بذلكم الرأي 
المصلحي» ومعلوم أن احتهاد عمرّ له كان لمصلحة المسلمينَ كما هو واضح صريح» دون وجود 
نص في اعتبارها بعينها فكان ذلك من قبيل المصالح المرسلة. 

۲ = وما يُستدل به على أن الإمام الطاب راق ننه تروف حمطة E O‏ قرا : 
«كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع»'؛ مع أن الأصوص كثيرة في حُرمة الإسراف 
وتضييع الال لك الإمام الْحَطَابيَ حر حمه الله 1 أن الإتلافات إذا كانت لأحل مصلحة متغياة 
تربو مفسدة الإتلاف فلا تعد تضييعاً للمال» وهذه المصلحة الي ورد ذكرها في القاعدة آنفا غير 
مقيّدة بالاعتبار بخصوصها. 

وق احتهادات الإمام الطاب -رحمه الله - تعليلات وتوجيهات قائمة على قاعدة الأحذ 
بالمصالح المرسلة في مواضع مختلفة '. 


! الْحَطايَ» معام السّنن ؟/167. 
* للاستزادة ينظر: معالم السنن A= PA Y/Y‏ 04 اث Y4 TIE Tol TEA YY 1۹ CTIA‏ 


۳ 41 59ل اعلام الحديث: 1.19/5 1575841584 597و 
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المطدب الشالدث: اعتبار الصاح اللرسله في احتباد الإمام تابي 


الإمام الْطايَ» وقد سبق بيان ذلك في الفصل السابق عند الحديث عن القياس. 


ولهذا كان الحطَّايُ رحمه الله - كثيرًا ما يعلل حكمّه على بعض الفرو ع غير اللنسصوص 
عليهاء بتوفرها على نظير المصالح المعتبرة في الشرع» وليس المقصود هنا اعتبارّه للمصالح المرسلة » 
وإنما جرد لحظ المصالح وبناء الأحكام عليها في منهجه وهو كثير» ومن أمثلته: 

قوله ك «فيما سقت السّماء والأنمارٌ والعيون أو كان بعلاً العشر وفيما مقي بالسّوانٍ 
أو التضح نصفُ العشر» '» قال الإمامٌ الخطاي حر حمه الله -: «إن لبي بل حعل الصّدقة في ما 
حفت مه وكثرت منفعئُهُ على النُضعيف تُوسعَة على الفقراء» وجعل ما كثرت موه على 
الصيف رفقا بأرْباب الأموال»' , 

فنظر الإمامٌ الَْطَابِيُ -رحمه الله - إلى حكمة النَصّ التبوي واستخرج أصلاً متيناء بناء على 
مصلحة الطرفين (الفقراء وأرباب الأموال) ثم ألحق ما ألحق بِالنَصّ ما لم يذكر فيه بنفس الأصل 
الذي قرره» فقال «و التضح مثله وهو السّفي بالرّشاء, وام رع الذي يستى بالقيئ» ,قل 
كان لا مؤنة فيها أكثر من مؤنة لحر الأول وكسحها في بعض الأوقات فسبينُها سبيل اهر 
والسيح ف وحوب العشر فيهاء وإن كان تكثرٌ مُوتتها بأن لا تزال تتداعى وتنهارٌ ويكثرٌ َوب 
مائها فيحتاج إلى استحداث حفر؛ فسبيلها سبيل ماء الآبار الي ترح منها بالسّوان ذلك 
أعلم» ٠‏ فاعتبارٌ a‏ ای بالإمام اطا -رحمه الله - إلى أن يؤصل هذه القاعدة ثم 
يفرع عليها. 

غير أن الإمام رحمه الله - كان يأحذ بالمصالح وفق ضوابط وقواعد لا يتجاوزها حن لا 
يخر ج عن الثوابت والأصول القطعية وهذا شأنه دوماًء ومن هذه الضوابط: 


' أحرحه مسلم -كتاب الزكاة -رقم: 2١7٠‏ وأبو داود -كتاب الزكاة -رقم: 2١577‏ والنسائي -كتاب الزكاة - 
رقم:5447 ۲» وأحمد -كناب باقي مسند المكثرين -رقم:۳۹١١١.‏ 

2 الخَطَّابيٌ معالم السّئن م 

3 النطاي» معالم السنن: ج۲» ص۳۹ - 35, 
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-١‏ شرط المصلحة عدم مصادمتها لنص صحيح أو أصل قطعي 

فمن شروط المصلحة الي يعتبرها الإمام عدم مصادمتها لأصل من أصول الدين والقدح في 
جملته» فإذا كانت المصلحة ثناقض أو تَقدَحٌ في الأصول التشريعيّة العامّة فلا اعتبار اء يقول 
الخطابي -في أثناء حديثه عن شروط المصلحة المعتيرة -: «ما لم يكن ذلك عار بأصوله ينين 
ول الدين - وقادحا في جملته..»', 

وكذلك لم يعتبر كل مصّلحَة عارضّت نصا من كتاب أو سنّة يقول في شرح نمي الرّسول 
يه عن عَسّب الفحل": «وقد احتلف في ذلك أهل العلم فروي عن جماعة من الصّحابة تحريعة 
وکو قول كر الفا "قال مالك لابا ب إذا: اسا جر رة برو ماه مخ هة و ا مط 
شرطوا أن ينزوه حى تعلق الرّمكة. وشبَة بعضْ أصحابه بأحرة الرّضاع وإبار التّخل» ورَعم أله 
من المصلحة؛ ولو منعنا منه لانقطع النّسل. وهذا كله فاسدٌ لمنع السنّة منه»". 

فلأن السنّة جاءت ضريحة باهي فهى مضلحة ملغاة, 


YO ESS‏ قال «قواعة N‏ فانم تسا حاو اذ 


؟ - المصلحة العامة مقدّمة على المصلحة الخاصّة: 


كثيرا ما يحدّث لاحم والنّصادمٌ بين المصالح حال تكييف الحوادث للحكم عليها مما يلجئ 
إلى تحكيم قواعد مرجّحة حينهاء ونا كان الإسلامٌ دينَ العَدْل والمصلحة راعى في تعارضها أقواها 
لافنا فلك ديا على ا ومن ذلك إذا ما تعارضت المصلحة العامّة مع الخاصّة» فتقدم 
الخ العائةة لأن الاعتساء الفاغ ١‏ ك مق الام ارو ان فرت م ةة مم ابعل 
رعي مصلحة أفراد أولى من العكس» وحقانيا اه كرحي أجل ن الع واا حم 
E‏ د مقرّر عند الإمام الخطّايٌ كذلك. 

ففي أثنَاء حديثه عن صلح الحديبية بين وجود بعض البنود الي ظاهرُها ل تكن لصاح 
المسلمين فقال: «وفي إحابة البَّيّ يل إيّاهم إلى ما التمسُوه من ترك النّسمية؛ جوازٌ بعض المسامّحة 


' الْحَطابيّ أعلام الحديث 154-0/7. 
2 أأخرجه البخخاري -كتاب الإجارة -باب عسب الفحل -رقم: 2717 و أبو داود -كتاب البيوع -رقم: ۲۹۷۰ 
الخطايء معام | لمعت جمن ص١5.‏ 


NRO 


في أمور الدين» واحتمال اليسير من اليم فيه ما لم يكن ذلك مُضرًا بأصوله و قادحاً في جملته إذا 
رُحي بذلك سلامة في الحال لأهله وانتُظرَ به صلاحٌ في عواقبه» وعلى هذا المعئ أيضا: ما كان من 
محوه موضع ذكر الوه عن اسمه...وعلى هذا المعى ما كان من مُصالّحة المشركين على أن يرُدُوا 
إليهم من حاءهم مُسلماً منهم» فكان يسيِرٌ الفساد في الأمر الخاصً محتَمّلاً في جَنْب الكثير مسن 
الصّلاح في الأمر العام الثّامل التفع. والله اعلم» . 

ففي بيان الإمام النطاي -رحمه الله - وتوضيحه لموقف البيّ يل دليل على مذهبه ومنهجه 
الاجتهادي في الموازنة بين المصالح وتقديم العامّة إذا ما عورضت بالخاصّة؛ وزادها وضوحا 
وصراحة إذ حتم قوله: « فكان يسيرٌ الفساد في الأمر الخاصٌ محتَمّلا في حلب الكثير من الصّلاح 
في الأمر العام الشامل التّفع». 

ويثنّي بتصريح آحر أشدٌ وضوحًا قائلا: «ولكن ذلك لا اتصل بالمصلحة العامة لم يراع فيه 
لمعن الخاص» '. 


' الخطاي» أعلام الحديث .٠١١١/۲‏ 
2 الحَطابي أعلام الحديث .۲١۰۷۲/۳‏ 


اله 


U‏ كو 
0 
و ٠‏ ي و 
امطاب الأول: فوم الاستحسان وحچیتہ وأنواعم 
1 2 0 2 
الفرع الأول: مضبوم الاستصسان : 
الاستحسان في اللغة من ا rT‏ 100 
وي الاصطلاح: 
هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل حاص من كتاب أو ئة" أو هو الأحذ 
واختارَ منها الشّْيحُ مُحمّد أبو زُهْرَةَ تعريف أبي | لحسّن الكرحي: 
«هو العدول بالمسألة عن حُكم تظائرها إلى حُكم آآخَرَ لوه أقوى يقتضي هذا العُدول»* . 
ثم قال: «وإنّما رأينا ذلك التعريف أبينَ التعريفات لقيقة الامتحسّان؛ لأنّه يشملٌ كل 
أنواعه» وبين أساسّه ولبه» إذ أساسّه أن يجيء الحكم الفا قاعذة مطردة لأمر يجعل اروج عن 
القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة فيكون الاعتماد عليه أقوى استدلالاً فق المسالة 
ل TT 05 COE PT AT‏ لك اكلا 


نسبيّاء في مقابل كليّة فيلجأ إليه الفقية في هذه الحزئيّة لكيلا يؤدّي الإغراق في القاعدة إلى الابتعاد 


5 


عن الشّرع في روحه ومعناه» . 


' ابن المنظور» لسان العرب مادة حسن7١/19١.‏ 
”ابن قدامه» روضة الثاظر/1”١.‏ 

موافقات» الشّاطبي» 557/4, الاعتصام .٠١۹/۲‏ 
لآمدي» الإحکام» .۳۹۲/٤‏ 


دن 


5 


أبو زهرة محمد أبو حنيفة حياته وعصره وآراءه وفقهه» ص۰۲٠ .٠۰٠-‏ 


eV - 


الفرع الذافى: حجيه الاستصسان : 

وشأن الاستحسان شأن الأدلّة الأخرى المختلف فيها فللعلماء في ذلك مذاهب: 

لزعب الأول: ذهب الحنيفة والمالكيّة وال حنابلّة إلى أله دليل شرعي تبت به الأحكامُ 
الشرعيّة إذا أعنت اطَرادُ القياس . 

واستدلوا لذلك من وجهين: 

أ- ثبت من استقراء الوقائع وأحكامها أن اطراد لان ارا الوا ا ا 
يؤدّي في بعض الوقائع إلى تفويت مَصلحة الناس؛ فمن العدل والرّحمة بالنّاسِ أن يعدل المحتهد في 
هذه الوقائع عن حكم القياس أو الحكم الكليّ إلى حكم آخرٌ يحَقَقٌ المصلحة ويدف المفسدة وهذا 
العفو ل فو ا ا ا 

ب - هناك صوص شرعيّة عدّل فيها التّارعٌ الحكيم ف بعض الوقائع عن موجب القياس 
أو قن ب اک إل ج ادر نعلا الماك ارد المقديدة كاله ا وا 
/107]. وتوعّد من كَمَرَ من بعد إمانه ثم قال :إلا من أكرة وقله مطمكْرٌ بالإهان» 
[الئحل/” ٠١‏ ]. 

والرسول 5 فمى عن بيع المعدوم ورحص في السلم» وفهى عن أن يقطع شجر مكة واستشى 
الإذخر» وهذا هو عدول عن عموم الحكم أو عن موحب القياس في بعض الحزيئات الخنصوصيات 
فيها تقتضي هذا العدول» وكل الرّص ما هي إلا عدول عن حكم العزمة لرفع الحرج والمشقة 
e E‏ ا 


الاه الثانى: وذهب الشَافعي إلى عدم اعتباره والاحتحاج به واعتبره تذوقا وحرأة 
على النّشريع بالهوى والرأي في مقابلة ما يوجبّه الدّليل الشّرعي» قائلاً: «لا يجوز لمن اس تأهَل أن 


يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من حهة خبر لازم؛ وذلك الكتاب أو السنة أو 


١‏ الآمدي» الإحكام» RETÊ‏ والشاطبى» الموافقات» < o/‏ -55ه اء وينظر؛ الخلاف» عبد الوهاب» مصادر 
التشريع فيما لا نص فيه ص5 "» بتصرف يسير, 
2 الخلاف» عبد الوهاب» مصادر التشريع فيما لا نص فيه ص 255 بتصرف يسير, 


YA -‏ - 
ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه» أو قياس على بعض هذاء ولا يفتى بالاستحسان إذا يكبن 


م رز مهه قاتلا وفان قال قائل فما :يلال على آن لا ود أن شس إذا لم يدخل 
3: (أيحهسب الإنسان أن برك شدى) 


الامتحسان في هذه المعان؟ قيل: قال الله # 
[القيامة/5]» فلم يختلف أهل العلم بالقرآن -فيما عَلمِتْ - أن السّدَى الذي لا يُوْمَرُ ولا يُنْهَى» 
رده ع ع ا ر ۰ وو داه 78 ع 8 ع 1 PE.‏ ع 3 ع 
ومن أفتى أو حَكم .ما لم يُوْمَرٌ به فقد أحار لنفسه أن يكون في معاني السدى» وقد أعلمه الله أنه 
لم يدر که ئ 

ا الفا ودب عرزيو من العلا يم الشو كان إلى اردلا رعا 
غير مستقل بل هو راجعٌ إلى الأدلة الشّرعيّة الأخرى؛ لأن ماله عند التّحقيق عمل بقياس ترح 
على قياس» أو عمل بالعرف أو لمصلحة . 

الفرع الذالث: أنواع الاستتصان: 

للاستحسان خمسة أنواع عند القائلين دغ 

ا- الاستحسان بالأثر: 

وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنّة. 

ومثاله: الإحارة: فهي عق على المنافع بعوض والقياسٌ يأبى جوارّه» لأن المعقود عليه وهو 
ME‏ وإضافة التّمليك إلى ما يُستَوجَدُ لا يصح إلا ألا جَوّزناه لحاجة النّاس إليه» وقد 
شهدت بصحتها آثارٌ مثل: رل ومن اشاح أجيرا فليعلمنة اجر .قال صاحب الاك 
«لم يقتض القياسٌ حوارها إلا أنّا جوزناه على حلاف القياس بالأثر؛ لحاحة الاس فكان 
الست مانا بالأثر» ‏ 


' الشافعي» الأم» ج/اء ص۲۹۸ 

7 الشافعي» الأم» جلاء ص۲۹۸ . 

1 الشوكاني؛ إرشاد الفحول ص »>٠۲‏ و الخلاف» عبد الوهاب» مصادر التشريع فيما لا ص فيه» ص٤ ٦‏ . 
“ لبخاري عبد العزز (ت ۷٠١‏ ه)»ء كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 5/4. 

5 أخرجه النسائي عن أبي شعي ونا بلفظ إذا استأجر ارا فاعلمه أجره ۳۱/۷. 

؟ الهداية وشرح العناية 417/1 2١‏ كشف الأسرار 5/5 -5. 


AEE 


۲- استحسان الإجماع: 

وهو أن يرك موجب القياس ني مسألة لانعقاد الإجماع على حكم آخرّ حالف لمودّى 
١ 5‏ ا 5 41 ١‏ 00 10 . 7 
كخزانة أو مائدة بثمن معلوم وبين صفته ومقداره ولم يذكر له أحلاء فالقياس يقتضي أن لا جوز 
لأنه بيع معدوم؛ لكنّهم أجازوه استحسانا للإجماع بتعامل الاس فيه'. 

-٣‏ استحسان العرئف: 

وهو العدول عن مقتضّى القياس إلى حكم آعر يخالفه لجريان العُرئف بذلك أو عملاً .ما 
اعتاده الناس . 

ومثاله: من حلف لا يأكل الطْبيحَ فهو على ما يُطبخُ من اللحم؛ وهذا استحسان لعادة 
نا . ٤‏ 
الناس وعرفهم . 

22-4 استحسان الضرورة: 

وهو أن تُوحّد ضرورة تحمل امحتهد على ترك القياس والأحذ .مقنضياتقا؛ مشل تطهير 
الأحواض والآبار فإنّه لا يمكنْ تطهيرُها إذا أحذنا بالقياس» فاستحسنوا ترك العمل .عوحب 
القياس للضرورة الحوجة؛ وللضرورة أثر في سقوط الخطاب . 

-٥‏ الاستحسان بالقياس: 

وهو أن يكون في المسألة وصفان يقضيان قياسين متباينين؛ أحدها متبادرٌ وهو القياس 
الاصطلاحي» والأخرٌ حفي يقتضي إلحاقها بأصل آحرَ فيسمّى استحسانا' . 

فهو عدول بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم مغاير» بقياس آخرّ هو 


١ 


ف وأخفى من الأوّل» لكنّه أقوى حجة وأسد نظراء» وأصح استنتاجا منه , 


البغاء الأدلة المخحتلف فيهاء ص55 .١‏ 

7 البخاري» كشف الأسرار 5/4 -5» ابن مالك» شرح المنار ١۲۸/بتصرف‏ 

3 البغاء الأدلة المختلف فيهاء ص"5 .١‏ 

“والهداية, 57/4. 

ة البخاري» كشف الاسرار4ة/5» ابن مالك شرح المنار 7/5 وينظر أبو زهرة» أبو حنيفة» ص05" 


° ابن مالك» شرح المنار 65 ,بو زهر» أبو حنيفة) ص٤ ٠٠١‏ 


ا 


ا سورٌ سباع الطير -وهو بقيّة الماء الذي يشرب منه - فإن سباع الطير تُشبةُ سباع 
مواق كرا لديا حر ماحر رياو كود لها سيا قاسو E‏ ادر سين 
أن يكون سور سباع الطير كالنّسرٍ والحدأة نجسا أيضاً وهو موحب القياس» ولكن الاستحستان 
جه لقياس آخر حفي؛ وهو أن سور سباع البهائم كان بحساً لوجود لعابها فيه» واللعاب متّصل 
ال ا ع ا صرب عار وا ی يراق لدان وا 
ی و وغ و أن تنك 
إعمال للعلة النفيّة لآنها أقوى أثراً في المسألة موضع النزاع". 


المطلب اللشافي: الاستتضان' عند الإمام نابي 


لا يكاد المتأمّل في كنب الخطاي يجذه يستعمل الاستحسان بلفظه صراحةء كما يُلحظ أله 
-رحمه الله - لم يشدّد النكير على القائلين بحجيّته كصنيع الإمام الشافعي حرحمه الله -» بل مَنْ 
أَنْعَمَ النَظَرَ في كلامه ونصوصه يجده ميّالا إلى اعتبار المصالح المقصودة للشتّرع» حريصا على ربط 
الأحكام يماء ولا يرى حَرجًا على من كان الاستحسان منهجا له في الاستنباط» بل يستفاد مسن 
اجتهاداته أله ممن انتَمّجّ الاستحسان كطريق من طرق الاستدلالء وإن لم يصرّح باسمه فالعبرة 
بالمسمّيات لا بالأسماء. 

ویتبڈی ذلك بجلاء من أثناء أقواله در حمه الله - من ذلك: 

قال -رحمه الله -: «وقد اسبَّحْسَنَ بعضُ أهل العلم لأهل المائدة الواحدة أن يناول بعضهُم 
عضا مما بن أيديهم»' فقد استخدم لفظ الاستحسّان من غير نكير ف معرض نقاش فقهي» فلو 
كسك لساك کد عل عم ا ولو ا أو قال ين ا 
فقد شرَغَء أو ما شاكلها ما يُظهر عدم ارتياحه لاستدلال يراه فاسدًاء لذا بجد الإمام الششافعي نا 
أورة هده اللفكلة هيده التكيز على القائلي بت لك اطا ااه دوق انان عا س با نا 


واش المنار/١۲۸.البغاء‏ أثر الأدلة المختلف فيهاء ص۸٤ 2١‏ 
2 ابن مالك» شرح المنار ٥‏ و أبو زهرة محمد أبو حنيفة ص٥ .٠٠‏ 
3 الخَطابيَ» معا لم الحديث ۹/۳. 


رةه 


؟ - وينضاف إلى الملحّظ السابق كوئه استعمل بعض أنواع الاستحسان السابقة في 
اجتهاداته منها. 

استحسان الأثر: 

إذا كان الاستحسان بالأثر هو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت 
بالكتاب أو السنّة؛ فللحَطَابيٌ -ر حمه الله - من الفروع الفقيئة الك تا فيا هذا ال إن ١‏ 
1 استحسانًاء فالعبرة بالمعاني. 

ومثاله: دية الأصابع فصت الان أن کون ديات الأصابع منفناوكةة الأنها مختلفة المنافع 
والجمال» ولک هذا القياس معدول عنه لوحود الأثر الوارد عن ارول ك أنه شوئ نين 
الأصابع في دياتها كما صرح به الإمامُ الخطابيّ قائلا: «لولا أن السنّة جاءت بالنّسوية لكان 
القياسٌ أن يفاوّت بين ديّاتها -الأصابع - كما فعل عمرٌ بن الخطاب ذفنه قبل أن يبلقّه الحديث»' . 

وها هو اتشحبتان الأثر عند القائلِينَ به» وبغض لمر من اا هات والاصطلاحات 
فالنتيجة وعد 

واعتبرَ ذلك الدليل المحالف أصلاً قائلاً: «هذا قيا تردّه السكّة» وإذا قال صاحب الشريعة 
قولا وحَكم بحكم لم يجز الاعتراض عليه برأي ولا مقابلة بأصل آخرء ويجب تقريره على حاله 
واتخاذه أصاد 2 بابە» , 

استحسان الإجماع: 

هو ترك مو جب القياس 2 مسالا لانعقاد الإجماع على حكم يخالف مقتضاه» ونحد للامام 
الخطًاي احتهادات على ذلكم النّحوه ولا يضر تسميتها إجماعًا أو استحسان إجماء؛ فالمودّى 
واحد. 

ومثاله: مشروعية الاستصناع كما ذهب إليه القائلون بالاستحسان. 

وقال الخطابي حر حمه الله - في شرح قوله 5 «لا ثبع ما ليس عندك» » يريد بيع العين 
دوك بيع الصفة... و يدحل في ذلك (يعي 2 النمي) كل شيء ليس .عضمون عليه» . 


' الحَطّابي» معام السّنن 75/4. 
2 لطبي معا لم السّنن 71/4, 


NY = 


فمفهومه المخالف حواز كل بيع يكون مضمونا عليه بالصفة أو التحديد كالسلم 

استحسان العرف والعَادّة: 

وهو عدول عن مقتضى القياس إلى حكم يخالفه اعتبارًا للعرف أو العَادةء وهذا موحودٌ في 
اجتهاد الإمام الْحَطَاِي ومثال ذلك أنه -رحمه الله - يرى أن اسمّ" الولد" و" المال" دحلهما 
تخصيصٌ بالعُرْف والعَادَة إذ القياس مض أن يَسْمّل لفظ الولد كل فروع الرّخُل من ذكر 
وأنشى» ولكن عُدل عن مُوحب هذا القياس بعرف القوم من أنّهم يقصدون بالولد الذكرَ دون 
الإناث. 

وكدلل لفظ "نال" كالفيكر؟ أن قنك “كل ارال ال اة و کے 
والتقاراضء ولك غدل عن جا هة القاس ا ت لاقن إل ع م دلو لك وه لايل" 

وقد سماه الإمام اطا E E E EE NP‏ 
ان ايان ول شاع في الاصطلاح. 

استحسان الضرورة: 

وهو الذي يحمل الحتهد على ترك القياس للحاجة أو دفعاً للحرجء وقد ممّاه القائلون به 
استحساتاء ومثلوا له بما صل إلى جوف الصّائم من ذباب أو ثراب» والإمامٌ لطبي -رحمه الله - 
ذكرّ نفس المثال.. ولكن لم يسمّه استحسانا بل أدحله في معن من ذَرَعهُ القيء» فكلاهما عاحرٌ 
عن دفعه عن نفسه» والضّرورة منعت من الأحذ مموجب القياس. 

وبشكل عام فإن العدول عن موجب القياس إلى ما يحقق المصلحة والعدل معن ملحوظ في 
اجتهادات الخطابي صرح به الإمام نفسه وإن سمه استحسانا» وهو عين الاستحسان عند 
القائلين 2 قال الإمام الخلا ”رهه الله - بعد أن 0 الخياطة والإحارة» والصانعَ واللجيارة 
اراز والصبّاغ: «وجميع ذلك فاسڈ في القياس» والأصل في هذا 0 البِيّ 4 وَجَدَهم على هذه 


أحرحه أبو داود -كتاب الببوع -رقم: ٠٠١ > ٠‏ و الترمذي -كتاب البيوع -رقم:57١١»‏ والنسائي -كتاب البيوع - 
رقم1 2451757 و أحمد -مسند الكوقيين -رقم: .١50571١‏ 

#لنطاي معام ادن ا ا 

3 لطبي معا لم لسن 84/4) بتصرف. 

“ الْحَطابي» معالم السّنن ٩۷/۲‏ 


SNES 


٥ ور‎ 


العادات أوّل زمان الشريعة فلم يُعيرّهاء فصارت الأمور عَعزل عن موضوع أمر القياس؛ فالعمل 
ما ماض والمعاملة عليها صّحيحية؛ لما فيها من الإرفاق الذي لو طولبُوا فيها بغيره لشق عليهم 
ودَخَل الضَّرَّرُ في أموالهم» الله أعلم»' , 

ومن هناء يان أن الإمام اطا -رحمه الله - يقول بحجية معن الاستحستان ومدلوله وإن 
لم يسمه باسمه وذلك لأمور نحملها فيما يلي: 

ئه لم نكر الاستحسًان إطلاقاً. 

اعتبره طريقاً من طرق الاجتهاد» لکن لم يحتج إلى ذكره باسمه لاستغنائه عنه باصطلاحات 
أخرى أقرب لفروعه الفقهية» وأبعد عن النزاع الاصطلاحي الذي هو في غ عنه. 


والمتأمّل في حقيقة الاستحسّان وأقسامه والفروع الفقهية المتفرعة عنه يجده مُندَرِجاً تحت 
e E a‏ و ودف القزلة و اسان عر ا 
وذلك كاياق: 


القائلون بالامتحسّان يتفقون على معن جوهري تدورٌ حوله تعریفاتهم للاستحسان؛ وهو 
العدول عن حكم إلى حكم في بعض الوقائع أو استثناء حزئيّة من حكم كلي أو تخصيصُ بعض 
أفراد العام بحكم حاص" 

وهذا المععئ متمق عليه عند العلماء» إذ الاستثناء والتخصيص و اعتبارٌ الرّخص والضرورة 
ار ھا ق بالشريعة الإسلامية» واا سان قائم على هذه المعاني. 


ذا 
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وحه الاستحسان وسنذه إما أن يَكون قياس أقوّى أو إجماعا أو ضرورة أو عرفا أو نصاء 
وكا هذه و ا الف عليها أهل العلم الراسخون فيه. 


ا الذي رده الإمام الشافعي 45 ذه لا أحد يقبله؛ لأنّه رده لكونه اتباعا للهوی» 


Soy 
وتبيّنَ أن الاستحسّان الأصولي عند القائلين به ليس ما أنكره الإمام الشافعي بل هو مستند‎ 
إل الله أو اال فة ار خلا وها لا تى انان على فيد‎ 


! الخطاي» أعلام الحديث .٠١٠٠-٠۱۰۱۹/۲‏ 
2 حلاف مصادر التشريع» ص۹٥۰‏ بضر فا 
3 الخلاف مصادر التشريع» ص1۷ . 


له 


فالإمام الخطَّابيُ أدرك هذه العاني وهو وإن لم يصرّح باعتباره تفاديا للاختلاف 


الاصطلاحي» إلا أنه أحذ .بمعناه كما ا 


ANNO 
' المبحث الشالت‎ 
6 
59 ف‎ 
سد الذرائع وفحها‎ 
٠ و لكو يى وا‎ ٠ . 
المطلب الأول : منموم سد الداع مذاهسب العلاء في الاحتهارج با‎ 
و‎ 5 4 
: الفرع الأول : مضيوم سد الذرائع‎ 
الفزاقة ا ج و ا كدر ا كل ما کو‎ 
. ويكون طريقا إلى شيء غيره» وسڏها أي رفُها وحم مادّتها'‎ 
es وأما في الاصطلاح: ا ق‎ 
الغرع اللشافي : حميء سد الذرائع‎ 


ل 5 و 

لا حلاف بين أهل العلم في منع وتحريم الوسائل التي تكون بذاتها فاسدة» كشرب المسكر 
المفسد للعقول» والقذف القادح في الأعراض» والرّن المفضي إلى اختلاط الأنساب. 

كما أَنّهم متّفقون على عدم منع الوسائل والأفعال الي تؤدّي إلى مفاسد نادرة وقليلة» مع 
رححان مصالحها على مفاسدها؛ کالنظر إلى المخطوبة والمشهود عليهاء وزراعة العتب» فلا تمع 
هذه الأمورٌ بحجّة ما قد يترتّبُ عليها من مفاسد. 

وَإِنّما وقمّ الخلاف في حالات: 

اعرذ OE‏ المفسدة كثيراً كبيع السّلاح في أوقات الفئن» وبيع العنب لمن 
دن عي اسراح كم كر ا وهار ار یا ابعال ا 


م ابن المنظور» لسان العرب» مادة " ذرع"41/۸» النووي» تهذيب الأسما واللغات ١٠١/۳‏ وينظر البغاء أثر 
الاختللاف)» ص٦‏ ٦ه.‏ 
* - الشاطىء» الموافقات 5/4 ده 


Ne 
المطلقة لاا 1 وكمن ا ال لا ا إل الرّبا كأن يع ا بالف نسيئة ثم‎ 


٠ :‏ 9 
كسا مزاهب العلباء 5 حچیه سد اشاح : 
النعب الأول : ذفني الالكة بواطتايلة إلى منع 50 
2 وهى غا اس ا 
قال ابن القيم:«وباب الذرائع أحد أربا ع التكليف» فإنه أمرٌ وني... والتهي نوعان أحذها 
ما يكون المنهئ عنه مفسدة ف نفسه» واا ايكون وة إلى مفسدة» فصار س الذرائع 
المفضية إلى الحرام أحدَ أرباع الدّين» . 
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النصسب الثاني : أما الششّافعيّةٌ والظاهريّة والحنفية فلم يروه حجَّةء يقول العطَّارٌ في 


مه 


.. قال المصنف - يعي ابن السب - قل أطلق هذه القاعدة على أعم من منها زعم أن كل اند 
ل SMS‏ بشيء منها» ٴ 


اتوي انا قاد E‏ الذرائع فقد اشتهر ت عند المالكيّة, ززعم القراق أن كل أحد: يقول 


فالإمامٌ الشّافعي لا يقول بهذا الأصلء بل أورة أثناء تعليلاته لبعض المسائل الفقهيّة في كتابه 
ا حاو لات ارد حجيّة أصل سد الذرائع» و كيه إن القضاء یکون على الظَّاهِرٍ ولا بے 
إلى النيّات وكذلك العُقودُ تصحٌ إذا استوفت الأ ركان وال روط ساف ٠:‏ 


"ابن لقي اعلا الوقن 614/8 ينظر البغاء. أثر الاتلاف» طن ۹1 ۷۴ء زيدات» الوجيز؛ ص ٤٥١‏ +- 
5 ,. بتصرف 

.٠٤ص و أبو زهرة» مالك»‎ ٠١١/۳ القيم» أعلام الموقعين»‎ E 

* - ابن القيم» أعلام الموقعين» ٠١۹/۳‏ . 

*# النطار اش الجطا ملح افق a‏ 

” - الشّافعي» الأم 41/4» وبعدها حيث فيه بيان أن الإمام الشّافعي لا يقول بقاعدة سد الذرائع. 


- 1۷ - 


ولكن كثيرٌ من الباحثين عور الحو مواق اناعد ا إلى نتيبجة 
تقضي بأن اذاهب الفقهيّة أحذوا عبد! سد الذرائع وإن لم و باسمه وقدّموا أمثلة من كل 
لعي عل ذلك . 


لاع 


6 0 

المطلب النشاضي : سد الالح عند الإمام اخطابي 

إن الإمام اطا حر حمه لله - يأخذ بدأ سد الذرائع ويراه قاعد 
الأحكام عليهًا؛ يذل عليه تمر ل بالقاعةة اانا وبناء بعض الفروع عليها أحيانا أحرى» من 
ذلك: 

١‏ - تصريح الإمام الخطاي د رحمه الله - باعتبار سد الذرائع : «كل أمر يُتذرّعْ به إلى 
محظور فهو محظورٌ»' : 

وهذا صريحٌ من الإمام باعتبار سد الذرائع قاعدة أصواء 
مختلفة» لتكون من بعده معالم يُهتدى بما. 

وهذه القاعدة توصّل إليها الإمامٌ الخَطَّابيٌ -رحمه الله - من قوله وي: «ما بال العامل تُبعثه 
فيجيء فيقول هذا لكمّ وهذا أهدي لي» ألا جَلّسَ في بيت أُمّه أو أبيه فينظرَ أَيُهدَى إليه أم لا؟! لا 
يأ أحدٌ منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة بعيراً له رُغَاءِ أو بقرة لحا وار أوشاة 
ل ا «اللّهمّ هل بلغت اللْهُمّ هل بلغت»". 

في هذ بیان أن هدايا العمّال سحت وأنّه ليس سبيلها 

سبيل سائر الحدايا المباحة.. وفي قوله: "أ ينيك او ی ای ا وليل 
ER EE‏ 


3 


N 


حامعة لفروع كثيرة من أبواب 


قال الإمامٌ الطاب -رحه الله -: « 


' ينظر سد الذرائع - رسالة ماجستير محمد. هشام .سعيد البرهاني والبغاء اثر الأدلة المختلف فيها ف الفقه الإسلامي 
ص٦٦٩‏ 1۲۰۳ , 

ER 

* أحرجه البخاري -كتاب الحدية وفضلها -رقم ٠٠٤٠۷:‏ وأبو داود -كتاب الخراج -رقم:۷٠٠٠»‏ ومسلم -الإمارات - 
FEIT‏ 

AF E 
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وبعد أن قرَّرَ الإمامُ الْحَطَابيُ -رحمه الله - القاعدة ذكرّ ب بعض الفروع الفقهيّة الي تدرج 
تحتها فقال: «ويدحل في ذلك اط هد القع والدارٌ المرهونة يسكنها الرُهنٌ بلا كراء» 
والدَابة المرهونة يركُها ويرتفق يما من غير عوض» وثي معناه من باع درهما ورغيفا بدرهمين؛ لأن 
معلوماً أله إنما حعل اريف ذريعة إلى أن يربح فَضْلَ الدّرهم الرائد» وكذلك كل تلجئة وكل 
دخيل في العقود يجري مَجِرَى ما ذكرناه» , 

وأشار إلى طريق معرفة الذريعة من غيرها بقوله: « ينظر في الشّيء وقرينه إذا أفرد أحذهما 
عن الآخر و فرق بين قزافاء هل يكن بحكمه عند الأنفراد كحكمه غد اقترانة آم لا ' 

۲ - قال الإمامٌ اطا -رحمه الله - في شرح قوله يل: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم 
الشّحومٌ فجَمّلوها فباعُوها»": «فيه إبطال الحيل و الوسائل التّي يتوسّل بما إلى ا محظور من طريق 
التأويل» وإلّما ضُرب الثل بصنيع اليهود في الشّحوم واجتمالها؛ ليُعلّم أن الشَيء إذاً حرم عه 


ا 0 


حرم مئه 5 


> 


فما ورد النَصّ في حالة خاصّة ولكنّ الإمام الخَطَابيَ حر حه الله - قرّر منه قاعدة في منع 
الحيل والوسائل للمحرّم وهذا معن القول بدأ سد الذرائع. 

" - قال الخطاي -رحمه الله -: «إن كل ما يُحتال به في العقود والبياعات؛ من غش و 
حلابة واستفضال وصرف أو ربًا؛ جميعٌ ذلك باطل في حق الدّين؛ لأنّه إنّما قصد به التوصل إلى 
الحظور والأمر اْحرّمء فلا جور أن يُستباح به الشيء الحظورٌ في حى الدذين»”. 

في هذه القاعدة ينظرٌ الإمامُ اطي -رحمه الله - إلى البواعث والنيّات ويبئ عليها الحكمء 


ويؤصلها الخطابي -رحمه الله - فهما من وَل: «إنّما الأعمال بالثيات» وإنَّما لكل امرئ ما نوى» . 


اي“ معام السنن» جل" ص۸. 

طا -رحهه الله -» معام السّنن على وأعلام الحديث .۲۲۸۱/٤‏ 

أخترحه البختازي. -كتاب البيوع “باب لايذاب. شحم البتة ولا يباع ودكة رقم ۲٠۷۲‏ 
نطاب أعلام الحديث .11١1/5‏ 

َطَّابيّ أعلام الحديث ١١۷/١‏ . 


سبق تخريجه 


NS 


٤‏ - وليتأكد ما تقرّر من کون الخطابي يقول بسد الذرائع نورد جملة من الفروع الفقهية 
من احتهاداته وال كان الذْرَكٌ فيها سد الذرائع: 

أ- يرى الإمامٌ أن عقدَ الأمان يكون للإمام خاصّة دون غيره من الأفراد» مع أن النَصّ 
يحتمل أن يشمّل كل أفراد لمق وبين مدرك اجتهاده قائلاً؛ «ولو جُعل لأفناء الناس ولآحادهم 
نفدو امه لكان AE‏ ذلك OIA‏ لاك عي E‏ 

هذا أذ بسد الذرائع فنظرَ إلى مآلات الفعل؛ حيث يرح ذلك على أصل الجهاد بالإبطال 
وهذا لا يجوز فمنعه بناء على ما اذى إليه. 

ب - أورد الإمام الْخَطَّابيٌ رحمه الله - ما جرى بين علي والعباس ذه ذه من نزاع في بقايا 
رسول الله ي من الأموال وقضاء عمرٌ 5 ذه بينهما بحضرة جماعة من الصّحابة رضي الله عنهم 
أجمعين » ثم قال: «قال أبو داود إنما سألاه أن يصيرها -تركة رسول الله عل من أموال الفيء - 
بيتهما نضفين» فقال غمر م يد لا أوقع عليها اسم القَسْم»' ثم أعقب قول أبي داود: «ما أحسن 
ما قال أبو داود في آنّهِما إنما طلبا القسمة» ويُشبهُ أن يكون عمرٌ منعهما القسمة احتياطاً للصدقة 
E Dy‏ ت 
وقت وفاة رسول الله كل إلى أن قامت البينة من قول الرسول كَل إن ت ر کته صدقة غيرٌ موروثة» 
ااا 
أن يعتلكها بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرهما في العلم ولا تقيتهما في الدّين» . 

ووجه الدّلالة هو توجيه الإمام الحَطايٌ -رحمه الله - لتصرف عمرٌ من أنه لو أجرى التَقِسِيمَ 
ينهما لكان ذريعة لأن يُدّعى فيه فيما بعد املك فالنّظرُ إلى ماله مه أن يُقسمّ المتنارّعَ عليه 
فسدًا للوقوع في المحظور منع القسمة» وهذا التظر مب على أصل سد الذرائع. 

- قال الإمام اطا در حمه الله - في حديث اال E‏ و الله الواضيحلة 


والمستوصلة» ': «إلّما مى عن ذلك لما فيه من الغشّ والخداع» ولو رخص في ذلك لانُحَدَ وسيلة 


7 اقطان ا 4/۲ سفنل 

** ارخ البسازي كنات قر" اعمس حرفم ۲ء وكاب الغازئ “رة ا درابو خاو تراج 
رقم!7514, 

تلطا نمام السو ج۳» ص7١2‏ بتصرف. 


4ء 
أحر جه البخاري -كتاب اللباس -رقم: ٤۷۸‏ 5» و مسلم -كتاب اللباس والزينة -رقم:59557. 
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إلى أنواع من الغشّ والفساد... وكذلك هو في كل مصنوع يشبّه مطبوع» وهو باب من الفساد 
عظيمٌ» '. 
فعلّل الإمامُ الْحَطَّايُ -رحمه الله - التهي بأنه يفتَحُ باب أنواع الفساد ويكون ذريعة إليها. 
0 الى 8 8 ب 
المطلب الثالث : تج النرإئع في احتباد الإمام اخطابي : 


إذا كان سد الذرائع هو دفعَ وسائل الفساد ودفع المفاسد وما يتوصّل به إليها لتحقيق 
المصلحة؛ كان الأخحذ بالوسائل تى تعش المصاح مطلوياً. ۰ 

وهذا ما يعرف بفتح الذرائي» قال القراقي: «اعلم أن الذريعة كما يحب سدّها يحب فتحُهاء 
وتُكره. وتُندب» وتباح» فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة الحرم محرّمة فوسيلة الواإحب 
واحبة كالسّعي للجمعة والحجٌ»'. 

وف اح لاوم ان وول علي ذلك ا 


أ- إن القول بس الذرائع لتحقيق المصالح ودرء المفاسد يلرم منه القول بفتح الذرائع 
بداهة» وإذا كان تحقيق المصالح متوقفاً على ؛ بعض الوسائل فتحبُ هذه الأخيرة وهو فتح الذرائع. 

ب - أورد الإمام الخَطَابيُ حر حمه الله - حديثاً بسنده وفيه قول الرّسول : «کل شيء 
الي ار حل a‏ داكي رسع و E AE‏ 

ثم قال: «وفي هذا بيان أن جميعَ أنواع اللهو محظورة؛ وإنما استثيى رسول الله يل هذه 
الخلال من جملة ما حَرُمّ منهاء لأن كل واحدة ونيا E‏ وجدة ا عند على كدر ةرت 
إليه» ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسّلاح و اشد على الأقدام ونحوهما نما يرتاضٌ به 


الإنسان فيتوقح بذلك بده ويَتَقرّى به على مُجالدة العدو»“. 


' الخَطَبي اعلام الحديث ۲۱۹۲/۳ -۲۱۹۳. 

* القراق» الفروق ؟/451»تحقيق:مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية (محمد أحمد سراج و علي جمعة 
محمد)ءط ١ءدار‏ السلام ١‏ ١٠٠5م,‏ 

ا الترمذي -كتاب فضائل الجهاد -رقم: ١١١٠ء‏ و ابن ماجة -كتاب الجهاد -رقم: 258٠١١‏ والدارمي -الجهاد - 
رقم :۲۲۹۸ وأحمد مسند الشاميين -رقم:۲١١١٠.‏ 

./۲ E 


يه 


فإن الإمام الحَطَّابيّ -رحمه الله - تأمّل ما استثناه رسول الله ل ووحد كل واحدة منها 
معينةٌ على الح و ذريعة إليه» حَكمٍ علىكل ما يؤدّي إلى الحقّ مباشرةً أو بالواسطة كالذريعة بأنه 
مطلوبٌ شرعاء وهذا هو فتح الذرائع . 

ج - لقد صرح الإمام اطا -رحمه الله -: «بأن الَتَوصّل إل المباح بالذرائع جائ وان 


ذلك ليس من باب الحيلة والتلجئة المكروهتين»' » وهذا هو معن فتح الذرائم. 


5 O 
۱ ۲۲ الخطابي» معا لم السنن» کے ]من‎ 


E 

المبحث الرايح ؛ 

وه. 
العرف 

المطلب الأول: فوم العرف وأقسامم ونذاهسب العلاه 5 اعتباه : 

الفرع الأول: منبوم العرف 

يطلق العُدف في اللغة على و 

الأول: تانع الشىء متضلاً بعضه ببخضء والفا: المعرفة والكرفان» مما يدل على السكون 
وتاي 

ومنه: تعارّف القومُ: عرف بعضهم بعضاً. 

as‏ و العرواف والعارقة ضيف انك ALO‏ دكن انقو ذفن اسه 
شيعا توش نه وتبا 0 

E E 

العادة والعرف: ما استقرٌ في التفوس من جهة العقول» وتلقيهُ الطباغ السليمة بالقبول". 

أو ما عرفه العقلاء أنه حسن وأقرّهم الشار ع ا 


وعرفه الشّيخ الرّرقاء بأنه: عادة جمهور قوم في قول أو فعل”» ولعله أجمعٌ التعاريف للعرف. 


2 


۲7/۲ UE a A 

2 المرحع السّابق ۲٤۷ ۲٤٠/۲‏ الجوهري : الصّحاح ؟/ ٠٠۷۳ ٠٠٠۷١‏ الفيروزآبادي : القاموس الحيط 
"5ل إبن منظور : لسان العرب 9/ ۱٥۹۸ ۱١۳‏ 

“عسي عووقة تل ا 

*إوى اهار شرج كرفي الو وك 

” الرّرقا : المدحل الفقهي ۲ / ۸۳۸ 


YE 


الفرع الشاضي: أقسام العرف :! 

والعُرف قد يكون قولياً أو عملياً وقد يكون عاماً أو خخاصاً وكل قسم من هذه الأقسام قد 
بكر هديا ا اما دة فا افا راتت عاد 

أولا: أقسامُ العُرْف باعتبار متعلّقه: 

-١‏ العُرف العملي: وذلك إذا تعارف قومٌ على فعل معيّنٍ كأكل ال واللحم» ومنه 
ما اعتاده الاس من أعمال» كالبيع بالتعاطي. 

۲ - العف القولي: هو أن يتعارف قومٌ على إطلاق لفظ لمعن بحيث لا يتبادرٌ عند 
سماعه إلا ذلك المعين"؛ كإطلاق الولد على الذكر دون الأنثى» واللحم على غير السّمك. 


وو 
ثافها: أقسامُ العف باعتبار من صدر منه: 
١‏ - العْرْف العام: وهو ما تعامله عامة أهل البلاد الإسلاميّة سواء كان قدا أو حديثا " 
فيتفق عليه سائر الأقطار أو عامة المسلمين. 
۲ - العف الخاص: هو ما كان مخصوصًا ببلد دون آخرًء أو بين فئة من الاس دون 


عرد .4 
اخرى . 


ثافها: أقسامُ العُرْف باعتبار حكمه: 
الع ا هو ما تعارفه الاس وم يخالف صا وم يفوت مصلحة ولا حلب 


س 2 كتعارفهم إطلاق لفظ على معن عرقي غير معناه اللغويّ وتعارفهم تقددم بعض المهرٍ 
وال معطي" 


ابن ادي الال ٠۹2‏ 

ا وو ا 

سن ابو عابدين الوسائل 88/2 

“ أبو سنة»أحمد فهمي» العُررْف و العَادَة» ص ۲٤‏ 

” الخلاف» مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نَصّ فيه ٠١١‏ 


N E 


١‏ - العرّف الفاسدة هو ما يتعارفه انان ثما يحالف الشّرعَ» أو جحلب ضررًا أو يفوت 
نفعًا؛ كتعا كتعارفهم على بعض العقود الربوية أو ب بعض العادات المستنكرة ة في المآتم والموالد , 


الفرع الخال : حجيء العف : 


انّفق الفقهاء على اعتبار العرّف في الأحكام الشرعية» يقول کک :« اعلم آنا 
والعرفَ رّحع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة فمن ذلك: سن ا و البلوغ...وضابط 
الفله والكقرة فى" العية ان اف لا اساك 

ولذلك قرَرُوا القاعدة الكبرى "العَادَة ES‏ لصوف 
اي مور سوا اوري 
للحرج عنهم» وكما قال الفقهاء: إن في نزع النّاسِ عن عاداتهم حرجا ومَشْقَة 


المطلب 8 ع والعارة م 11 


ا $ 


ا 
-١‏ أورد الإمامٌ الحَطَابِيٌ -رحمه الله - قولّه وي: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 


على صاحبه ما لم يتفرّقا إلا بيع الخيار»'» ثم قال في شرحه: «ظاهرُ الحديث يَسْهدُ لمن ذهب إلى 


"لفقي ا 

* السيوطي؛ الأشباه والنظائر 8 ابن جيم : الأشباه والنظائر 47» ابن التجار: شرح الكوكب المنير ٤٤۸/٤‏ . 

8 عوض» سيد صالح عوض» أثر العَرّف في التشريع الإسلامي» دار الكتاب الجامعي القاهرة» 2١919‏ ص ١517‏ - 
1۳ 

"نك اعدف الغا ا مان موادي نا لم يتفرقا إلا بيع الخيار متفق عليه بهذا اللفظ» وله 
عندهم ألفاظ أحرى, وله في الصّحيحين والسنن طرق» ورواه أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وزاد لا يحل له أن يفارق صاحبه حشية أن يستقيله» تنبيه: لم يبلغ بن عمر الثهي المذكور فكان إذا بايع رحلا 
فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وقد ذكره الرّافعي أيضا وهو متفق عليه أيضاء وللترمذي فكان بن عمر 
إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له» وفي الباب عن حكيم بن حزام أخرحه الخمسة» وعن أب برزة أخرحه أبو داود» 
وعن سمرة أخرجه النسائي» وعن بن عباس أخرجه بن حبان والحاكم والبيهقي من طريق أخحرى» وعن جابر أخرجه 
البزار وصححه الحاكم وغيره .ينظر تلخيص الحبير ج7» ص٠‏ ۲» ونصب الراية» ج٤»‏ ص ١‏ 


كن رح 5 


أن التَّرّقَ هو تفرّقَ البدن» وعلى هذا فسّره ابن عمرَ هه وهو راوي الخبرء وعلى هذا وجدنا أمرَ 
الاس في عرف الغ والأصل في هذا المعنى -يعين ارق - ونظائره أن يُرجّع إلى عادة الاس 
وعرفهم» ويُعتيرَ حال المكان الذي هما فيه جتمعان» وهذا كالعُرْف الحاري والعَادّة المعلومة في 
التقابض» وهو يختلف في الأشياءء وكذلك الأمرّ في الحرز الذي يتعلّقٌ به وحوب قطع و 


و 
ياه غا خسو كرت الاك 


فالإمامُ اطا -رحمه الله - يصرّح في شرحه للحديث باعتبار العُرف في كثير من الأحكام 
السرعتت كرغ :القول بان انقرف اراد ب غرف الأبداة كناف العرقك لديل بى ى تا 
العرف الجاري في ذلك فيقول: «فإذا كانا في بيت فإن التَفِرّقَ إنما يقعٌ با خرو ج» وإن كانا في دار 


واسعة فبانتقال أحدهما عن المجلس إلى بيت أو صفة أو نحو ذلك. وإن كانا في سوق أو على 


د 


AN 


حانوت فبتوَلى أحدهما عن صاحبه» '. 


م بيّنَ العيارً للأمور الي يستتد إلى العف فقال: «الأصل في هذا ونظائره -من معاملات 
لتاس التي لم تأت فيها نصوصُ خاصّة - أن يُرجع إلى عادة النّاس وعرفهم» فيكون العرفُ 
حاكما في المعاملات حيث م يرد نص شرعيٌ صريحٌ يحدّد بعض متعلقاته» فذكر التق ابض ثم 
أردفه بأمثلة منها اعتبار الحرز. 

وينكرٌ على الإمام مالك اذه بظاهر اا دشر ع بالأبدان فيقول: 
«والعُرْفْ أمرٌ لا نکر مالك بل يقول به» وربما ترقی في استعماله إلى أشياء لا يقول يما غيره؛ 


2 


وذلك من مذهبه معروفٌ» فكيف صارً إلى ت ركه في أحق المواضع به؟! ...»© , 
2-0-١‏ وق نفقة الروحة وكسوتها قال الإمامُ النطاي -رحه الله -: «ليس في ذلك حك 
1 . 0 7 و 34 کے نقد“ نت بع م ا 4 و 6. 
معلوم» وإنما هو على المعروف وعلى قدر وسع الزوج...» > فأرحع أمر النفقة إلى العرف 


لخَطاي» معالم السّئن ٠١۳-١۰۱/۳‏ بتصرف. 
لخطابي» معالم السّئن ١١۳-۱۰۱/۳‏ بتصرف. 
خَطابي» معالم السّئن ٠۴/۳‏ 41 يتصرف يسير. 
لتطاي» معا الستن :١١ ٤-۳/۳‏ 

خَطَابيَ» معام السنن .٠۹۰/۳‏ 


NEE 


7 
2 


والعَادة وقدرة الرّوج على الإنفاق» ولم يقدّر فيه حدًا معيّنَا؛ إذ ما يكون مبنياً على العف يختلف 
باختللاف الجتمعات, 
-٣‏ وف شرح حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: قلت يا رسول اللهء مالي شيء إلا ما 


ادحل على الرّبِيرُ بيتّه» أفأعطي منة؟ قال وَلِكٌ: «أعطي ولا ب وكي -أي تمنعي وتشدّي - فيِوكى 
عليك» . 


قال الإمامٌ الخطابي -رحمه الله -: «وفيه وجةٌ آخرٌ وهو أن صاحب البيت إذا أدحل الشيء 
بيه كان ذلك في العُرف مفوّضا إلى ربة الللزلء فهى تنفق منه بقدر الحاجة في الوقت» ورمعا 
تد خر نة النت م لا الرمان»«فكاته فال ]ذا كان اله عفوضا اك مو ولال اوك 
فاققصدي على قدر الحاجة في النّفقة وتصدّقى بالباقى ولا تدّحري»' . 


م ت 


ومنه قد ترك بعضٌ التصرفات لمقتضى العُرْف و العَادَة كما صرح به الإمامُ الخطاي. 

> - قصّة الزبير مع حميد الأنصاري وفيها قول عروة بن الزبير: « فأمره بالعروف» , 

قال الإمامٌ الْحَطَابيُ: «قول عروة هذا إشارة إلى العَادَة المعروفة القي كانت جَرَتْ بينهم في 
مقدار التّرب» والشتّريعة إذا صادفت شيئاً معهوداء فلم يره عن صورته فقد قررّته وصار ذلك 
وها كنار غلم يحم به عليهم» . 

1 -رحمه الله - أن العرف واحبُ اتباعُه ولا بد أن ُحكم به بينَ الناسء وهو عين 
القاهدة العفينة الكو اسن LSE‏ بل جعل لما الإمام الْحَطَابيٌ -رحمه الله - 


ضابطا في قوله: «إذا صادفت الشريعة شيئا معهودا فلم تغيره فقد قرَّرنُه.. يعي جَعَلته شريعة « . 


عر البخاري في صحيحه» باب الصدقة فيما استطاع» ج275 ص١7‏ ه 

"وحن يده الح ا 

NEA ECR E E‏ امون ضبن لله علط ag‏ لوو نا بنش لذ ام 
على العَادَة الجارية 

الَطَّابي اعلام الحديث 1155/7. 

- ولرديد ع لا ا الْحَطَايٌ معام السّنن: ١/5لاء‏ ۲۲۸ ۱۰۷/۲ ۲۰۲/۳ 248/5 2895 أعلام الحديث: 
AY UA‏ ل ۱۰۹ لمش oA‏ 


STINE 


ه - جاء في باب "إذا باع الثمارَ قبل أن يبدو صلاحُها ثم أصابتة عاهة فهو من البائع", 
e‏ حي ُڙهي قبل وما ترهي؟ 
قال: حي تحمرَء وقال: «أرأيت إذا مع الله الثمَرة؛ بم يأحذ أحدّكم مال اخ" 

قال الإمامُ الحَطَابيٌ: «وفي قوله (أرأيت إن منع الله الشمَرَةً) دليل على أن حُكم الثمار إذا م 

يشترّط فيها القطع التبقية ية وأن على البائع تركها على التتّجرة» وأن العف في ذلك بمزلة 
001 وهو تعبيرٌ عن القاعدة الفقهيّة "المعروف عرفاً كالمشروط شرط'. 


فتبيّن ما سبق بحلاء أن الخطابيَ سر حمه الله - يقول بالعرف ويحَكمُه في كثير من الأحكام. 


" احرييه بعاد امعد باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع» ج » ص 
ككل رقم:5/١٠٠‏ 


00 
الخطابي» أ علام الحديث .٠١۷۹/۲‏ 


2 
المبحث الخامس: 

الاستصحاب 
المطلب الأول : قروم الاستصعاب وذاهسب العلاء في اعتبان 


الفرع الأول : مفيوم الاستصعاب ! 

الاستصحاب ف اللّغة طلبُ الصحبة وهو يدل على مُقارنة الشيء ومقاريته'. 

راا هو ثبومث أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح لتغييرٍ'» أو هو 
الحكمٌ ببقاء أمر تحقق وم يُظَنَّ عدم ". 

الفرع الثاني : حجيء الاستصعاب ! 

احتلف أهل العلم في حجيّة الاستصحاب على ثلاثة مذاهب: 

النعب الأول : كفن اليو 0 المالكيّة 'والشّافعيّة” والحنابة والظاهرية"وأبي 


فصوو اويدف من الحتفية"» إلى :القول ية الاستضحاتت م عع أذ اججتهد يستصحب 
الحكم السسّابقَ عند فقدان الدليل» سواء أكان ذلك لإثبات حكم أو نفيه. 


: ابن فارس» أحمدء معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السّلام هارون» ط١ء‏ دار الحيل» بيروت 2١41١‏ جلان 
ص ه78 . 

“اب شك هد رمات ب عا عور طاو المع و 

8 ابن الهمام محمد بن عبد الواحد» التحرير في أصول الفقه بشرح التيسير ١۷١/٤‏ ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير 
عم 

3 ابن الحاحب» عثمان بن عمرو بن أبي بكر ت 745ه متهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» دار 
الكتب العلمية بيروت» ط۱ ۱۹۸۰ /۲۰۳ ۲٠٤-‏ 

” الآمديء الإحکام .۳٣۷/٤‏ 

الا ن ار 

ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ٠/١‏ 

ابن أمير الحاج» التقرير و التحبير ٠۸٦/۳‏ 


STA 


النعب الثانى : ذهب متاعرو الحتفيّة' إل امار الاسفضكاب ححة في الدفع دون 
الإثبات» فيصلح لأن يدفع به دعوى من ادَعَى تَغْيْرَ الحال» وذلك لإبقاء الأمر على نا کان اد 
فهو حُجّة لإبقاء الحقوق المقرّرَة والثابتة من قبل» وليسَ حُجَّة لإثبات حقّ جديد أو إلزام على 
العّين ومن أمثلة ما فرّعوا على ذلك أن المفقود الذي لا يعم أحيّ هو أم ميّت؟ فإنّهِ يُفتَرَضُ حيّاء 


وتستمر لحه لأمواله فلا يورث» ولا يصح أن ثبت له أحكامٌ حديدة في أموال غيره فلا يرث. 
السب الثالرك: ذهب فريقٌ إلى عدم الاحتجاج به مطلقاء وهو متهت تنه 


لمتقدّمين من الحنفيّة أوبعض الشافعيّة كالجويئ . 


المطلب الفافسي : حجيء الاستصعاب عند الإمام اخطابي 


لامتحاب عنية ع ا لان ى هليه الأحكاء اة ويول غل تاك نا 
0 


2 


١‏ - أن الإمام الحَطَابيَ -رحمه الله - أل قواعد كيّة تنبثق عن أصل حجيّة الاستصحاب 
مثل القاعدة الفقهيّة المعروفة: 

أ - اليقين لا يزول بالشك: 
عندهم تردّد الفعل بين الوقوع وعدمه» .معن أله لا يُوجّد مرج لأحد الطرفين على الآخرء ولا 
يكن ترحیح أ الاعشمالين على لاخر , 

وعليه فالأمرٌ المتيقنٌ بوه يبقى على حكمه ولا يرتفع إلا بدليل قاطع» ولا يُوثْر فيه الك 
وأن الأمرّ ميقن عدم ثبوته يبقى غيرٌ ثابت» ولا يحكم بثبوته.عجرّد الشك الطارئ» فا 
ْ ضعيف لا يقوى على معارضة اليقين. 


“بغري كنوت ر 

الاي شف الأسوان +20 

.۷۳۸/۲ البرهان في أصول الفقه‎ e 

علي حيدر» دور الحكم شرح جلة الأحكام» تعريب فهمي الحسييْ» ط١‏ دار الكتب العلمية بيروت 25١/١‏ و 
الجرحان» التعريفات ٩۲‏ -و ۱۸١-١۱۷۹‏ 


SNE 


قال الإمام الحَطَّابيٌ - في قوله ٤‏ «الحلال بي والحرام ييْنٌ» -: «أصل كبيرٌ في كثير من 
الأمور والأحكام إذا رقع فيها الشهة أو عرض ها الك ا كان ل الا أن 
بُنظر: فإذا كان للشيء أصل في التّحريم والتحليل فإنه يُتَمسنّكُ به ولا يفارقه باعتراض الندّكَ 

فإن الإمام الطاب -رحمه الله - ينظر إلى الأصلء ولا اعتبارَ بالتكّكٌ العارض له فهو 
كالعدمء ثم ضرب أمئلة توضيحيّة للقاغدة؛ قائلاً: «قا مئال في الخلال الروحة تكون للأحل» 
والجارية تكون عنده... فيشك هل طلّق تلك أو أعتَّقَ هذه» فهما عنده على أصل التُحليل حتى 
يقن قوع طلاق أو عتقء وكذلك الماء يكون عنده وأصله الطّهارة فشك هل وقعت فيه 
نحاسة أم لا؛ فهو على أصل الطّهارة حت يَتِيقَنَ أن قد حَلَّتُهُ نجاسةء وكالرّحل يتطيّر للصلاة ثم 
يشاك في الحدث؛ فإلّه يصلّي ما ل يَعلّم الحدث يقيناً» '. 

ذه مله ردنا الإمام اطا -رحمه الله - لبيان فروع للقاعدة السابقة ويظهر أن 
تارا قد شيك ار سالا من العاملاف E, Sa E‏ 
الك لا يؤثّرُ فيه ما دام قد ثبت التكاح بيقين, والمثال الآخر في العبادات واخار ما رف عل 
ا ا ا ا ا EI‏ 
للشّكٌ العارض في طهارة الماء» ولا في صحّة الطهارة» ولا يخفى أهمية الصلاة فهي ثاني أ ركان 
الإسلام» فكأنّه ينه بماتين المسألتين الامّتين من المعاملات والعبادات على غيرها ما هو أدن منهاء 
والله أعلم. 

ثم مثل لما أصله التحرتم فقال: «أمّا الشّيء إذا كان أصله الحظر» وإنما يستباح على شرائط 
وعلى هيئات معلومة؛ كالفروج لا تحل إلا بعد نكاح أو ملك يمين» وكالشّاة لا حل لحمُها إلا 
ا فال مهما شك ف وجرد تلك ال انط ونخصولها فيا على الصلفة ال جلت علس 
للتحليل كان باقياً على أصل الحظر والتّحربم, فعلى هذا المثال فلو اختلطت امرأئه بنساء 
أجنبيات» أو اختلطت مذكاة ميتات ولم يڙها بعينها؛ رشن مايه انا ا ع 
N e,‏ راسو 


' الا عمال ال۹ 
“ انشا السّنن 9/8 4 . 
* امار يا الس ا 


اك 


وف كلا النصين يتبدّى أن الإمام أعمل القاعدة السابقة ولم يجعل للثدّكٌ أي تأثير في اليقين. 


2 ا اجر 


ت 


وقد عبر الإمامُ النطاي -رحمه الله - عن هذه القاعدة بعبارات شي وفي مناسبات مختلفة ما 


> 


يدل على رسوخ القاعدة عنده» واعتباره لما ف منهجه الاجتهادي» ومن ذلك قوله: «والشّك لا 
راحم اليقينَ» ' قوله: «الثابت لا يرك بالمظنون»'. 
ومن قواعد الاستصحاب الى أعملها الخطاي: 
ب - الأصل براءة الذمة: 
والذمة في اللغة: العهد والكفالة '. 


وفي الاصطلاح وصف عي ف به اهاد للايجاب و الاستيبحاب”: 


a 


قطي ف ا ا ت لو ا عو بحي کت ن 
اسان رول شان من كيدفن a le BUNE NE EAT‏ 
الولادة والتّكليف لأسباب عارضة» والقول بشَغْل ذمّة الإنسان حلاف الأصل ا 


® 


0 
2 


وقد أورد الإمام الخطابي -رحمه الله - حديثا موقوفا على ابن عباس ذَقك: «من أتى امرائه 
وهی حائض؛ فليتصدّق بدینار أو بنصف دينار» » ثم قال: «ولا ینکر أن يكون فيه كفارة؛ لاله 
وطء محظورٌ كالوطء في رمضان» وقال أكثرٌ العلماء لا شىء عليه ويستغفر الله و واا هذا 


ع 


"بنطاويا: لشن ۳ أعلام الحديث ؟/074١٠1.‏ 

لطا الل التو 

ا ابن المنظور» لسان العرب» ج١١‏ ص5 2١‏ مادة "ذمه" 

8 الجرجاني» التعريفات» ص7 علي حيدر در الحكام 5/١‏ ؟. 

3 أخخر جه الدارمي -كتاب الطهارة -رقم: ۸۷١١ء‏ والترمذي -الطهارة -رقم: ۲۷٠٠ء‏ و النسائي -الطهارة -رقم:/2581 و 
ابن ماجة -الطهارة -رقم: 2577 و أحمد -مسند بي هاشم -رقم:/2197 و أبو داود -الطهارة -رقم: 77٠‏ . 
ES‏ 


NEE 


فأورد قاعدة "الذمم بريئة اا تقوم الحجة بشغْلها" كمُدرَك من مدارك جمهور العلماء 
الذين قالوا له لا شيء عليه ول يعترض على القاعدة مما يدل أنه يعتبرها أصلا في الاحتجاجء 


وهذه من قواعد الاستصحاب الفرعيّة. 


r 
یهت السادس:‎ | 

مذهب الصحا E.‏ 
المطلب الأول: مقرموم مزعب الصعابي ونذاهسب العلماء 5 الاحتمار ہہ 


الفرع الأول : ضيرم اذهب الصعابي د 

الصحاي عند امحدثين هو من لقي الي بل مؤمناً به ومات على الإسلام'؛ والصّحابي عند 
الأصوليين: من طالت صحبنُه للبّى ول وكثرّت محالسُه له والأحذ عنه". 

وهذا المعى هو المقصودٌ عند ذكر قول الصحابي كمدرك للأحكام الشرعيّة عند بعض 
العلماءء فمذهب الصحاي هو ما تقل إلينا عن أحد الصّحابة من فتوى أو قضاء فيما لا نص فيه. 

الفرع المشاضي : اهب العلاء في الاحتهارج مزعب الصعابي : 

ق الكل على أن مذهب الصّحايّ في مسائل الاجتهاد لا يكون حُجَّةَ على غيره من 
الصحابة . 

وإلّما اختلفوا في اعتباره حُجَّة على الَابعينَ ومن بعدهم من الحتهدين إلى مذاهب: 

لاعت الأول : ذهب الأشاعرة والمعترلة والشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين عنه» والكرخي إلى أله ليس بحجة. 

النعب الثانى : وذهب مالك بِنْ أنس والزائف وال ر يناجاب أن شت 
والشّافعي في قول له» إلى أله حجة مقدّمّة على القياس” . 
E NAE E‏ ا 


بن الصلاح» علوم الحديث TOVE‏ 
لآمدي» الإحكام ف أصول الأحكام MOE‏ 


دن 


* اني اكان أصول لاحك ۶6 


لبخاري» كشف الأسرار» ۳۲۳/۳ وبعدهاء الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام .٠۸٠١/٤‏ 


€ 
النعب الثالمكش: وذهب آخرون إلى أنه إن حالف القياس فهو حجة , 
الذهصب الرايع: وذهب قوم إلى أن الحجّة في قول أبي بكر وعمرٌ دون غيرهما , 


3 


ف خلال تفده كلام الخطابي واجتهاداته يتبين f‏ 
الصّحابي الأحذ بقول الشيخين أبي بكر وعمر ظط إذا وح هما في المسأ 
و 3 1 وأا yS‏ 


أولا: تو الشيغين ابي بل ر دع رضي اید عشسسا: 


الإمام الطاب -رحمه الله - يرى وجوب الاقتداء بالشيخين أي بكر وعمرّ رضي الله 
عدوا »وذااك باد من أثناء حديثه في كتبه وتصريحاته» منها: 

١‏ - أورد البخحاري في كتاب صلاة التراويح قول عمرَ د ذه: «إنّي أرَى لو جَمعتُ هؤلاء 
على قارئ وانحد لكان آمثل»» ۾ عَرم فجمعهم على أي بن كمب:.. م قال عمر:«نعم البدعة 
هذه» , 

فأعقبّه الإمامُ اطا -رحمه الله - قائلا: «وقوله: "نعم البدعة هذه" إلّما دعاها بدعةء لأن 
رسول الله وَل لم يسنّها لهمء وواكانكارو ريال ار كن لما لاطي وول ادر طلم 
"نعم" لدل على فضلهاء ولعلا يمع هذا لقب من فعلهاء يقال نعم كلمةٌ تجمع لحاس كلهاء 
تفيل كلية المسارع كليا» ؛ : 

فبيّنَ الإمام اطا -رحمه الله - أن "البدعة" هنا معي الشىء الذي حدث جديداء وليست 
بالمعى الاصطلاحي والذي يكون ضلالة. 


ثم يبين الإمام الخطابي حر حمه الله - أن صلاة التراويح جماعة ةو سيك يلعف فقال: 


1 البخاري» كشف الأسرار» ۳۲۳/۳ وبعدهاء الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام .٠۸١/ ٤‏ 
* الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام .٠۸٠/٤‏ 

* أخرجه البخاري -كتاب صلاة التراويح -باب فضل من قام رمضان -رقم: ١81/1‏ 

“ الخَطَّبيّ أعلام الحديث .۹۸٤/۲‏ 


NTO 


«وقيامٌ رمضان جماعة سنّة في حقّ النُّسمية» وغيرٌ بدعة لأن الي بل قال: "اقتدوا باللذين 
بن شق ان ر ا ويثة طافاه لزاشدين اهدي من بدي" 

فإن الإمامً الحَطَّابيَ -رحمه الله - اعتبرٌ صلاة التَّاوِيحَ جماعة 7 > لأن الرّسول يلك أمرَ الم 
أن وا لشن ويسكوا بده قلف ا 

؟ - ونحدُ الإمام اطا -رحمه الله - يؤكدُ حُجِيةَ قول الشيخين في مناسبة أخحرىء في 
توجيه آيات في القرآن الكرم: إذ قال عمرٌ هه في تفسير قوله تعالى: وَمَا أقاء اللّهُ عَلَى رَسُوله 
منهُمْ هما أَرْحفكُمْ عليه من حَيْلٍ ولا كاب وکن الله يُسلَطُ وُسْلَهُ علَى من يَشَاء الله على 
کل شيء قديرٌ ) [الحشر/۹]: «هذه لرسول الله ييي خاصة قرى عربية فدكء. وكذا وكذا لإزما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلل وللرّسول ولذي القربى و اليتامى واللساكين وابن 
السّبيل 4 € [الحشر/۷] وإ للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم» [الحشر/۸]. 

وقوله: ([والذين تبوّءوا الدَارَ والإعان من قبلهم) [الحشر/ة]. 

وقوله: (روالذين جاؤوا من بَعدهم4 [الحشر .]٠١/‏ 

فاستوعبت هذه الاس فلم يب أحدّ من المسلمينَ إِلذّ له فيها حَقٌ أو قال حظء إلا بعض ما 
ملکون من أرقائكم»" . 

قال الإمام اطا حر حمه الله -: «مذهب عمر في تأويل هذه الآيات كاك بور 
الحشر أن تكون مَسُوقة على الآية الأولى منهاء وكان رأيه في القيء أن لا ع كمس كنا ی 
النيمة» لكن تكون جاه حملة المسلمين مُرصَدة لمصالحهم» على تقددم كان يراه وتأخير فيها 
وترتيب لهاء وإليه ذهب عامّة أهل الفتوى غير الشافعي» ". ۰ ۰ 


00 1 


. أخخر جه ابن ماجة -المقدمة -باب اتباع سنة الخلفاء - رقم:57» والترمذي -كتاب العلم -رقم:٠0٠51»‏ و الدارمي - 
المقدمة -رقم:45» وأحمد -مسند الشاميين -رقم9 2١551١‏ و أبو داود -كتاب السنة -رقم: 5991١‏ 

: الخَطَّابيَ اعلام الحديث ٤/۲‏ ۹۸. 

ا داود -كتاب الخراج و الفيء و الفيء و الإمارة -باب صفايا الرسول صلى الله عليه وسلم -رقم:7517. 
SR‏ 


E 


الي ساون سيف gE‏ 
920000 بقول عمر #دوقال: «إن عُمَرَ بنَ الخطاب أعلمٌ بحكم الآية وبالمراد ھا فالمصيرُ إلى قول 
الصّحايّ وهو الإمامُ العدل المأمورُ بالاقتداء به»' . 


وهذا تصريح بين من الإمام الخطابي -رحمه الله - فيه حجيّة مذهب الشيخين أبي بكر وعمرٌ 


رضي الله عنهما. 
۲ -وثي حدّ شارب الخمرء قال علي ظ ذيه: «حلد الي ل أربعينَ وحلد أبو بكر ظ ذه أربعين» 


وجل عمر 5 ينه ثمانينَ و كل سنة....» . 


قال الإمام الخَطَّابيُ: «وقوله وكل ننه بريد أن الأربعين سس قد عمل ها الي ق ليه زماته» 
E EY‏ َيه ووافقه من الصّحابة علي فصارت سق وقد قال ع "اققدوا 


بالذين من بعدي؛ أي بكر وعمر" 0 
ويتخا ما أوردنا من الأمثلة أن الإمام الَطَابيَ -رحمه الله - يرى الأحذ بقول الشيخين 
أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما واجباء وذلك لأمر الرسول وَل 


ثافها: تول باقي الصحابع إذا اختلفوا : 


أما سائرٌ الصّحابة إذا اختلفوا فالسّبيل عند الإمام الحَطَّابيّ -رحمه الله - أن يرجح قول من 
أقوالهم بالمرجحات المختلفة» ولهذا قال: «الصحابة إذا اختلفوا في مسألة كان سبيلها النَظر» . 
ومن الأمثلة على ذلك: 


TT‏ اھا يس 
ا م ا کا ا غ يِكرَهُ العلَمّ في الثوب لهذا الحديث. 


E E 

* أخرجه مسلم -كتاب الحدود -باب حد الخمر -رقم! ۰ ۳۲۲ وأبو داود -كتاب الحدود -رقم! ٤‏ ۳۸۸. 

و 

“الخطابي» معلم السنن» ۲۹۳/۲ 

ا ج۲» ضص١؟7١.‏ 

ري البخاري -كتاب البيو ع -باب التجارة فيما يكره لبسه للرحل والنساء -رقم: ومسلم -كتاب اللباس و الزينة - 


رقم: 235851١‏ وأبو داود -كتاب اللباس -رقم: ٠٠۲۲‏ 


EAA 


ثم قال الإمامُ الْحَطَابيٌ: «مذهب ابن عمرّ في هذا مذهب الور ع» وكذلك كان وخی في 
كرا ا ی ا لديم ومو كان نا ع اس قوق واف 0 
وذلك أن مقدارَ العم لا يقح عليه اسم البس» ولو أن رحلا حَلف أن لا يلبس غزل فلانة فاح 
له قميصٌ أو رداء من غزلهاء وعَرّل أحرى معهاء نُظرَ فإن كان حصّة عَزل امحلوف عليه ا لو 
انفردت كان بلغ إذا سج أدن شيء مما يقح على مثله اسم الس حَنَتْ» وإن ل يبغ قدْرَ ذلك 
لم يَحِنَثْء وَالعَلَمُ لا يبلغ هذا ادر كان اقول ابن عباس أشبة» والله أعلم» . 

فهذان من فقهاء الصّحابة المحتهدينَ احتلفا في هذه المسألة» فرح -رحمه الله - قول ابن 
عباس ما کان بالقياين أشية: 


٠.‏ و 


وقي موضع آحَرَ نراه يحالف ابنَ عبّاس في احتهاده» ويييّنُ أن ما أجراه من القياس غير 
سليم) وذلك في باب نكاح المتعة في "معام السّن" فقد أُورَد قول ابن عبّاس: «إنا لله وإنّا إليه 
راحعون» والله ما يبهذا أفتيث» ولا هذا أردت» ولا حَللت إلا مثل ما أحل الله من الميتة والدم 
ولحم الخنزيرء ولا تحل إلا للمُضطرٌ وما هي إلا كاليتة والدّم ولحم الخنزير» . 

ثم قال الإمام الخطاي -رحه الله -: «فهذا بين لك أنّه إنّما سَلَكَ فيه القياس؛ ويشبهه 
بالمضطرٌ إلى الطعام» وهو قياس غير صحيح؛ لآل الغترورة ينذا الباية لا حدق کی ناج 
الطعام الذي به قوام الأنفس» وبعدمه يكون التلف» وإِنّما هذا من باب غلبة الشهوة» ومصابرثها 
مُمكتة» وقد تحسم مادّتها بالصّوم والعلاج» فليس أحدُهما في حُكم الضّرورة كالآخر» . 

والشتّاهد أن الإمام الخَطَابيّ -رحمه الله - ن وَحة فساد قياس ابن عبّاس» وأنّهِ قِاسٌ مع 
الفارق» ولا يقاس أحدهما على الآحر لأن هناك حلا لغلبة الشّهوة ودفعهاء ولا حل لدفع الجوع 
إلا الأكل» وأن التفس ملك جُوعَاء وليس كذلك غلبة الشّهوة؛ فافترقا. 

وهذا يدل على أن الصّحابة رأيهم يُحتمل الخطاً؛ فإذا كان مُوافقاً للمصلحة والنّفظِر 
والقياس السّليم يُوَْذ به؛ يرجح قول بعضهم على البعضء وإلا فلاء والله أعلم. 


١‏ البخاري» بدر الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السّماء فوافقت إحدها الأحرى» غفر له ما تقدم من 
ذنبه» عن أبي طلحة» وحديث رقم (۳۲۲۹)ء وفيه (رقماً) بدل (علما). 

NO AE 

E‏ كىن 

*لتط ريو ال سا -155. 


TINS 


۲ - قال الإمامٌ الخطابي: «وقد احتلف اناس في وجوب الزكاة في الحلي فرُوي عن عمرٌ بن 
الخطاب و الله ف مسعوة وعد الله ور ا آم أوجبوا فيه الزكاة» وهو قول 
ابن المسيّب وسعيد بن حْبّير ...وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرّأي. 
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يروا فيه الزكاة وإليه ذهب مالك بنُ أنس وأحمدُ بنْ حنبل وإسحاق بن رَاهويه» وهو أظهرٌ قولي 
الشافعي...قلت: والظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبّها والآأثئر يؤيله... والاحتياط 
أداؤها» . 

فرجّح القول بالوحوب وهو رأي جماعة من الصحابة» وذلك لموافقته ظاهر الكتاب والأثر» 


فمنهجٌ الإمام اطا -رحمه الله - عند احتلاف الأصحاب أن يرجّح قول بعضهم. 


' اماي معا السّين 5/١‏ 


0 
المسفث السابع : 

شن ند 
المطلب الأول: مفروم شرع من قبلنا وحهميتم : 


ومن الأدلّة الب احتلف العلماء في اعتبارها حجّة في الأحكام الشرعيّة شرع من قبلنا » وني 


هذا المبحث سنعرض هذا المدرّك؛ مفهوما وحجيّة» ثم نوضّح مذهب الخطابي في ذلك. 


أولا: منيوم شرع من قبلنا وتخري محل اخلاف : 

المراد بشرع مَنْ قبلنا ما قل إلينا من أحكام تلك الشرائع الي كلف الله بجا الأمم السّابقة'. 

ولا حلاف بين المسلمينَ أن الشّريعة الإسلاميّة نسحت هيع الشّرائع السّابقة على وحه 
الإجمال» لقوله تعالى: ([ومن يبتغ غيرٌ الإسلام دينا فلن يُقبَّلَ مه وهو في الآخرة من 
الخاسرين4 [آل عمران/۸]. 

واتفقوا أن ما تقل إلينا من تلك الشّرائع في كب أصحاها ليس حُجَةَ علينا» كما أن ما 
تقل لين والكقاتب ولاه اتسين عل الوا ا القن و کی 
قوله يلكِ: «وأحلّت لي الغنائمٌ» ولم حل لأحد من قبلي»' فلا التفات إلى شرعهم في مثل هذا" . 

ولا حلاف بينهم على أن ما تقل إلينا بالکتاب والسنّة الصّحيحة أنه شرع لاء عو عابنا 
اليك عفنا اط الصّوم في قول لله 3: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكُم الصِيامُ كما 
كب على الذينَ من قبلكم لعلكم تتقوت) [البقرة/87١].‏ 


١‏ الغزالي» المستصفى» ١55‏ وبعدهاء والزركشيء البحر الحيط >٩۹‏ و بعدهاء البخاري كشف الأسرار» ۳٠١/۳‏ البغاء 
أثر الأدلة المختلف فيهاء ص577 بتصرف. 

* البجازئ: ١إلالى‏ ومسلم ۳۷۰/۱.. 

” الغزالي» المستصفى» ١55‏ وبعدهاء والزركشيء البحر الحيط >٩‏ و بعدهاء البخاري كشف الأسرار» ۳٠١/۳‏ البغاء 
أثر الأدلة المحتلف فيهاء ص۳۲٥‏ بتصرف والشنيقطي» مذكرة في أصول الفقه» ٠۹۲‏ 


# ان 


والأضحية يقول الأسرل ج «ضَحُوا لها سنّة أبيكم إبراهي©'فهذه علا العيسل 
عقتضاه '. 

وإنما وقعَ الخلافُ في ما قصّهُ الله تعالى علينا منْ شرائع من قبلنا من غير إنكارء أو قصّهُ 
الرسول بي على ذلك الوحه ول يدل دليل على نسخه أو إقراره لنا. 

وذلك مثل قوله 3#: (وكتّما عليهم فيها أن التفس بالتفس والعينَ بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسّنّ بالسّنّ والجروح قصاص) [المائدة /ه4], 


ثانيا: نذاب أهل العلم في اللسال: 
احتلفت أنظار العلماء إلى شرع من قبلنا بين معتبر له و غير معتبر: 
الد الأول : ذهب ال حنفيّة والمالكيّة إلى اعتبار شرع من قبلنا شرعًا لنا". 


٤ 


السب الثانى : ارهد الحافمّة أ لر امح ول ار متا العمل يدث 


وعن الإمام أحمد روایتان بالاعتبار وغدمه . 
»)+ اه چ ۹# ي 
المطلب الثاضي : ذهب الإمام أخطابي في شرع من قبلنا؛ 


إن الإمام الخطابي لا يرى باعتبار شرع من قبلنا ولا يحتج به وذلك ما يظهر من أثناء 
التأمّل في كتاباته» ومن ذلك: 


١‏ - أورد الإمامُ قول الرّسول 4: «بلغوا عنّي ولو آية» وحَدّنُوا عن بني إسرائيل ولا 


حرج» ومن كذب علي متعمّدا فليتبواً مقعده من الَار» '» ثم قال: «ورفعه الحرجّ عن حديث بن 


رواه الإمام أحمد في مسنده» وأبن ماحه في سنة عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما ٠٠٤٥/۲‏ الفتح الرّبان 
ov‏ 

الغزالي» المستصفی ٣۱۳۳ء‏ كشف الأسرار» ٠١/۳‏ وینظر:البغاء أثر دلالته لمختلف فيها» ص2»577 والشنقيطي» 
المذكرة» ص۹۳٠‏ وبعدها 

.٠٠١/۳ كشف الأسرار‎ »۲٠٥۲- ۲۰۱ شروح المنار»‎ »۳۷۸/٤ الآمدي» الإحکام‎ ٤ 

“ الآمدي» الإحكام ۳۷۸/١‏ » حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع» ٤٤/۲‏ 5. 

A ENO NE 


يه 


إسرائيل ليس على معن إباحة الكذب عليهم وإلّما معناه أنْك إذا حَدَنْتَ عن بن إسرائيل على 
البلاغ» وكان ذلك حقا أو غير حقّ لم يكن عليك فيه حرجٌء وذلك لبعد المسافة فيما بيننا وبينهم 
من الزّمان» ولأن شرائعهم لا تلرَمُناء فالعٌلط عليهم لا دحل علينا فساداً في ديننا»' . 

فذكر أن شرائع من قبلنا لا تَلرََناء وهو يومئ إلى عدم اعتبارها شرعًا لناء فقد أطلق القول 
ولم يفصّل. 

۲ - قال في شرح حديث الرّيع بنت النْضْرٍللاكسَرت نيه حارية فطلبوا الأَرْشَ وطلّبوا 
العفو فأبوا فأكوا الي ئل فأمر بالقصاص» فقال أنس بن الضر: "أنكسَر تي اربع يا رسول الل 
CENG E O E‏ 
فقال الى و: «إن من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبرّة»" . 

قال -رحمه الله -: «قوله عليه السلا" كتاب الله القصاص" معناه فَرْضٌ الله الذي فرضَّة 
على اد تدبو انع ا 

والشاهد فيه أن الإمام الَطَّابيّ -رحمه الله - أورد ذلك مبيّنا ليدفعَ شبهة من قال: إن مُرادَ 
الرّسول وله بكلامه قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالنفس4, فينتج عن ذلك أله 
كان يحكم ما في الثوارة. 

فلم يرتض الإمامُ اطا -رحمه الله - هذا القول ؛ وهذا أورد قولاً آخرَ يؤيّد ما ذهب إليه 
فقال: «وقيل إن هذا -كتاب الله القصاصٌ - إشارة إلى قوله تعالى: لإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به4 [التحل/7؟١]؛‏ وعمومُه يأنٍ على السن وغيرها من الأعضاء والجوارح» . 
ان كان ولا بد أن يكون في قوله يي إشارة إلى آية» فهي هذه الآية الأعمٌ حكماً 


والأوسع مصداقيّة والله أعلم, 


أحرحه البخاري -كتاب أحاديث الأنبياء -باب ما ذكر عن بي إسرائيل -رقم: 77.57 
خَطَابِي أعلام الحديث ٠١۹۷/۳‏ . 

أخرجه البخاري -كتاب الصلح -باب الصلح في الدية -رقم: 5 .75٠١‏ 

خَطَابيّ اعلام الحديث 5/ه189. 


نطاب -رحمه الله - أعلام الحديث 187/59. 
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۳ - وفي باب رجحم اليهوديين قال بعد إيراد نص الحديث: «تأوّل بعضهم -الحنفيّة - هة 
إنّما رجمهما بحكم التّوارة ولم يحملها على أحكام الإسلام وشرائطه'. - لأن الحنفية كما مر 
يرون اعتبار شرع من قبلنا - ثم رد عليهم قائلا: «وهذا النَأويل غير حي لأن الله مسبحانه 
يقول: (إوأن احكم بينهم با أنزل الله [المائدة/55]. وإغا جاءه القومُ مستفتين طْمّعا في أن 
يرخص لهم في ترك الرّحم ليعطلوا به حُكم التّوراة» فأشار إليهم رسول الله يله ما كتموه من 
حُكم التوراة» ثم حكم عليهم بحكم الإسلام على شرائطه الواحبة فيه» , 

فلم يرتض الإمامُ النطاي -رحمه الله - تأويل الحنفيّة وبيّن أله عل مأمورٌ بالحكم بينهم ما 
آل أله تحال عل ود له عل 

واعتبر ما وافق شريعة الإإسلام من غيرها أله موصوف بكونه شريعة الإإسلام» قال جر حمه 
الله -: «وإن كان موافقا له فهو شريعة» والحكم الموافق لشريعته لا يجوز أن يكون مضافا إلى 
فونه ولا أذ يكون ھا 

دغل رواية ها «فقال الي ب فإنّي أحكم ما في التّوراة ثم أمرَ مهما فرجمهما» . 
فردها من وجهين: 

أ- في هذه الطريق رحل لا يعرف. 

بو تمل أن يكون معناة أحكم عا ف التورأة احتجاحاً به غليهم؛ وما کہ ما كان 
في دينه وشريعته» فذكرٌُ التوراة لا يكون علة للحكم فكان ذلك صريًا في موقفه من اعتبار 


شرع من قبلنا. 


خَطايَ» معالم السّنن ۲۸۱/۳. 
لنطایي» معام السّنن 781/8. 
لتطاي» معام لسن .۲۸١/۳‏ 
أحرحه أبو داود -كتاب الحدود -باب في رحم اليهوديين -رقم! ۰ ٠۸١‏ 
خَطَابي معا لم السّئن .ATÎY‏ 


ال مث الأول: مضموم التعازش ار و 2 
ونذاهسب العلا في إذالٍ التعائض 
المبحث الثاني : شرج لإمام اتاب“ في إذالء 


العش 


VEE 
المبحث الأول:‎ 
د‎ 4 > 
مينست اه‎ 1 ٠ 5 0 مص 21 هھ‎ ٠ 
مفهوم انعا رض والترجيح وبحله ومذاهب العلماء في إزالةالتعارض‎ 
2-1 1 
و < و‎ 

المطلب الأول : منبوم التعائض والعرصيم ء: 

۶ و 

اولا: تريف التعارض: 

لتَعَارْضِ في اللغة على وزن تَفاعْل من العُرض "بضَم العين" وهي الاه وال و 
.معن التمائع والتقابل . 

وفي اصطلاح الأصوليينَ هو: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة . أو هو تقال الحجتين على 
وعد لانر له لأسدعيا بن حكدن تماد ين : 

ار حيح ف اللغة التمييل والغليب» يقال: رح الميزان؛ أي: مال» والرّاحمٌ اا 

رق الاضصطلاح: هو تقوية إحدى الأمارتين على الأحرى يعمل بما”. 

501 ك رو 

المطلب الشاضي : حل التعارض دارع ١‏ 

لا تعارُّض بين قطعيين» فإذا تعارض نصّان قطعيّان فلا سبيل إلى النرحيح؛ لعدم مزيّة 
أحدهما على الآحر بحال. 


7 فو ا و الوا کے ل ايم ا 1 ٤ء‏ م 2 EE‏ 
كذلك لا يجوز التعارض قفي علتين قطعيتين» فلا يجوز أن ينصب الله علة قاطعة للتحرتم في 
موضع» وعلة قاطعة للتّحليل في موضع آخرٌ في نفس المسألة والحكم لاستحالته. 


لشو كان» إرشاد الفحول >٥٤‏ 

” الشوكان» إرشاد الفحول 454 

١١١ /۳ لبخاري» كشف الأسرار على البزدوي‎ ١ 

بن المنظور» لسان العرب» ج ۳» ص »۳۷١‏ مادة"رجح". 

” البيضاوي» منهاج الوصول في علم الأصول مع شرح الأسنوي 8/ .۲٠١‏ 


ه556 


ولا تعارض بين قطعيّ وظبيّء لأن القطعي يقد عليه. 

فالتعارض والترحيح SE‏ ظنيين؛ لأن الظنونَ تتفاوّت في القوة . 
الحطلب الشالث : اح ب العداء في إزالع التعازش: 

إذا تعارض الدليلان الظنيّان فللعلماء مناهج مختلفة في دفعه على الحو الآني: 
أو ؟ منهج الحمهور من المالكيّة 'والشتافعيّة "وا حنابلة ' والظّاهريّة' ومفاذه: 


عند التَعَارْض يقم الجمع بين المتعارضّين بوجه من التَأويلٍ عملا بكل منهماء فإذا لم يمكن 


الجمعٌ يصارٌ إلى النّسخ فينستخ المتأحر المتقدّمَ» فإن لم يتسنّ الجمع يُصّار إلى ترجيح أحدهما على 
الآخر باحدى المرححَات» » فإذا م يمكن ذلك فبعضهم يخير امحتهد وبعضهم يرى التوقف' , 


انيا منهج الحتفية وهؤلاء يرون تقد النمسخ ولا فإذا لم يعلم التاريخ يُصارٌ إلى الترحيح» 


وإن لم يكن مرجّحٌ فالمصيرٌ إلى الجمع» فإن لم يتم الجمعٌ فالمصير إلى العمل بالأدن . 


١‏ الغزالي» المستصفى» ص 27375 فاية السؤل» ج۳» ص ٠١5‏ بتصرف. 

اا شرح تنقيح الفصول» 595. 

2 العبادي» شرح العبادي على شرح الورقات» ص ٠١١-٠٠١١‏ البيضاوي» منهاج الوصول في علم الأصول مع 
شرح الأسنوي ۳/ ۲٠٤‏ 

شرح الكوكب ال۹ 

TORRE 

؟ شرح الک و کب المنير» »٦۰۹- ٥۹۹/٤‏ بتصرف 


٠ 1 7‏ 
السترحسي» أصول الفقه» ١4/7‏ و بعدها بتصرف . 


حك 


المبحث الثاني : 
مهج الإمام لطا 1 ,إزالةالتمرئض عار 
ل فإن م يمكن 
الجمع وعلم التاريخ خ فالنسخ وإن لم يعلم التاريخ ع فالمصيرٌ إلى الترحيح وهذا بين من حلال 
اجتهاداته حر حمه لله “دصرل التعارض. 


يرى الإمامٌ الخطابي Ty‏ ومفسوغ 
ذلك أن الحمعَ فيه العمل بالنُصوص كلها دون تعطيل ولا إسقاط لبعضهاء وإعمال الكلام كله 
أولى من إهماله أو إهمال بعضه؛ إذ لتس والترجيحٌ إهمال لبعض النُصوص. 

ويدل هذا قوله -رحمه الله -: «وسبيل الحديثين اختلفا في الظاهر وأمكنّ النُوفِقٌ بينهما 
وترتيب أحدهما على الآحر؛ أن لا يَحمّلا على المنافاة ولا يَضرّب بعضها ببعض لكن يستعمّل 
كل واحد منهما في موضعه... وكذلك سبيل ما يَختَلفْ إذا أمكن التوفيق فيه لم يُحمّل على 
النّسخ ولم يبطل العمل به» . 

ومن أمثلته التطبيقية لذلك: 

=١‏ لقد روى أبو داود في سننه أحاديث صحيحةء تفيدٌ حوازٌ الانتفاع يجلد الميتة بعد 
الدّباغ, ثم أورد الإمامٌ الخطاي -ر حه الله س ا به وهو حديث 
عبد الله بن عُكَيِمٍ قال: «قدمَ علينا كاب رسول الله 44 بأرض ية -وأنا غلامٌ شابٌ -: أن لا 
تُستَمتعُوا من الميتة يإهاب ولا عَصّب» '» ثم قال: «قد ذهب أحمدُ بن حسّل إلى ظاهر هذا 
الحديث وزعم أن الأخبار في التتباغ 4 لأن في بعض الرّوايات أن عبد الله بنَ عُكيم 
قال: آتانا کتاب رسول الله که قبل موته بشهر أن لا كنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب؛ فكان 


5 ROE 
.5/ 7 الخطابيّن معام السّنن‎ 
2 
- ماجة -كتاب اللباس‎ ٠ وأبو داود -كتاب اللباس -رقم: 1 وابن‎ I101: أخخر جه الترمذي -كتاب اللباس -رقم:‎ 


51١ رقم:‎ 


WENE 


الحرم آخر الأمرين' -ثم بِيّنَ آراء أهل العلم في المسألة وهي جحتمعة على جواز الانتفاع به بعد 
الدّباغ - وقال: وهای لأن عبد الله بنَ كيم لم يلق الي لك وإلّما هو حكاية 
عن كتاب أتاهم» فقد يُحتمّل لو ثبت الحديث أن يكون النّهِيّ إِنّما حاء عن الانتفاع به قبل 
الدّباغ» ولا يجوز أن يرك به الأخبارٌ الصّحيحة التي قد جاءت في الدّباغ وأن يُحمّلَ على 
النّسخ, والله أعلم» . 

فرأى الخطابي أن الجمع بين النّصين ممكنٌ بحمل اهي الوارد على ما قبل الدّباغ» فلا داعي 
للقول بالنّسخ, 

۲ - ورُوي عن ابن عمرّ 5ن أنه قال: «ارتقيت على ظهر البيت فرأيت الى على لبنتين 
ا 97 2 ۳ 
ا ا 

دروف عن أ اوت رواية قال: «إذا أتيتم الغائط فلا ستقبلوا القبلة بغائط ولا بول؛ 
ولكن شرقوا وغربوا. فقدمنا التنّامٌ فوجّدنا مَرَاحِيض قد بُنِيّت قيّل القبلة وكنا تحرف عنها 
وتستغفرٌ الله» ” . 

قال -رحمه الله -: «وقد اتّلف الاس في تأويل ما احتلف من الأخبار في استقبال القبلة 
وتخريجهاء فذهب أو أيوب إلى التي والتسوية 2 ذلك بين الصّحاري والأبنية» وهو 
مذهب ان الثوري. 

وذهب عبد الله بن عمرّ إلى أن النّهي عنه إلّما جاء في الصّحاريء فأمًا الأبنية فلا بأْسَ 
باتقبال القبله ذيياكو ذلك قال الي و ا و انی .»قلف : واللق فب 
إليه ابن عمرٌ ومن تابَعه من الفقهاء أولى؛ لأن في ذلك جمعًا بين الأخبار المختلفة واستعماها على 
وجوهها كلهاء وني قول أبي أيوب وسفيان تعطيل لبعض الأخبار وإسقاط له» . 

فأبان -رحمه الله - عن منهجه بوضوح في تقديم الجمع على غيره؛ لما فيه من إعمال لحميع 
النصوص وعدم إهمال أي منها. 
طايه معام السسّنن /٤‏ ۱۸۷ -۱۸۸. 
خَطَابي معا لم السّنن .٠۸۸ / ٤‏ 
أخرجه البخاري -كتاب الوضء -باب من تبرز على لبنتين -رقم:47 2١‏ وأبو داود -كتاب الطهارة -رقم! ١١‏ 
أخرجه البخاري -كتاب الصلاة -باب قبلة أهل المدينة و أهل الشام -رقم: 257٠١‏ وأبو داود -الطهارة -رقم: ۸ 
خَطَّاي معا لم السّئن ٠٥/١‏ 


TENE 


ج - روي عن رسول الله يل انه قال لرحل: «هل صمت من سَرر شعبان شيئا؟» قال: لاء 


قال: «فإذا أفطرت فصم يوما» وفي رواية: لابو مين : 


وروي أيضا أله عليه الصّلاة والسلام قال: «لا تقدّموا اله بصيام يوم ولا يومين؛ إلا 
بكر كل ا 

قال الإمام اطا -رحمه الله -: «قلت: هذان الحديثان مُتعارضان في الظاهرء ووجة 
الجمع بينهما أن يكون الأول إلّما هو شيء كان الرّحل قد أُوجبّه على نفسه بتذره فآَمَرّه بالوفاء 
به» أو كان ذلك عادة قد اعتادّها في صيام أواخر الشّهور؛ فتركه لاستقبال الشّهر» فاستحبً له 
أن يقضيه. وأمًا المنهيّ عنه في حديث ابن عبّاس فهو أن يبتداً المرء متبرّعاً به منْ غير إييحجاب 
نذر لا عادة قد تعوّدّها فيما مضى. والله أعلم» . 

والشاهد أن الإمام الْحَطَابيَ -ر مه اله - بعد أن حَكمّ بتعارض النصين التجأً إلى الجممع 
مباشرة من غير تردد. ولو كانا انسح مقدّما على الجمع لذكره. نم نه أعمل النسصينٍ وحَمَع 
بينهما كعادته. وكثيراً ما یذ کر الإمامُ اطا حر حمه الله -قوله: «توفيقاً بين الأخبار» رفا 
للاختلاف» 

ما يدل على أحذه منهج تقديم الجمع على اللسخ» ولا يلجأ إلى التسخ إلا عند تعذر الجمع 


كبا سباق وشا الله ال 


م 7 
و 
يرى الإمامٌ الخطاي -رحمه الله - أن يصار إلى النّسخْ مي عَلم التاريخ ولم يكن نمة محال 
للجمع والتُوفيق» فيكون المتأحُرٌ رافعًا لحكم المتقدّم» وما يدل لذلك: 
- روي عن البَّي كَل أنه : «الماء م الماع» ع وروي أنه ي قال: «إذا ا فن 
شعبها الأربع نم جَهدَها فقد وب الكُسْلٌ»” . 


أخرجه مسلم -كتاب الصيام -باب صوم سرر شعبان -رقم: ۰۱۹۷۹ وأبو داود -كتاب الصوم -رقم: ١9/8‏ 
أخرجه البخاري -كتاب الصوم - ومسلم -كتاب الصيام -رقم: ۰۱۸۱۲ وأبو داوج الصوم -رقم/948١‏ 
خَطَابي معا لم السّئن يك 

أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء رقم »5١‏ وأبو داود -كتاب الطهارة -رقم: ٠۸۷‏ 
أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء -رقم:57» والترمذي -الطهارة -رقم" ٠١١‏ 


ره 


يقول الإمام اطا -رحمه الله -: «وفيه دليل ع أن الختائين إذا التَقَيًا وجب ال وإن 
م يكن ال ران قوله لاء من الماء" مدسوخٌ وكان ذلك متقدّما ف صدر الإسلام» . 

؟ - روي عن رسول الله کي آنه قال: «توضكئوا ما غيّرت الثانُ» أو قال: وا ممست 
OG‏ بن الُعمان أنه حرج مع رسول لله ل عام مَيبّر حتّى إذا كانوا بالْصَّهِبَاء 
-وهي أدن حير - فصلَّى العصر» ثُمّ دعا بالأزواد فلم يُوْتَ إلا بالسويق فأمرَ به قفري فأكل 
رسول لله يذ وأكلناء ثم قام إلى المغرب فَمَضْمَضَ ومَضمَضناء ثم صلى وم يتوضّأ» ". 

قال 0 الْحَطَايٌ: «وصلاثه بعد أكل السويق من غير إحداث و ليل على أن ا 
بالوضوء ما ممنّت التارٌ وما غيّرت لار 2 ونما كانت خَييرٌ سنة سبع من مقدم رسول 
الله ليه المدينة» وكان الأمرٌ بالؤضوء نهنا سما “رقنا دان ف أحدهما E‏ 
ل ر وني الآحَر الؤضوء مما غيّرت الثار» والسّويق ما مسّتة انار وإن لم 3 لها فيه بیان ُغييرء 
وأمّا اللْحمُ وإنضاجه بالطّبخ فهو الذي قد غيّرته الَا والأمران معًا 9 ا و 
عامّة العغلماء»', 

فقد حعل الإمامُ اطا -رحمه الله - أَحَدَ النصَّين اللاي للآخر لتعارضهما مع عدم إمكان 
التوفيق مع العلم بالمتأخر؛ فكان القول بالنسخ هو المزيل لهذا التعارُّض. 

؟ - من أمثلة تقرير القسخ عند التَّعَارْضٍ قوله تعالى: [والذين يُتوَقُونَ نكم ويَدَرِونَ 
أزواجا يَتَرئَصنَ بأنفسهنَ أربعة أشهر وعشرا) [البقرة/ء ١۲]ء‏ وقوله تعالى: ((والذين يُتوَقُون 
منكم ويَدَرونَ أزواجًا وَصيَّةَ لأزواجهم متاعا إلى الول غير إخراج فإن خَرَجِنَ فلا جاح 
عليكم فيما فعَلن في أنفسهنٌ من مُعرُوف» [البفرة/. 4 ۲]. 


1 پک ر 5 

الخطاي» أعلام الحديث ٠٠١ /١‏ معام السّنن /١‏ 515. 

* اهرجه بق داز ق الطهارة 55/١‏ رقم ٠۹٩‏ باب التشديد في الوضوء ما مست الثّار من حديث أبي سفيان بن 
سعيد بن المغيرة عن أم حبيبة. و التسائي في الطهارة باب الوضوء ما غيرت الا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ عن أبي هريرة رقم ,)١171١[‏ 

ا البخاري -كتاب الجهاد والسير -باب حمل الزاد في الغزو -رقم ۲۷١۹‏ 

ا 

الخطاي» أعلام الحديث /١‏ ۲۷۲. 


NOR 2 


فقد وقع تعاض في مّدّةَ العدّة بين الآية الأولى وبين الآية الثانية ولا يُمكنْ الحمعٌ بينهماء 
فصارٌ الإمامٌ الطاب -رحمه الله - إلى الخ حيث قال: «الآية ١‏ لآية الأولّى سخت الآية الغائيّق» ' ١‏ 


لٹا العرجهم ١‏ 

فإذا تعذّرَ الجمعٌ بين النصوص ول يُعْلّم التاريخ فالمصيرٌ إلى الترحيح؛ وذلك بأحد 
E E‏ اللا 

فإذا تعارض حديثان ول يمكن التوفيق بينهما فينظر فيهما فإن وافق أحدهما ظاهرٌ القرآن 
قدّم على الثاني» ومثال ذلك: 

أ-يروي صا بن حوات صَفَةَ صلاة الخوف عن بعض من شهدوا ذات الرّقاع مع رسول 
له و أن طائفةٌ صمت معه وطائفة وجا اعد فصلّى بال مع ركعة م يت قال واوا 
لأنفسهم» ثم انصرفوا ينا وَجَاة العدوّ وجاءت الطّائفة الأخرى فصلى هم الرّكعة الي بقيّت 
ا a‏ 

وع ی عمل أن :رشؤل اه ا صل ادى الطاتفين ر كو اط ف لاع 
مواجهة العدو وانصرفوا فقاموا مام أولئك» فصلى بهم ركعة أحرى» ثم سلم عليهم» ثم قام 
هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم . 

يقول الإمام الحَطَابيٌ: «وهذا ديك ال اة إل ن ایق صالح بن حوات اش 
موافقة لظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى قال: (إوإذا كنت فيهم فأقَمتَ هم الصّلاةَ فلتقم طائففة 
منهم مَعَك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سَجَدُوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم 
يُصَلوا فليُصلوا معك) [النّساء/؟١٠١].‏ 

ا ل 
الإمام ب بعض الصّلاة لا كلّها»'. 


1 سء ٍ 

الخطابي» أعلام الحديث */ 21815 بتصرف. 

0 2 21 

أحرجه البخاري -كتاب المغازي -باب غزوة ذات الرقاع -رقم:1١85*»‏ وأبو داود -كتاب الصلاة -رقم: ٠١ ٤۹‏ 
3 أخرجه النسائي -كتاب صلاة الخوف -رقم ٠١١۸‏ 


يد 


فرَّحهُ موافقة حديث صالح لظاهر القرآن هو أَنّهُم جميعاً صلوا مع رسول الله يل مام 
الصّلاق وهو مدلول الآية كما يق افطل ذلك ترجيح النّص الأوّل. 

۲ - الترجيح بفقه الرّاوي: 

ا ق إلى قدرٍ قرية 
عقبة من الفسطاطء وذلك ثلاثة أميال في ي رمضات» ثم اه أفطر» وأفطر معه ناس وكره آحرُون أن 
يُفطروا فلمًا رحع إلى قريته قال: ولك ا ا کت اط اتن أراةُ؛ إن قومًا رَعْبُوا 
عن هدي رسول الله 5 وأصحابه -يقول ذلك للذينَ صامُوا -» ثم قال: «اللَهمَ اقبضني إليك» . 

قال الإمامٌ اطا -رحمه الله -: «في هذا حجّة لمن لم يح المسّفرَ الذي يرخص فيه 
الإفطارٌ جحد معلوم ولكن يراعي الاسم» ويعتمد الظاهر وأحسيُه قول داود وأهلٍ الظَاهر. 

فأمًا الفقهاء فإلّهم لا يرون الإفطارَ إلا في السفر الذي يجوز فيه القصرُ» وهو عند أهل 
العراق ثلاثة آم أيام, » وعند أهل الحجاز ليلتان أو نحوهما»" 


2 


ورجّح الطاب قول من د يدون الإفطارَ عسافة القصرء ورد على احتجاج أهل الظَّاهرٍ 
و 

أ- فق لامعا الأن فيد فيه راوياً ليس بالمشهور. 

ب - 5200 

ج ويُحتمّل أن يكون دحية صار في ذلك إلى ظاهر اسم السّفر» وقد خالفه غير 
واحد من الصّحابة فكان ابن عمر وابنُ عباس لا يريان القصرّ والإفطارَ في أقل من أربعة برد 
وها أفقهُ من دحية وأعلم بالسُنّة»؛ 

والشاهد من كلامه آخره وهو أن دحية قد أحذ يظاهر اسم السُفرء وخالف جا من 
فقهاء الصّحابة ومن هم أعلمٌ بالسّكّة منه؛ فرجّحهم عليه لفقههم» فدل ذلك أن فقة الرّاوي من 
المرجححات عند التعاررض. 


قط ريا EES‏ 

* أخرجه أبوداود -كتاب الصوم -ياي قدر مسيرة ما يفطر فيه -رقم: ۰ ۲۰۹ 

1 1 

“ا وريم لسن ؟/ ٠٠۹‏ وينظر: أعلام الحديث 5١١/8517 /١‏ حيث فيه إشارة إلى التّرجيح بفقه الرّاوي. 


اك 


۳ - الترجيح بكون الرّاوي صاحب القصّة: 
أورّد الإمامٌ حديثين ظاهرهما التعارضُ في باب: الحرم يتزوجء وهما: 
ua‏ ا د ل الله 116 e; E‏ 
روك عن ابن قياس ال زامنولء الله ا 
E 7‏ 5 7 مت لبوك 7 2 د لا : 7 ١‏ 
ب - وروي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: «تزوجي رسول الله يي ونحن حلالان 
E‏ 
قال الإمامٌ الخطابي - رحمه الله -: «ومّيمونة أعلم بشأنها من غيرهاء وأحّرت بحالها 
كن 0 4 u‏ 0 3 سه 41 ۳ 
وبكيفية الأمر في ذلك العقدء وهو من أدل الدليل على وهم ابن عباس» 5 
فكون مَيمونة صاحبّة القصّة جعل الإمامً يرجح حبَّرّها على غيرها. 
>٤‏ - الترجيح بقوّة الإسناد: 
أ- روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اغتسّلت آنا ورسول الله 4 من إناء والحد 
ون جتان 7 
ب - عن الحكم بن عمرو وهو الأقرَّعَ أن رسول الله 4 فى أن يتوضأ الرحل بفضل طهور 
ا 
رح الإمامُ الطاب -رحمه الله - حديث عائشة على حديث الأقرَع لقوّة إسناده فقال: 
«وإسنادُ حديث عائشة في الإباحة أجودُ من إسناد خبر النَّهيء وقال محمد بن إسماعيل: حبر 
الأقرّع لا يصح» . 
كما رُح حديث ابن مسعود على حديث ابن عباس ذه في باب التشهد أيضا لقوة 
اللإسناد, 


ء 


! أخرجه البخاري -كتاب المغازي -باب عمرة القضاء -رقم: "۹۲٠‏ أبو داود -كتاب المناسك -رقم: ٠١١١‏ 
رامل دكات النكاح -رقم:5 25557 وأبو داود -كتاب المناسك ۷١٠١ء‏ والترمذي -كتاب الحج -رقم: 4 ۷١‏ 
eA r e‏ 

“ أحرجه البخاري -كتناب الغسل -رقم: 286 وأبو داؤة -كتاب الطهارة -رقم: ٠‏ ۷ 

9 أخرحه الترمذي -كتاب الطهارة -رقم:2»59 وأبو داود -كتاب الطهارة -رقم: هلا والنسائي -كتاب الطهارة - 
رقم: 2541١‏ وابن ماحة -كتاب الطهارة -رقم: ۳٦۷‏ وأحمد -مسند الشاميين -رقم ٠۱۷١۸۸‏ 

"الا القن م 


سارك 


- أمّا حديث ابن مسعود: EE‏ م سهان وماد ا مره 
والسّلامُ على الله قبل عباده» السّلام على فلان وفلان» فقال رسول الله : «لا تقولوا السسَلام 
عل لله فان الله هو السَّلامُ» ولكن إذا جَلسَ أحدّكم ا التَحِيّات لله ه والصّلوَات وَالطيّبات 
المنّلامُ عليك أَيّها الي ورحمة الله وب ركا السلا عليًا وعلى عباد الله الصّاي؛ فإنّكم إذا قشم 


3 


ذلك أصاب كل عبد صالح في السّماء والأرض» أشهد ألا إ له إلا الله وأث عمد بده ور 
ليتختيّر أحدكم من الدّعاءء أعجبة إليه فيدعو بهم 1 
- وأمّا حديث ابن عباس فَإنّه قال: كان رسول الله و يلما اش كما ُعَلمنا القرآن؛ 

فکان یقول: «التّحيَّاتُْ الجا ر کات الصلوات الطيّبات لله E‏ او لله 
وبركاثه سلام علينا وعلى عباد الله الصّالحينَ» ايك ا ل ال بواشهة أن ما ا 
الله» , 

قال الإمام اطا -رحمه الله -: «وأصّحُها إسنادا وأشهرها رجالا شد ابن مُسعود, نہ 
إن إسناده ورت ابن عاس اا جد و رجاه ر 

ففي المسألتين الأخيرتين يرجح الإمامُ الخطابي -رحمه الله - الأقوى سندًا والأصمّ والأشهرٌ 
على غيره» ما لم يكن ذلك وصفه» فانَضّحَّ أن من المرَحّحَات عند الإمام الخطابي وة الإسناد. 


وصلى اث على سينا حن وعلى آل وصعبس. واخ وعوانا أن اكد لذ سب العلرين , 


1ء : 8 

أخرجه البخاري -كتاب الاستغذان -رقم: ٤‏ 2019 وأبو داود -كتاب الصلاة -رقم ۸٠٠:‏ 
2ء 5" 

أآخر جه مسلم -كتاب الصلاة رقم ٠‏ ١ت‏ وابو داود -كتاب الصلاة رقم ۸۲۸ 
TB‏ 5 

ا لخطایی» معالم السّنن ۱/ .٠۹۷‏ 


5655 - 


حلصت من خلال هذه الدّراسة إلى النتائج المحملة فيما يأ : 
إن امام آنا منليمان للقطان مام علمٌ شَهِدَ فحول العُلَْماء بإمامته واجتهاده؛ 
08 ا ل 
الشرعيةء وقَضله على مَنْ بعده لا يكره منصفُ خبيرٌ بعلوم الشّريعة. 

كما انه في اجتهاده لم يكن منتسبًا ولا مقيّداك بل هو محتهدٌ مستقل صاحبُ منهج في 
الاحتهاد يختصٌ به كما بينته هذه الدّراسة. 

١‏ -: تير الإمامٌ الخطابي في منهجه الاجتهادي بالجمع بين مدرسة أهل الرّأي 
مترسة آهل الحديث» فكان وسطا بين ذلك و .يكن هذا من قبيل التنظير الذي لا يعت 
تطبيقٌ واقعي؛ فهو إلى حانب تعظيمه لانّصِ؛ نحده سلك شعاب الرأي كلهاء فلا جمود عند 
حرفيّة النَصِء ولا خروج على النّصِ بتحميله ما لا يحتملء منّخَذا تلكم الوسطيّة معلا 
يهتدي به من بعده من امحتهدين. 

۴ -: كما أن البيان عند الإمام المخطابي ضَربان: بيان حلي يعرفه عامّة الاس كافةء ويبان 
في لا يعرفةُ إلا الخواصٌ من العُلماء الذين عُنُوا بعلم الأصول» فاستّدركوا معان النُصوص» 
وعَرَهُوا طرف القياس والاستنباط و رد الشّيء إلى المثل النّظيرء وبناء عليه فإن مصادرٌ الأحكام 
عند الإمام الخطابي هي: 

A E REE‏ يري ر يمينا العف 
فلا يفترقان ولا يتخالفان» ويهديان للحق والصّواب. 

ب - المصادر ا الأخرف فاجتهادٌ الإمام الخطابي وَفقَّ المصالح المرسلة أمرٌ لا يخفى على 
الخبير بتفريعاته الفقهية» وعدمٌ إنكاره على القائلين بالاستحسان مع عظيم تشنيع الشافعية على 
القائلين به» فهو لا ينظر إلى المصطلحات بل يهتم عضامينها ونتائجها. 


SNS 


َك 
ما 


كما أله يأَحْذ عدا سد الذرائع ويراه قاعدة أصوليّة صالحة لابتناء الأحكام عليهّا؛ ويدل 


ر 


مإتواقف نه قافر ا و ا ا . إلى جانب اعتباره العف حجّة تنبئي 
عليه الأحكام الشرعيّة ويخصّص به عمومات النصوص من الكتاب و السنة, 

حجَيّة الاستصحاب عند الإمام الحَطَابي أمر ظاهرٌ من خلال تتبع فروع اجتهاداته في 
الأحكام. 

3ه كنا أن الإجماعَ مصدر من مصادر التشريع عند الإمام الخطای» اها مون 
به في تقرير المسائل الفقهيّة وإجماعٌ عُلماء الأمّة في أي عصر حُيجّة عند الإمام الخطاي» ولا 
ينحصرٌ الإجماغٌ في الصّحابة, ۰ 

ه -: ويرى الإمامُ اطا -رحمه الله - أن القياس حجة في الأحكام الشّرعيّة» وأن مرتبته 
دال کاب ال والإجماع» بل تومّعَ الإمامٌ في الاستدلال بالقياس ا ل سبج كد 


بضوابطه المذكورة. 
5ت وحبر الواحد في منهج الإمام ححة يفيد الظَنّالغالب لا العلم» وعواي :د ركب 
الل كو كان الانام لطا ها خرو اراد ها شید جج وذلالة 1 وا لجن غلا 


لتقرير ذلك إلا وسعى في بيانها وتأكيدهاء وهذا ما يعكس أن مسألة حبر الواحد كانت في موضع 
تشكيك من قبل بعض الفرق الإسلاميّة في عصر الإمام الخطّايَ» خاصّة ما كان من الرَّوافض - 
وكانت طم في عصره مكانة ونفوذ سياسي كبير - وبعض العترلة سوكسانوا إذ ذاك أصحاب 
شوكة -. وبهذا نخلص إلى أن الإمام الخطّابي كان يَصدُرُ فيما ثيه في أبحائه من واقع بريد علاججه 
وليس من قبيل التّرف الفكري. 

-: وينهج الإمام الخطَّاي منهج الجمهور في مسالك الترجيح عند تعارُض الأدلّة. 

۸- : وما هو لائحٌ فيما أله الإمام الطاب تضلعه في العربيّة وعُلومهاء با كان له 
عظيمٌ الأَثّر على منهجه؛ فقد كانت لقدرته البيائيّة دورٌ باررٌ في صوغ القواعد الأصوليّة 
مُختلّف الصياغات الرّشيقة والعبارات البلاغيّة الرّفيعة, 

هذا هو بيان منهج الإمام الخطايّ وتلك أهمٌ معالمه» وصلَّى الله وسلّم على سيّدنا 
كنا و اله وجه و الحا دعوانا أن امد لله رب الان 


الآيات 

#والذين جامَدُوا فينا لتَهديَتَهُم سبلن وإن الله لمع المحسنين» [العنكبوت 13] 
وإذ م يهتدوا به فسيقولون هذا إفكٌ قدي) [الأحقاف: ]١١‏ 

(إحافظوا على الصّلوات والصّلاة الؤْسْطَّى وقُومُوا لله قانتين) [البقرة: 84؟] 
أ خلقوا من غَيْرِشَيْء أمْ هُم الخالقون» [الطور /م] 

ما فرّطنا في الكتاب من شيء) [الأنعام/۳۸] 

مر بطع الرّسُول فقذ أطاع الله4 [التساء/. ]١‏ 

لين لاس ما نزل إليهم ولعَلهّم يتفكرون) [النّحل/؛ ؛] 

ولو كان من عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا) [النّساء/5.] 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً)[الكيف [١‏ 
(الذي بعث في الأمَّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويُزكيهم ويعلّمُهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) [الحمعة/۲] 

(إوإن تطيعوه تهتدوا» [النُور/؛] 

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحَى4 [النّجم/؛ ؟] 

فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثُمَّ لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلّموا تسليما» [النُساء/ه "]. 

فول وجَهكَ شطرٌ المسجد الرام © [البقرة/؛ 4 ]١‏ 

(وما قَدَرُوا الله حق قدرة والأرض جميعاً قبضئُه يوم القيامّة والسسّماوات 
مطويّاتَ بيمينه سُبحائه وتعالى عمًا بش ر کون) [الرّمر /1۷] 

(أو يِخِعَلَ الله هّن سبيلاً4 [النساء/ ]١٠١‏ 

(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموث إن ترك حَيْرا الوَصية للوالدتين 
والأقربين) [البقرة/ ]١7٠١‏ 

يا بها الذين ءامَنّوا إذا جَاءكم المؤمنات مُهاجرات فامتحتوهر الله أعلم 


1۰1-۹ 


ل 


اماف فان علمتمُوهنٌ مؤمنات فلا َرْجِعُومنَ إلى الكَفَار لا هَن حل هم ولا 
هُمْ يَحلُونَ لَهُنَ[الممتحنة/١٠].‏ 
(وكلوا واشئربُوا حتّى يتبيّن لكمْ الخيط الأبيضُ من الخيط الأسود من الفجرٍ» 
[البقرة/ ۸۷] 
(السّارق والسًارقة فاقطعُوا أيديّهما)[الائدة/۸٠]‏ 

(والمطلّقات يترص بأَنفْسهنٌ ثلاثة فروء)[البقرة/۲۲۸] 
(واللائي يسن من امحيض 4[ الطّلاق/؛ ] 
إفلا رّفث ولا فُسُوق4[البقرة/17 ١‏ ]. 
حرمت عليكم الميتة) [المائدة /؟] 
حرمت عليكم أمهائكم) [النّساء /۲۲] 
(والذين يُتَوَفْوْنَ منكم ويَذَرُونَ أزواجا يربص بأنفسهنٌ أربعة أشهر 
وعشرا). [البقرة/14] 

(وأولات الأخمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطّلاق/؛ ] 
((استجيبُوا لله وللرّسول إذا دعاكم) [الأنفال/؟ ؟] 
(والمارق والسارقة فاقطَعُوا أيدِيَهُما جَراء بها كسا َكالاً من الله والله عرزي 
ا [المائدة /مع] 
(إن امرؤ هلك ليس له وذ وله أت فلها نف ما ترّك)[النّساء/177] 
(ولا تقل هما أف) [الإسراء/؟] 
(وربائئكم اللات في حُجوركم من نسائكم اللأتي دخلتّم منٌ) [النّساء/؟؟] 
(وعلى المولود له رزقَهُنَ وكسوَئهُنَ بالمعروف» [البقرة/5] 
(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطوفهم ناراً) 
[النساء/١ ]١‏ 
إوعلى الذين يُطيقوكة فدية طعامٌ مسكين» [البقرة/٤ ]١۸‏ 
[استغفر لهم أو لا تستففر لهم إن تستغفر لهم سَبعين مَرَة فلن يعفر الله هم) 
[التوبة/٠۸].‏ 
(إّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملينَ عليها والمولة قلوُهم و في 


11۷ 


- OA - 


الرّقاب والغارمِينَ وفي سبيل الله وابن السّبيل فريضة من الله والله عليمٌ حكيم» 
[التوبة/٠٦].‏ 

( يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم التساء فطلقوهن لعدقن ) [الطلاف/٠.].‏ 
(فأجعُوا أمركم» [يونس/١7]‏ 

#فأمًا من أعطى وانّقى وصَّدَقَ باحس فسيَسّره لليُسرى, وأمّا من بَخْل 
واستغتی وکذب بالحسنى فسَئُيسّره للغسئرى» 

(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأثنين) [النّساء/١١]‏ 


فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِثم عليه 4 [البقرة ]١07/‏ 

(إلاً من أكرة وقلبُه مطمئنٌ بالإعان) [النحل/”١٠‏ ] 

اجس الإنسان أن يرك سُدَّى4 [القيامة/>"] 

وما أقاء الله عَلَى رَسُوله منْهُمْ فما أَوْجَفكُم عََيْهِ من حَيْلٍ ولا ركاب ولكنّ 
الله يُسَلَط رُسْلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَهُ على كل شَيء قدي ) [الحشر/ه 

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللررّسول ولذي القربى و اليَتامَى 
والمسّاكين وابن السَّبيل 4 [الحشر/۷] 

#للفقراء الذينَ أخرجوا من ديارهم و أموالهم) [الحشر/۸] 

([والذينَ تبرّءوا الدَارَ والإبمانَ من قبلهم) [الحشر/ة] 

#والذين جاؤوا من بعدهم) [الحشر ]٠١/‏ 

اومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل 
عمران/85] 

(يا يها الذين آمنوا كتب عليكُمْ الصّيامُ كما كُتب على الذينَ من قبلكم 
لعلكم تتّقون4 [البقرة/+8١].‏ 

(وكتّبنا عليهم فيها أن النّفْس بانس والعينَ بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسّنَّ بالمسّنّ والجروح قصاص) [المائدة /ه5], 

لأروإن عاقبتم فعاقبوا بمذل ما عوقبتم به4 [التحل/>؟١]ء‏ 

روأن احكم بينهم بما أنزل الله) [المائدة/49] 

(والذين يُمَوَقُونَ منكم ويَّذرون أزواجا يتربًصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) 
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#(والذين يوون منكم ويّذرون أزواجًا وَصيَّ لأزواجهم متاعاً إلى الول غير 
[البقرة/٠٤۲]‏ 

(وإذا كنت فيهم فاقمت هم الصّلاة فلتقم طائفة منهم مَعَك ولياخدوا 
أسلحتهم فإذا سّجَدُوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يُصلُوا 
فليْصنُوا معك) [النساء/؟١٠].‏ 


وه" 


- ۰ - 
فهرس الأحاديث 


الأحاديث 


«أن 58 حاؤوا إلى رسول الله ي يشهدون نهم رأوا املال بالأمس؛.., » 
«انديلة سمل عن الاستطاعة؛ فقال: «الرَادُ والرّاحلة» 
«ثلاث ساعات كان رسول الله ل ينهانا أن ُصلي فيهن» أو نقبر فيهنّ موتانا.» 
«جهر اللي ي في صلاة ليزن بقراءته» 
«أنّهم كانوا معه (4¥) ي فأصابكم بَعَيّشُ؛ فنادّى مناد: "من شاء ...» 
«ألە ا اهنم للصّلاة كيف يجمع الا ماك فذكرٌ له الق فلم یعجبه ذلك» 
دنا قال السالة ای بلقي ا ا 
دلا تحل المسألة إلا لذي فقر مُدقع» أو غرم مُفظع» أو دم مُوجع» 
«من ف فذَكَرَهُ فقد شکره» وإن كتَمّه فقد كَفرَه» 
ونا اد ليك لرمو CE O OA‏ 
«...فقال و الله ل: هو الطهوة ماؤّه الحل ميتته » 
«أن رسول الله ول بَلَمَهُ ن ب عَمُرو بن عَوف كان بينهم شيء فخرج يُصلحٌ 
بينهم؛ و الله لي وحانت الصّلاة» فقال بلال CN‏ 

دالا هلك المتنطّعون» "ثلاث مرّات» 
«فرض رسول الله ل زكاة الفطر طَهْرَة للصائم من الغو والرفث» وطعْمَة 
للمساكين» من أدًاها قبل الصّلاة فهي A)‏ 
«إن الله لم رض بحكم نو ولا غيره في الصّدقات؛ حي حَكم فيها هو؛ فجرأها 
فا اراق ن کت نر تللق الأجراء اع فك ت 
«أن رحلا تزوَّج امرأة فمات عنهاء ولم يدحل بماء ولم يفرض ها الصّداق» 
احتلفوا إليه شهراً؛ قال: "فإنّي أقول فيها؛ إن لما صداقاً كصداق نسائها؛ لا ...» 
«ألا إني أوتيت الكتاب ومئله معه» ألا يوشك رحل شبعان على أريكته يقول 
فلكو هذه لتر فا ی ا ا وا :رحد فيه فق را 
فد أذ لا يحل لكم الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السا ع...» 


A۲ 
A٦ 


A٦ 


۸٦ 


ARE 


«لا تكح المرأة على عَمّتها ولا العمّة على اإئة أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا 
الخالة على بنت أختهاء ولا نك الكبرى على الصّفْرّىء ولا الصّغرى على 
الكُبرّى» 

» 5 الاس املال فأخبرت اول لله اف رأيتى فصام وأمرَ النَّاسِ بصيامه» 
«إن قلوب ب آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن» 

« ما حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا ُكذبوهمء قولوا: آمنا بما 
فش 

«يلقى في النّار وتقول: هل من مزيد؛ حٌى يضع رجلّه -أو قال: قدمّه - فتقول 
قط» قط» 

فأمًا انار فلا تمتلئ حن يضع رجلّه؛ فتقول: قطء قط. فهنالك تمتلى» ويَروَى 
بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله عر وحل من حلقه أحداء وأمًا اة فإن الله ينشئ 
اغا 

دوا عي قد جل اله هن سبيلاء اليب باب جلد هائة وري باللتحارة» 
والبكرٌ بالبكر جلد مائة وتفي سئة» 

«إن الله أعطى كل ذي حقّ حقه فلا وَصيّةَ لوارث» 

«إِنّ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السسّحَرِ» 

«اسق ثم احبس الا حي يرجع إلى الجذر» 

«لا ربا إلا في اللُسيعة» 

«لولا أن أشي على أَمّيَ لأمرتهم بتأخير العشاء والسسّواك عند كل صلاة» 


«يا بريرة؛ اني الله اة وجك واو ولاك قال يا رول الله تا مرق 


و 


بذلك؟ قال: لاء إِنّما آنا شافمٌ» وكان دُموعُه تسيل على حَدّه» فقال رسول الله 
يل للعبّاس: «ألاً تعجحبُ من حُبّ مغيث بريرة وبُغضها إِيَّاهُ» 

«إذا دعي أحدكم إن الوليعة يباه 

«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» 

ومن وَحَدَ لقطة فليُشهد :ذا عدل» أو دوي علولا یکم ويغيب؛ فان وج 
0 ا كان 


«يا أهل القرآن را فإن الله وتر چ الوتر» 


۹۲۳ 
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للأعرابي: «ليسَ لك ولا لأصحابك» 
«لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها» 
«من نسي او ف ل E‏ 
«من كان ي ركع الفجر فلي ركعها» 
«لا يمع 0 الماع ليمع به الک 
«وقد ھی ر لله عل عن بيع فضلٍ الماء» 
«إذا شرب أحدكم فلا یتنفس في الإنای وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذکره بيمينه ولا 
يتمسّح بيمينه» 
«...فقال تھی الي يل عن ثمن الكلب» ونمن الدّمء ونَهّى عن الواشمة 
والموشومّة» وأكل الربا وم وكله» ولَعَنَ المصوّرين» 
.ف ركع قبل أن صل إلى الصّفف؛ فقالولة «زادك الله حرصاً ولا تَعدْ» 
ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رَد» 
«أن رسول الله يي هى عن تمن الكلب ومَهر البَغيّ وخُلوان الكاهن» 
«إنّا كما میناکم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تُسَعَكُمء جاء الله 
A IER‏ لصوا لون E‏ الأيام أيامُ أكل رساود کر اا 
«مُرْه فليراحعهاء ثم ليُمسكها حى تطهّر ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
بعك ةلك وات ا قل أن ن وله ال ا الله أن يُطَلق ها.., « 
اا لله فر ضر ة الفطر صاعاً من تمر وصاعاً من شعيرء على كل حر 
أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. « 
«إذا جاء أحدكم المسجد فاضا معدن مل أن ای 
رلا نکاح إل بولي» 

و«إنّما الأخمال الات 
...فقالو: «ألم يقل الله عر وجل: (استجيبُوا لله وللرّسول إذا دَعاكم» 
[الأنفال/: ؟]» 
«القطع في ربع دينار فصاعداً» 
«ليس فيما دون مس أواق صَّدَقة ولا فيما دون حمس ذود صدقة» ولا فيما 


دون مس اي صدقه» 
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و قاتل لاس حتّى يقولوا: لا إلهَ إلا الله؛ فمّن قال لا إله إلا الله عص 

مني لخن شي را CE A‏ 

«لا يكح الحرم ولا ينكح» 

«المتبايعان کل واحد منهما بالخيار على صاحبه» مالم يتفرّقا؛ إلا بيع الخيار» 

«مروا الصبي بالصّلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ شر سنين فاضربوه عليها» 

1 فلأصلي 0 

0 الواحد حل عرضه وعقوبته» 

«مَطل الغني ظَلمٌ» 

«قد حير في ري فوالله لأزيدن على السبعين» 

«أربعٌ لا يجزي في الأضاحي: العوراء بين عَوَرُهاء والمريضة بين مُرضُهاء والعرجاء 

بين ظَلعُهاء والكسير الي لا تنقى» 

«وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاة» 

«الأيم ا ا وليّهاء والبكرٌ تُستأمَرٌ في نفسها وإذنها صمائها» 

«من أدرّك 5 من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة» 

رلا 0 ما شاء الله وشاء فلآن» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» 
و ما معك من القرآن» 

«على اليد ها خلت حي نودي » 

«إنما الولاء لمن أعتقّ» 

«إنّما حعل رسول الله ب الشفعة في كل مال ل يُقسّمء فإذا وفعت الْحدُودُ 

رفك اصرق فلا شفعة» 

«فإن الل لخ أعطى الشْمَنَ وول التعمة» 

«مفتاح الصلاة الهو رفيا لفكي > و التسليم» 

«لا صيام لمن لم يُجمع الصا من البل» 

«أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟» قلت: لا بأس به؛ قال'«فَمَّهُ» 

«لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان» 


«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُرضي رسول الله» 
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تاا فك ميسن أما أها الستعادة سرون للسعادة واا أهل الشقوة 
ن للشقوة» 

«إذا اقترب الرّمان ١‏ تكد تكذبُ رؤيا المؤمن» ورؤيا المؤمن جزء من سنّة 
وأربعين جزءاً من لتوّة» 

«إِنّي لأقومٌ ني الصّلاة أريدُ أن أطيل فأسمع بكاء الصي فأتحوّرُ في صلا كراهة 
آنا فق ا 

إن ا و ا 
a TT‏ 

«عن رسول الله وَل في ما يقل الحرم من الدواب وآنّها حمس لا حناح في قتلهنٌ 
O‏ والكلية الفدرت©) 
«فيما سقت السّماء والأارٌ والعيون أو كان بعلاً العشر» وفيما سّقَيّ بالسّوانٍ أو 
التضح نصف العشر» 

«ھی الرّسول يو عن عَسّب الفحل» 

«من اسشا ا فليعلمه أجره» 

«لا بع ما ليس عندك» 

«ما بال العامل تبعثه فيجيء فيقول هذا لكمْ وهذا أهدي لي» ...» 

«لعن لله الواضلة زاوا 

«كل شيء يلهو به الرّحل باطل إل رميّه بقوسه» وتأديبّه فرسه» وملاعبته امرأئه 
فإنّهِنَ من الحق» 

«المتبايعان کل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّقا إلا بيع الخيار» 
«أعطي ولا ثوكي -أي تمنعي وتشدّي - فيو كى عليك» 

«أرأيت إذا مَنعَ الله الَمَرَةَ بم يأحذ أحدُكم مال أخيه؟» 

«مّن أتى اا وهي حائض؛ فليَتصدّق بدينار أو بنصف دينار» 

«اقتدوا بالذين من بعدي آي بكر وعمر» 

«عليكم بسي وسنّة الخلفاء الراشدين ادن من بعدي» 

وا لطر من رأ كلذف نه 


«إن من عباد الله مَنَ لو أقسم على الله لأبرة» 
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«بلغوا عنّي ولو آية» ا عن ر ولا رج ومن كذب على متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النّار» 
«فقال E A mp‏ 


e 

e o 
الام فوحدنا مراحيض قد بنيّت قبل القبلة وكنا تنحرف عنها وكستغفرٌ الله»‎ 
«هل صمت من سَرَّر شعبان شيغا؟» قال: لاء قال: «فإذا أفطرت فصُم يوماً...»‎ 
ولا ا ال عا وو فين إلا أن بكرن نوكه لحن‎ 
«الماء من الماء»‎ 

ل تك 

«توضّكئوا ما غيرّت الثّارُ» 

فلم يوت إلا بالسسّويق ق فأمرٌ به قري فأكل رسول الله ولك وأكلنا ناء ثم قام إلى 
الاوك لساك و متسل مل ود وروا 

قالت: «اغْمَسَلْتْ أنا ورسول الله له من إناء واحد ونحن جتبان» 

ران رسو اله فرشي اشرما الج O‏ 

«لا تقولوا السسّلامُ على الله؛ فإن الله هو السسّلامُ ولكن إذا جَلسَ أحذكم فليقل 
اللات لله والصلوات والعيات,, 

فكانَ يقولي: «النّحيَّاتْ المباركات الصَّلَوَاتْ الطيبات لله المنّلامُ عليك.. 
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فَهْرَسُ القوَاعد والفوّائد لَدَى الْإِمَام الْخَطابِي 


«إن الكلام في الصّفات فرعٌ عن الكلام في الذات» ويُحتذى في ذلك 
حو واه 

إن القول إِنّما وَحَبّ بإثبات الصّفات؛ لأن التُوقيف وَرَدَ يماء ووحب 
نفي النّشبيه عنها؛ وعاىهذا جَرَى 0 للف في أحاديث الصّفات» 
إن ات البارري ات ای رفا وجرد لآ إنياك تحديك ودكيت 
«الاستواء معلوم» والكيفُ غير معقول» والإبمان به واحبٌ» والسوال 
2000 ۰ 

«الأصل ف الأساميو العيفات- © اتدزيا قو إباقا N ANE‏ 
فإن لم يكن فيما يت من أخبار الآحاد المستئدة إلى أصل في المتواتره أو 


عوافقة معانيه. وما كان بخلاف ذلك؛ اموق عن إطلاق الاسم به هو 


الواحب» ويُتأوّل حينئذ على ما يليق .معان الال المتفق عليها من 
تأويل أهل الدّين والعلم» مع نفي الشبيه فيه» 

يحب على كل مُتديّن بالإسلام أن يكون مَصدَرٌ اعتقاده عن تظَّر 
واستدلال؛ ليكون EN‏ ال ٠‏ 
«المتنطع(هو) المنعمّق في الشّيء والمتكلفُ للبحث عنه على مذاهب أهل 
الكلام الداحلين فيما لا يُعنيهم» الخائضين فيما لا به عُقولّهم» 

«وقد علمنا يقياً أن الي ب لم يَدْعُهِم في أمر النُوحيد إلى الاستدلال 


بالأغراض ‏ تفا واه :وانقاذبيا ا 
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» البدعة هي كل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين» وعلى 
غور غيارة وقياسه»: وما ها كان ها ما على قراعة الأصول #ومردودا 
إليها؛ فليس ببدعة ولا ضلالة؛ والله أعلم» 


۲ - المتعَلقة بالكتاب والسئّة 


«أوضّحّ (الله) به (القرآن) مناهج الحقّ وور سله» وطمس به اعلام 
الباطل وعَوَّرَ طرقه» وشَرَعَ فيه الأحكام» وين فيه الال والحرام». 
«جعل الله التي حمدا 4) مهيمناً على کتابه» ومبينا له وقاضيا ا 
ما أجمل منه بالتّفسيرء وعلى ما اَم منْ ذكره بالبيان والتلحيص؛ ... » 
ولو أن ريل ليك عد سن" لفل إلا ا الذي فيه كتاب الله 
نه هذا الكتاب (يعي: سنن أبي داود)؛ لم يحتّج معهّما إلى شيء من 
العلم بَتْ» 

«إن الله عر وحل وضع رسوله موضع البلاغ من وحيه» ونصبه منصب 
البيان لدينه» 

« إن البيان على ضَربّين: بيان جلي تناوله الذكَرٌ صا وان حفي 
اشْتَمّل عليه معن الثّلاوة ضمنا» 

«والبيان الخنفي لا يعرفهُ إلا الخاصٌ منَ العُلماء الذين عُنُوا بعلم الأصول, 
TS‏ ال يد 
الشيء إلى المثل النظير.» 

«إن الله عر وحل وضع رسوله موضع البلاغ من وحيه» ونصبه منصب 
البيان لدينه» 

ون م يترك شيعا يحب له فيه حُكُمٌ إلا وقد جعل فيه بياناء 
وب عل د و 

«التعلق بظاهر القرآن» وترك لسن الي قد ضمنت بيان الكتاب» 
ضلالة» 
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و اة بالحديت أن يعض غل الكداب» والدمهها ت غ رسول 


الله عل ل بنفسه» 
1 هو اه يد أولى بالاتباع» 

«إن لبت قوله أؤلى من النَاف» 

« يجب قبول أخبار الأحاد وإها تفيد العلم الظاهر» 
«لا وقوع لنسخ القرآن بخبر الآحاد» 

«بجوز سخ السنّة بالكتاب» 


«يجوز نسخ التمّيء قبل العمل به» 
«النّسْحٌ لا يق بالقياس وبالأمور الي فيها احتمال» 
«فان لوخ [الدسو) إلما تفخ عامة للأمّ غير خاصة بعضهم» 


0 ام 2 
أ - المتعلقة بالأمر والنَّي 


«أصل الأوامر على الوجوب ما لم يقم دليلٌ على خلافه» 

« الأمرلا يوحب كرا ويمع احلاص منه والخروج من عُهدته 
اال مه واحدة؛ « 

«إن الأمرَ الجر لا يقتضي الفور» 

«وأصل التهي على التحري... إلا عند القرينة... » 

وظاهرٌ التهي يُوجب فُساد المنهيّ عنه. إلا أن تقوم دلالة على خلافه. 
ولا يُمكنْ أن يُتوصّل إلى معرفة فساد الشيء بأمر أبن من التهي 


عند» 


ب - المتَعَلقَة بالْعَامٌ والْحَاص 


«وإنّما يترك العموم في الأسماء ويصار إلى الخصوص؛ بدليل يفهم أن 
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«مَهْما عُدمَ دليل الخصوص كان الواجب إجراء الاسم على عُمومه 
واستيفاء مُقتضاه برُمّته» 

«والتخصیص لا يُعلم ر بدلیل» 

« والخاص يقضي على العام ويْبِيّنُه ولا ينسڅه» 


»« وورود الخصوص على العُموم لا يُنَكرُ في أصول الدّين» 


«الخصوصٌ والعُمومٌ إذا تقابّلا كان العام مزلا على الخاص» 
« والإجماغٌ يخص به ظاهر النّصّ » 

«إن العُموم بخص بالقياس» 

" العرف مخصص للنصوص الشرعية" 


وو ډرو 


ج «المتعلقة باللغة 


« أن "الواو" حرف الجمع والتشريك و" حرف الس بشرط 
التراحي» و "الفاء" وجب التعقيب » و «على" ل إلزام» 
وكلمة ما" عامل کنا اا ويا في يت ايء وقي ا 
عداة» 
« الألف و اللا" مع الإضافة يفيدان السّلب والإيجاب» ويوجبان 
التشتخصيص, وهو أن يسابًا الحكم فيما عدا المذكور» ويوجبان ثبوت 
المذكور» 

د -المتعَلَقَة الإجْمّاع 
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"الإجماع حجة في عهد الصحابة ومن بعد" 
ديك کا یک هه ما جعت علي الامة مزق امون لديم ا کان 
عله مسدراً...» 
« إلا إذا أنكر شيعا منه جَهّلاً لم كفر » (الجهل عذر) 

ه- المتعلقة بالقيّاس 
«في الشريعة إثبات القياس» والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد 
لاحتماعهما في الشبه « 
« يجب استعمال القياس وتعدية معنى الاسم إلى المغل و التظير.» 
«والقياس إذا نازعه النَص كان ساقطاء وإلّما يجوز القياسُ مع عدم 
النّ ص » 
« القياس فيما لا يُعقل متروكٌ والمطالبة عليه ساقطة, وأنّهِ أمرٌ لا يُشبه 
الأمورَ المعلومة التي قد عُقلت معانيها وجرت معاملات البشر فيما 
بينهم عليها» 


۳ - المتعلقة بالمصّادر التبعيّة وعلاقتها بالنتَص الشّرعي 


«الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل» والفقةُ عنزلة البناء الذي 
هو له كالفرع» وکل بناء لم يوضع على قاعدّة وأساس فهو منهارء 
وکل أساس حلا عن بناء وعمارة فهو قفر وحَرابُ» 
«كل واحدّة من المدرستين. (أهل الحديك» وأهل الفقه-الرآي -) لا 
تتميز عن أختها في الحاحة» ولا تستغن عنها في درك ما تَنحُوه من البغية 
والإرادة» 
« يجوز الاحتهادُ في الحوادث من الأحكام؛ فيما لم يوحد ا مع 
إمكاق اسكره با E‏ 

أ عة بالمصّالح والذرائع 
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«كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع» 

«وإذا قال صاحبُ الشتّريعة قولاً وحَكمَّ بحكم لم جز الاعتراضٌ عليه 
برأي ولا مقابلة بأصل آخر» ويجب تقريره على حاله واتخاذه أصلاً في 
لبه ا ش 

و يا ق و عل ایق هه 
8 الفقراء» زق اک ت وغل الصيف رفقا ee‏ 
« يسيرُ الفساد في الأمر الخاص محتمَّل في جَنْب الكثير من الصّلاح 
ف الأمر العام الششّامل التّفع 

«كل آمر يُتذرّعٌ به إلى حظور فهو محظورٌ» 

«كل الحيل و الوسائل التي يتومّل بما إلى الحظور من طريق التأويل 
باطل» 

«إن کا اکال به في العقود والبياعات؛ من غش و خلابة 
واستفضال وصرف أو ربًا؛ جميع ذلك اظ في حق الدّين؛ لأنّه اهنا 
صد به التوصلٌ إلى الحظور والأمر رې فلا يجو أن يُستباح به اليم 
امحظورٌ في حق الین 

« ينظر في الشنّيء وقرينه إذا أفرد أحدُهما عن الآخر و فرق بين قراففاء 
هل يكون حکمه عند الانفراد كحكمه عند اقترانه أم لا؟» 

«ولو جُعل لأفناء النّاسِ ولآحادهم أف ا الكنان كلما ا 
لك ريد إلى إبطال الجهاد» وذلك غيرٌ حائز» 

«إن الَتَوصّل إلى المباح بالذرائع جائ وان ذلك ليس من باب الحيلة 
والتلجئة المكروهتين» 

ب التعلقة اعرف والاستصحاب وقول الصّحابّي 
«والشريعة إذا صادفت شيعا معهوداء فلم تعره عن صورته فقد قررته» 
وار واا يحمل الاس عليه» ویحکہ به عليهم» 
» والأصل في هذا المعنى -يعين المعاملات - أن يُرجَع إلى عادة التاس 
وعرفهم.... كالعرف الجاري والعَادَة المعلومة في التقابض» وهو يختلف 
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في الأشياءء وكذلك الأمر في الحرز الذي يتعلق به وحوب قطع 
اليد...كل منها حر على حَسَّبٍ ما جرت العَادَُ» 

«وأن العف بمنزلة الشرط» 

« فإذا كان للشيء أصل في التحرم والتحليل فإنه مسك بدولا 
يفارقه باعتراض الك حنَّى يُزِيلّه عنه بيقين العلم» 

«والشَّك لا براحم اليقينَ و الثابت لا برك بالمظنون» 

» وَالدّمَمُ بريئةٌ إلا أن تقوم الحجّة بشغلها» 

«الصّحابةٌ إذا اختلفوا في مسألة كان سبيلها التظر» 

«سبيل ما يَختَلفْ إذا أمكن القوفيق فيه لم يُحمّل على السخ ول 
يطل العمل به» 


ARA 


قائمة المصادر و المراجع 


ابن أبي يعلى» حمد»(ت ٠۲١‏ ها)ء طبقات الحنابلة» (٠٢‏ تحقيق: محمد حامد الفقي)» 
و 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم الحراني» (ت۷۲۸ه)» بيان تلبيس الجهمية» م27 ط١اء‏ 
مطبعة الحكومة مكة المكرمة» ( تحقیق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم)» ۳۹۲١ه.‏ 
س الفتوى الحمويةء ط ١ء‏ (تحقيق: المكتبة الإسلامية)ء دار الآثار» ›٠٠٠١‏ 
, مجموع الفتاوى» طا( جع وترتيب؛ عبد الرحمن بن محمد العاصمي و ابنه 
محمد)ء مطابع رياض: 81١‏ اهه 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 517 هه ). المنتظمءط ١‏ ( تحقيق؛ سهيل 
زكار)ء دار الفکر)٥۱۹۹م.‏ 

ابن حجرءأحمد بن علي (ت۲٠۸ه)ء‏ لسان الميزان» ط٣»‏ مؤسسة الأعلمي بيروت» 
(تحقيق: دائرة المعرفة النظامية» الهند)ء ١۹۸٩‏ 

س فتح الباري شرح صحيح البخاري م5 ١ء‏ طه» (تحقيق: حب الدين الخطيب). 
ابن حزم» علي بن أحمدء (ت ٤٠٦‏ ه)ء الإحكام في أصول الأحكام» ط ١ء‏ دار الحديث 
القاهرة, 07 .١‏ 

ابن لکا أب العنامن من الین ا ین عمد نين أن بكو ين لکا( تا 
ه) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, م۸ دار الثقافة لبنان» تحقيق: إحسان عباس.. 
ابن خزبمة» محمد (ت ١1*ه)ء‏ التوحيد و إثبات صفة الرب عز وجلء ط٦‏ (تحقيق 
د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان)» مكتبة الرشد الرياض» 991١م‏ 

ابن رحب» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب(ت٠٠۷)»‏ جامع العلوم والحكم » 
قل اع داز المغرفة روت هت 

ابن عابدين» محمد أمين, مجموعة الرسائل» شركة صحافية عثمانية مطبعسي جمبرلي طاش 


جوارنده» 417 1اه. 


ARE 


ابن عبدالبر» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت٣٦٠٤ه)‏ التمهيد. (تحقيق: 
مصطفى أحمد العلوي و محمد عبد الكريم البكري)» وزارة عموم الأوقاف المغرب» 
۲۷ ه. 

س الاستذكارم۹» ط١‏ دار الكتب العلمية» »( تحقيق: سلم محمد عطاء ومحمد 
علي معوض). ١٠٠٠م‏ 

ابن فارس» أحمد,معجم مقاييس اللغة »ط ١ء‏ (تحقيق: عبد السّلام هارون)ء دار الجيل» 
بيروت 2١51١١‏ 

ابن قتيبة» » أبو محمد عبد الله بن مسلم» (ت٦۲۷ه)ء‏ غريب الحديث» ط ١ء‏ (تحقيق: 
عبد الله الجبوري)» مطبعة العاى» بغداد» /1191اهء 

ابن قدامة» أبو محمد بن عبد الله بن أحمد» (ت ٠۲١‏ هه المغني» م2.17 ط١‏ دار الفكر 
بيروت» » ٤۰٥‏ اه., 

., روضة الناظرء (تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمن السعيد)» ط5؟» جامعة الإمام 
محمد الرياض» 99+١ه.‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» (ت١5اه)ء‏ قذيب مختصر سنن أبي داود» مع 
مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن للخطابي» » (تحقيق: محمد حامد الفقي 
وأحمد محمد شاكر) 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»( ت؛لالاه)ء البداية والنهاية, 
۷۲ط »١‏ مكتبة المعارف» بيروت. 

ابن ماحة» محمد بن يزيد القزويي (ت١٠۲۷ه).‏ سنن ابن ماجة» ط ١ء‏ (تحقيق:محمود 
محمد نصار» دار الكتب العلمیة» ۱۹۹۸م 

ابن مالك» عبد اللطيف» شرح منار الأنوار في أصول الفقه. ط ١ء‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» 2 5١٠5م,‏ 

ابن النجار»أحمد بن عبد العزيز الفتوحي (ت۹۷۲ه)» شرح الكوكب 
المنير»م؛ »ط ١.(تحقيق:‏ محمد الزحيلي» ود.نزيه حماد)ء» مكتبة العبيكات» 
الرياض»937١م‏ 

ابن منظورء محمد بن مکرم» (ت ۷۱۱ه)ء لسان العرب)ط ۰٠٥۶۰۱‏ دار صادر بيروت. 


د ه/ا؟ ‏ 


ابن هشام» عبد الله» (ت771), شرح قطر لندى وبل الصّدى؛ ط١‏ (تحقيق بركات 
يوسف هبود)» دار الفکر» 2١9551‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث الأزدي» (ت 15١ه‏ )ء سنن أبي داود »ط١‏ (تحقيق: 
محمد عوامة)» دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة .939/6 ١م.‏ 

أبو سليمان» عبد الوهاب إبراهيم» 3/54١م,‏ الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية» ط۲› 
دار الشروق» جدة». 

أبو زهرة» جحمد» /55١م,‏ أصول الفقه ‏ دار الفكر العربي» بيروت. 

أحمد بن حنبل (ت١4؟ه)ء‏ مسند الإمام أحمد, ط١‏ مؤسسة الرسالةء( تحقيق؛ 
مجموعة من الباحثين بإشراف د.عبد الله بن عبد ا محسن التركي)» ۹۹۷٠م.‏ 

أحمد أمين» ظهر الإسلام» ط٣‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 

سمترء آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» طه» تعريب: محمد بد المحادي 
أبو ريد» دار الكتاب العربي» بيروت». 

الأسنوي» عبد الرحيم» فهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصولء م٢٠‏ › دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

آل تيمية» المسودة في أصول الفقه» ط ١ء‏ (تحقيق: أحمد الذروي).» دار ابن حزم» بيروت» 
۲ هم 

الآمدي» سيف الدين علي بن حمد» الإحكام في أصول الأحكامءط ١ء‏ (اعتناء: إبراهيم 
العجوري)» دار الكتب العلمية بيروت. 

الباتلي» أحمد عيذ الل > 133١م‏ الإمام الحطابي المحدث الفقيه والأديب الشاعر طا 
(أعلام المسلمين -57)ءدار القلم» دمشق»م. 

الباحي» سليمان بن خحلف» إحكام الفصول في أحكام الأصولي. ط ١ء‏ (تحقيق: عبد الله 
الجبوري)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 9/5١م.‏ 

البخاري» عبد العزيز بن أحمدء (ت ١۷۳ه)ء‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي» م٤‏ ط١ء‏ (تحقيق: عبد الله حمود)ء دار الكتب العلمية» بيروت» ١۹۹۷‏ 
البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» (ت٦٠٠۲ه)»‏ صحيح البخاري» ط"» (تحقيق: 
قاسم الرفاعي)»شركة دار الأرقم» ۹۹۷٠م.‏ 
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البدحشي» محمد بن الحسن» مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

البصري» أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب( ت 475). المعتمد.م١‏ ط١‏ (تحقيق: 
خليل ميس)» دار الكتب العلمية» بيروت» » 50 .١‏ 

البغا» مصطفى ديب» ۹۹۹١ء»‏ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» ط٣‏ دار 
القلم» دمشق». 

البناني» عبد الرحمن بن جاد الله (ت /3١1١ه)ء‏ حاشية البناني على شرح الحلي على 
متن جمع الجوامع, ط ١ء‏ (ضبطه : محمد عبد القادر شاهين)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ 

البيضاويءعبد الله بن عمر (ت 585ه )ء منهاح الوصول في علم الأصول. طاء 
(معه شرحا الأسنوي و البدحشي) دار الكتب العلمية» بيروت. 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي» (ت8ه4ه ). السنن الكبرى» ط١.(تحقيق:‏ محمد 
عبد القادر عطاءدار الكتب العلمية» ٤‏ ۹۹١م‏ 


العالى» أبو منصور عبد الملك بن اسماعيل» (ت۹١٠)»‏ يتيمه الدهر, م:.ط ١ء‏ (تحقيق: 
ومين قي ا دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ,١ ٤١۳‏ 

الجرحان» علي بن محمد بن علي» (ت ۹ه(« کتاب التعريفات,م١2‏ طاكيء دار 
الفکر» ۱۹۹۸ء. 

الجويي» عبدالملك بن عبدالله» (ت۷۸٤ه)ء‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد» ط١»‏ ( تحقيق: سعد اء مؤؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» » ۱٤۰٥١‏ همه 

> البرهان في أصول الفقه, م طعء عقيو عبد العظيم محمود الديب)» دار 
الوفاءء» مصرء ٤١۸‏ ١ه.‏ 


حماده, المكتبات في الإسلام ونشأها تطورها ومصيرهاء ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الحمويء ياقوت بن عبدالله» (ت 575ه). معجم الأدباءء طاء ١141١ه»ه‏ بيروت» 
دار الك العلمية: 
حيدر علي» درر الحكام شرح مجلة الأحكام, ط ١ء‏ (تعريب فهمي الحسيي)ء دار الجيل؛ 
بیروت» ۱۹۹۱, 
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الخطاي» حمد بن محمد بن إبراهيم (ت ۳۸۸ ه)ء العزلةءم٠ءط ١‏ الطبعة المنيرية» 
القاهرة» ١١٠٠١إه.‏ 


» أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»م٠»‏ الطبعة الأولى» (تحقيق ودراسة 
محمد بن سعد بن عبدالر من آل سعود)» جامعة أم القری ۱۹۸۸ء. 

> غريب الحديث.م7.ط١‏ (حقق بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» تحقيق: عبد 
الكريم إبراهيم العزباوي)» وطبع بدار الفكر بدمشق سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

> معام السّنن شرح سنن أني داود.م؛ءط؟ (تحقيق: عبدالسلام عبدالشاقي)» 
دار الكتب العلمية» بيروت .١9595‏ 

الخضري بكء محمدء تاريخ التشريع الإسلامي» 59/7١م,‏ ط١١ء‏ دار القلم» بيروت». 
الخطيب البغدادي» أحمد بن علي (ت ٤٦۳‏ ه)ء تاريخ بغداد, م4 ١‏ دار الكتب العلمية 


بیروت . 

الخن» مصطفى سعيد الخن2, أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء. ٩۹۹۸‏ ١م)ط‏ ۷ مؤسسة الرسالة. 

الدارمي»عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (ت١٠۲ه)ء‏ سنن الدارمي» ط ١(تحقيق:‏ 
حسين سليم الداران)ءدار بن حزم الرياض» ١٠٠٠۲م.‏ 

الدريئ» محمد فتحي» ۱۹۹۸م المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع 
الإسلامي» »ط”»مؤسسة الرسالة. 

الذهبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز» (ت ۸٤۷ه)ء‏ العبر في خبر من 
غبر» مه ط1, (تحقيق: د.صلاح الدين المنجد)» مطبعة حكومة الكويت». 

له سير أعلام النبلاء ط۹» م258 (تحقيق شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم 
العرلشوين) 211 ہے روت 

س تذكرة الحفاظ, م؛؛ ط ١ء‏ دار الكتب العلمية بيروت». 

> دول الإسلام.م١‏ مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية بعاصمة الدولة 


الآصفية حيدرآباد الد كن» 514١١اه.‏ 
الرازي» محمد بن عمر بن الحسين (ت٦.٠“ه)»‏ الحصول» ط (١‏ تحقيق: طه حابر فياض 
العلواي)؛ جامعة الإمام محمد الرياض» ٠٠١‏ ١ه.‏ 
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الرازي» محمود بن أبي بكر بن عبد القادر» (ت٠۷۲ه)ء‏ مختار الصحاح»( تحقيق: 
محمود خاطر)» مكتبة لبنان الناشرون» بيروت» ٩۱۹۹م»‏ 

الرّركشيء بدر الدين بن محمد يمادر رت ۷۹ه)ء البحر الحيط» م۸ دار الكتيء» 
السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» (ت١۷۷)»‏ طبقات 
الشافعيةالكبرى, ط١‏ (تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح ميد اللو هجر 
للطباعة والنشرء .١ 54١7‏ 


ل -وه الإبماج شرح المنهاجم٠»‏ طاء (تحقيق: جماعة من العلماء)» دار الكتب 


العلمية بيروت ٤١٤‏ ١ه.‏ 

السرحسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل( ت.45ه )ء أصول السرخسي» م”, طا 
(تحقيق: د. رفيق العجم)» دار المعرفة» بيروت» 351١م,‏ 

سزكين» فؤاد» ١۱۹۹٠م»‏ تاريخ التراث العربي» (نقله إلى العربية: محمود فهمي 
حجازي)» مطبعة وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض. 

السمعاني» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصورء (ت 55 هده)ء الأنساب» مه, 
ط١ء‏ تحقيق: عبد عمر البارودي» دار الفكر» بيروت. 

السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (إت4/85:ه)ء قواطع الأدلة في 
الأصول.م١2ط١ء‏ ( تحقيق: محمد حسن إسماعيل)» دار الكتب العلمية» بيروت» 


/151ام, 
السيوطي» عبد الر حمن بن 5 بکر» (ت۹۱۱ها)» طبقات الحفاظ, طاءدار الكتب 
العلمبة» بيروت». 


ل صو المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تعليق: علي سامي النشار 


الشاشي القفال» أبو بكر محمد بن أحمد» (ت »)٥۰۷‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء. ط١(تحقيق:‏ أ.د.ياسين أحمد إبراهيم درادكة رحمه الله)» مؤسسة الرسالة 
بيروت» ۱۹۸۰ 

الشاطي» إبراهيم بن موسى اللحمي»( ت٠۷۹ه)‏ الموافقات في أصول الشريعة, 
ط۳»(اعتناء: إبراهيم رمضان)» دار المعرفة» بيروت» .٠۹۹۷‏ 

الشافعي» محمد بن إدريس» (ت>٤‏ ١۲)ء‏ الأم» ط۲ » دار المعرفة» بيروت» ۳۹۳١ه.‏ 


؛ الرسالة»( بتحقيق وشرح أحمد محمد شاکر)» ۹١١١ه.‏ 
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شاكر» محمودء ١۹۸١‏ التاريخ الإسلامي» م۹٠‏ ط١,المكتب‏ الإسلامي» بيروت . 
الشنقيطي» محمد الأمين بن أحمد المختار ت59+١ه»ء‏ مذكرة في أصول الفقه» طه» 
مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» ١١٠٠٠م.‏ 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمدء( ت.5؟١١ه).‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم 
الأضول» ط> (تحقيق: محمد سعيد البدري)» مؤسسة: الكنب: الثقافية» يروت 


175ام, 


© صالح» محل أديب» ۹Y‏ ام تفسير النصوص في الفقه الإسلامي, المكتبة الإإسلامية» 
ط٤‏ , 


© الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبكء الوافي بالوفيات, م255 (تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى)» دار إحياء التراث» بیروت» ۰۰ ۰م 


الصيرفيي؛ إبراهيم بن محمد (ت١٤٦ه)»‏ المنتخب من سياق تاريخ نيسابور» دار 
الک مويك 214 وو( فق خالن حيدر). 

ابن العماد» عبد الحي بن أحمد بن محمد( ت89١٠١ه).ء‏ شذرات الذهب» 
ط١ء(تحقيق:‏ عبد القادر الأرنؤوط و محمد الأرنؤوط)ء دار ابن كثير» دمشق» 405 .١‏ 
الغزلل» عمد يخ تحمل بن عند[ تمه ها المستصفىء» طا ( تحفيق * مد عبد 
السلام عبد الشافي)» دار الكتب العلمية» بيروت .2»١9135‏ 

الفتوحي» تقي الدين أبو البقاء» شرح الكوكب المنير» مطبعة السنة الحمدية. 

القاضي عبد الجبار»(ت ٤٠١‏ ه)» شرح الاصول الخمسة, ط۲( تحقيق: د. عبد ال 
عثمان)» طبعة أم القرى (الناشر نكتبة وهبة مصر)» .٠۹۸۸‏ 

القسطنطين» مصطفى بن عبد الله (ت 717١٠١ه‏ ).ء كشف الظنون, م٠‏ دار الكتب 
العلمية بيروت» ۱۹۹۲م 

الكاساني» علاء الدين (ت5807)ء بدائع الصنائع» م۷ دار الكتاب العربي بيروت» 
ام 

الكتان» محمد بن حعفرء (ته4*١ه)ء‏ الرسالة المستطرفةء ط4., (تحقيق: محمد 
المنتتصر محمد الزمزمي)؛ دار البشائر الإسلامية بيروت» 9/5١م,‏ 

مالك» ابن أنس» (ت۷۹١ه)»ء‏ موطأ مالك » دار إحياء التراث» مصرء تحقيق: فؤاد 


عبد الباقى. 


58. 


مسلم بن الحجاج النيسابوري» (ت51١ه)ء‏ صحيح مسلم» ط »١‏ دار الكتب العلمية 
r‏ 

النسائي؛ أحمد بن شعيب بن على الخراسان (ت ٣٠٠١‏ ه)» سنن الدسائي» ط +١‏ (ضبط: 
أحمد شس الدين)» دار الكتب العلمية بيروت» ۲٠١۲م.‏ 

النووي» أبو زكريا ييى بن شرف» (ت٦1۷)»‏ الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية 
من أهل الإسلامء ۶٠ط‏ ١ء‏ (تحقيق: أحمد راتب حموش)ءدار الفکر» 2١19/5‏ 

> شرح صحيح مسلم»م۹» ط١,.‏ دار أحياء التراث العربي» بيروت» 
۲ ه.. 


لي قذيب الأسماء واللغات» م٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


س مقدمة المجموع بشرح محمد بن صال العثيمين» دار ابن الجوزي» مصر. 
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The researcher had studied the interpretive methodology of Imam AL- 
khattabi, aiming to show how obvious was the deep studies in the 
jurisprudence and its pillars in all his published books. Also to show the 
unique mentality he had, and inependenced studies the Imam made. 


So. The researcher concluded the important issues related to the 
jurisprudence pillars of Imam, and showed his doctrine and methodology in 
all Imam Books. 


The researcher had used both, practical and theoretical methods. so the 
reader can recognize the interpretive methodology of Imam in 
jurisprudence pillars ,especially the one he had used in books of prophetic — 
narrated judgments 


The researcher finally concluded that IMAM AL-KHATTABI was 
independenced jurist , and had his own methodology which he followed 
,„and IMAM had intelligence which abled him to go deeply in the verses in 
order to follow syntaxes ,also to solve any contradiction if happens. 


Finally, the researcher proved that the methodology of IMAM AL- 
KHATTABIT is considerable and must be studied more and more. Also 
proved that IMAM had been one of the most important scholars in both 
prophetic-narrated and jurisprudential field. 


